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١٠٢١
אאWאא

 
אא 

)١(  
אא 

     
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
إذا نكح الرجل المرأة على شقص من دار فلا شفعة فيه, وهذا موافق لقول 

 )٣( وبه قال أصحاب الرأي)٢(لشعبي وأبي ثور وإسحاقالحسن البصري وا
 .)٤(والإمام أحمد وظاهر كلام الخرقي أنه لا شفعة فيه

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

الشفيع أن  أن االله حرم الأموال إلا بطيب أنفس مالكها مع أمر النبي 
                                                 

قيل من الشفع : بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وفي اشتقاقها ثلاثة أقوال:    الشفعة) ١(
 .وهو الزوج, وقيل من الزيادة, وقيل من الإعانة, وهي ثابتة بالسنة والإجماع

قاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه وقال استح: ًشرعا  
ًإنها واردة على خلاف القياس لأنها تؤخذ كرها ولأن الأذية لا تدفع عن : أكثر الفقهاء

خالفت هذا القياس ووافقت قياسات أخر, يدفع فيها ضرر : واحد بضرر آخر, وقيل
 .يع الحاكم عن التمرد والمفلسًالغير بضرر الآخر ثم يؤخذ حقه كرها كب

 .٥/٣٧٢: , نيل الأوطار٥/٣٠٧: , المغني٥٠−١٠/٤٩: لسان العرب  
: , الأوسط مخطوط لوحة١/٥٧: , الإشراف لابن المنذر١/١٦٨:    الإقناع لابن المنذر) ٢(

 .٥/٣١٦: , المغني٣٤
 .٥/٢٥٣: , تبيين الحقائق١٤٥ −١٤/١٤٤: , المبسوط٥/١٢:    بدائع الصنائع) ٣(
 .٦/٢٥٢: , الإنصاف٤٤٢ −٢/٤٤١: , شرح منتهى الإيرادات٥/٣١٦:    المغني) ٤(



 

١٠٢٢אא

 وإذا يأخذ بالشفعة من المشتري وإن كره, وجب تسليم ذلك لرسول االله 
اختلفوا في غير الشراء وجب أن لا يحكم في مال امرئ مسلم وفي ملكه إلا 

 .)١(بحكم من كتاب االله أو سنة أو إجماع
 :الدليل الثاني

 بالشفعة قضى رسول االله : ما روى جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال
 .)٢(في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة

 أن الشفعة لا تكون إلا في المبيع من أرض بين رسول االله :  الدلالةوجه
 لأن في وعقار ولم يذكرها في غير ذلك فلم يجز أن يتعدى بها بيان رسول االله 

 .ذلك انتهاك لحقوق الآخرين
 :من يرى خلاف ذلك

وممن قال تجب فيه الشفعة كل من ابن شبرمة وابن حامد والحارث العكلي 
 .)٦( ورواية عن الإمام أحمد)٥( والإمام الشافعي)٤( والإمام مالك)٣(يلىوابن أبي ل

وتثبت الشفعة في كل عقد يملك الشقص فيه بعوض : قال الشيرازي
ة والنكاح والخلع لأنه عقد معاوضة, فجاز أن تثبت الشفعة في الشقص ركالإجا

                                                 
 .٣٤: مخطوط لوحة:    الأوسط) ١(
 .٣/١٢٢٩:  واللفظ له, صحيح مسلم٣/٤٧:    صحيح البخاري) ٢(
 .٣٤: , الأوسط مخطوط لوحة٥/٣١٦:    المغني) ٣(
, بداية المجتهد ونهاية ٦/٢٠٧: , المنتقى شرح الموطأ٥/٤١١:    المدونة الكبرى) ٤(

 .٢/٢٣٠: المقتصد
 .٢/٣٣٠: , زاد المحتاج بشرح المنهاج٥/٢٠٧:    نهاية المحتاج) ٥(
 .٦/٢٥٣: , الإنصاف٤/٥٣٦:    الفروع) ٦(



 

١٠٢٣
אאWאא

 .)١(المملوك به كالبيع
ة على شقص من دار فإن هذا لو نكح امرأ: قال الإمام الشافعي في الأم

 .)٢(كالبيع, وكذلك كل ما ملك به مما فيه عوض فللشفيع فيه الشفعة بالعوض
 :استدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
الشريك شفيع «: قال رسول االله : ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال

 .)٣(»والشفعة في كل شيء
 :الدليل الثاني

 .)٤(تت فيه الشفعة كما لو ملك بالبيعأنه شقص ملك بنوع معاوضة فثب
 :وجه الدلالة

ثبوت الشفعة في كل شيء سواء ملك بالبيع أو بغيره, إلا أنهم اختلفوا بم 
 .)٥(يأخذه فمنهم من قال بمهر المثل ومنهم من قال بقيمته

 :المناقشة
 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه
 واجبة في الشقص من دار أو غيرها إذا كان أن أدلة من يرى أن الشفعة
                                                 

 .١/٣٨٤:    المهذب) ١(
 .٤/٣:    الأم للشافعي) ٢(
 هذا إلا من حديث هذا حديث لا نعرفه مثل: , وقال٣/٦٤٥:    الجامع الصحيح للترمذي) ٣(

 .أبي حمزة السكري
 .١/٣٨٤:    المهذب) ٤(
 .٥/٣١٦:    المغني) ٥(



 

١٠٢٤אא

ًصداقا أو عوضا في الخلع فهي لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة من يرى عدم  ً
 بين الأمور التي تجب فيها الشفعة ولم يتطرق وجوب الشفعة لأن رسول االله 

 .للصدارق بشيء من ذلك
حصته في أما ما انتقل بعوض غير المال نحو أن يجعل : قال ابن قدامة

ًالعقار المشاع مهرا أو عوضا في الخلع أو الصلح عن دم العمد فظاهر كلام  ً
الخرقي أنه لا شفعة فيه, لأنه مملوك بغير مال أشبه الموهوب والموروث, 

المثل, ولأنه ليس له عوض يمكن الأخذ به, وفارق ولأنه يمتنع اخذه بمهر 
 .البيع فإنه ممكن الأخذ بعوضه

ًن كان الشقص صداقا أو عوضا في خلع أو متعة في طلاق إ: قال ابن حامد ً
أخذه الشفيع بمهر المرأة لأنه ملك الشقص ببدل ليس له مثل فيجب الرجوع 
إلى قيمه البدل في الأخذ بالشفعة كما لو باعه بعوض ولأنه عقار مملوك بعقد 

 .)١( البيعمعاوضة فأشبه
 بيع ولا شفعة في صداق ولا لا شفعة إلا في: ويعترض على ذلك ابن حزم بقوله

 وأنها لا تكون إلا في البيع ولم في إجارة ولا في هبة وقد بين ذلك رسول االله 
 إلى الظنون أما قولهم يذكرها في غير ذلك فلم يجز أن يتعدى بها بيان رسول االله 

بقياس الصداق على البيع فهذا باطل لأن الصداق لا يشبه البيع في شيء من الأشياء 
لقياس يحكم به للشيء بحكم نظيره, والبيع تمليك للمبيع وليس الصداق وا

 .)٢(البيع بغير ذكر ثمن ًتمليكا للرقبة والنكاح يجوز بلا ذكر صداق ولا يجوز

                                                 
 . بتصرف٣١٦ −٥/٣١٢:    المغني) ١(
 .٨٩, ٩/٨٨:    المحلى) ٢(



 

١٠٢٥
אאWאא

ب ل, قال ابن قدامة لم يرد في الكتكما أن الحديث الذي استدلوا به مرس
يث لا نعرف مثل هذا هذا حد:  ولم يخرجه إلا الترمذي وقال عنه)١(الموثوق بها

إلا من حديث أبي حمزة السكري, وقد روى غير واحد عن عبد العزيز, بن رفيع 
 .)٢(ً مرسلا وهذا أصحعن ابن أبي مليكة, عن النبي 
حتى لو ملكه بعوض ليس بمال كالنكاح والخلع : قال صاحب الاختيار

 كالهبة والإجازة والصلح عن دم العمد لا تجب الشفعة وكذا لو ملكه بعوض
والوصية والصدقة والأرث لان الشفيع إنما يأخذها بمثل ما أخذها به الدخيل 

 .)٣(أو بقيمته وهذه الأشياء لا مثل لها ولا قيمة

                                                 
 .٣١٦, ٥/٣١٢:    المغني) ١(
 .٣/٦٤٥:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(
 .٢/٤٢:    الاختيار لتعليل المختار) ٣(



 

١٠٢٦אא

 
אא 

     
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
 أنه جعل الشفعة في كل  للثابت عن رسول االله رلا تثبت الشفعة بالجوا

 .)١(لم يقسممال 
مان بن عفان رضي االله عنهما وبه ثوهذا موافق لقول عمر بن الخطاب وع

قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى 
, والمغيرة بن عبد )٣(, والإمام مالك بن أنس)٢(الأنصاري وأبو الزناد وربيعة

 .)٧( وإسحاق وأبو ثور)٦(الإمام أحمد و)٥( والإمام الشافعي)٤(الرحمن والأوزاعي
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
: ما روى أبو سملة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال

                                                 
 .١/٣٨:  مذاهب أهل السنة   الإشراف على) ١(
, الإشراف على ٥/٣٠٨: , المغني لابن قدامة١١/٤٦:    صحيح مسلم بشرح النووي) ٢(

 .٣٥−١/٣٣: مذاهب أهل العلم
 .٢/٢٢٨: , بداية المجتهد٦/٢١٦:    المنتقى شرح الموطأ) ٣(
 .٥/٣٠٨: , المغني١١/٤٦:    صحيح مسلم بشرح النووي) ٤(
 .١/٣٦: , الإشراف على مذاهب أهل العلم١/٣٨٤: مام الشافعي   المهذب في فقه الإ) ٥(
 .٥/٣٠٨: , المغني٢/٣٤:    الإفصاح لابن هبيرة) ٦(
 .٥/٣٠٨: , المغني١١/٤٦:    صحيح مسلم بشرح النووي) ٧(



 

١٠٢٧
אאWאא

 بالشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود, وصرفت قضى رسول االله 
 .)١(الطرق, فلا شفعة
 :الدليل الثاني

ًسيب أو عنهما جميعا م أبي سلمة أو عن سعيد بن الما روى ابن شهاب عن
 .)٢( فلا شفعةت إذا قسمت الأرض وحدقال رسول االله : عن أبي هريرة قال
 :وجه الدلالة

عدم ثبوت الشفعة بعد القسمة وتحديد الحدود وبيان نصيب كل فرد إذا 
 .ًكان شريكا فعدم ثبوتها للجار من باب أولى

 :من يرى خلاف ذلك
 .)٤( وأصحاب الرأي)٣(ثبوتها للجار ابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلىمن يرى 

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

وقفت على سعد بن : ما روى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال
أبي وقاص رضي االله عنه  فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي 

ما يا سعد ابتع بيتي في دارك فقال سعد واالله :  فقالإذ جاء أبو رافع مولى النبي 

                                                 
هذا : , وقال٣/٦٤٤: , واللفظ له, الجامع الصحيح للترمذي٣٠/٤٧:    صحيح البخاري) ١(

 .حديث حسن صحيح
 في الزوائد, هذا إسناد صحيح على ٢/٨٣٤: , سنن ابن ماجه٣/٢٨٦:  سنن أبي داود  ) ٢(

 .شرط البخاري والحديث قد جاء من حديث جابر في البخاري وغيره
 .٥/٣٠٨:    المغني) ٣(
 .٢/٤٣: , الاختيار١٤/٩١:    المبسوط) ٤(



 

١٠٢٨אא

واالله لا أزيدك على أربعة : واالله لتبتاعنهما, فقال سعد: ابتاعهما فقال المسور
آلاف منجمةأو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني 

نا أعطي ه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأبالجار أحق بسق:  يقولسمعت النبي 
 .)١(هأعطاه إيافبها خمسمائة دينار 
 :الدليل الثاني

جار «: قال رسول االله : ما روى الحسن عن سمرة رضي االله عنه قال
 .)٢(»رلداالدار أحق با

 :الدليل الثالث
الجار أحق بشفعته «: قال رسول االله : ما روى جابر رضي االله عنه قال
 .)٣(»هما واحدًينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريق

 :وجه الدلالة
 .ثبوت الشفعة للجار لأن اتصال ملكه يدوم ويتأبد فتثبت الشفعة به كالشركة

                                                 
 .٣/٤٧:    صحيح البخاري) ١(
حديث سمرة حديث حسن : اللفظ له, وقال و٣/٦٤١:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(

 .٣/٣٨٦: صحيح, سنن أبي داود
هذا حديث غريب ولا نعرف :  واللفظ له, وقال٣/٦٤٢:    الجامع الصحيح للترمذي) ٣(

ًأحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وقد تكلم 
, سنن ٣/٢٨٦لحديث سنن أبي داود شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا ا

 .٢/٨٣٣: ابن ماجه
القرب : ًبالسين المهملة وبالصاد أيضا, ويجوز فتح القاف وإسكانها: السقب: سقبه  

 .٩/٣١٥: والملاصقة فتح الباري



 

١٠٢٩
אאWאא

 :المناقشة
 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه

أن أدلة من يرى ثبوت الشفعة للجار لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة 
ن في أسانيدها ومتونها مقال, يؤيد ذلك أدلة من يرى عدم ثبوتها للجار وذلك لأ
وقد تكلم أهل الحديث في إسناد : قال: ما ذكره الخطابي عن حديث أبي رافع

هذا الحديث واضطراب الرواة فيه فقال بعضهم عن عمرو بن الشريد عن أبي 
رافع, وقال بعضهم عن أبيه عن أبي رافع وأرسله بعضهم, وقال فيه قتادة عن 

 الشريد والأحاديث التي جاءت في أن لا شفعة إلا للشريك عمرو بن شعيب عن
 .أسانيدها جياد ليس في شيء منها اضطراب

ًوهذا أيضا يحتمل أن يتأول على الجار المشارك : وعن حديث سمرة قال
 معين لم يسمع الحسن من  بندون المقاسم وقد تكلموا في إسناده, قال يحيى

ما قال, وقال غيره, سمع الحسن من سمرة وإنما هو صحيفة وقعت إليه أو ك
عبد الملك بن أبي : سمرة حديث العقيقة حسب, وعن حديث جابر قال

سلميان لين الحديث وقد تكلم الناس في هذا الحديث, وقال الشافعي نخاف 
ًأن لا يكون محفوظا وأبو سلمة حافظ وكذلك أبو الزبير ولا يعارض حديثهما 

 .بحديث عبد الملك
ًإن روى عبد الملك حديثا : أنه أنكر هذا الحديث وقالوحكى عن شعبة 

ًآخر مثل هذا تركت حديثه, وجعله بعضهم رأيا لعطاء أدرجه عبد الملك في 
: الحديث, وقال أبو عيسى الترمذي, قلت لمحمد بن إسماعيل في هذا فقال

 .)١(تفرد به عبد الملك, وروي عن جابر خلاف هذا
                                                 

 . بتصرف١٥٥, ٣/١٥٤:    معالم السنن للخطابي) ١(
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من يرى ثبوت الشفعة للجار ـ ثم نظرنا هل فيها ăقال ابن حزم ـ ردا على أدلة 
لمن يرى الشفعة لكل جار فبدأنا بالخبر عن أبي الزبير عن جابر فوجدناه حجة 

 :لا حجة لهم فيه لوجهين
ً يذكر فيه أبو الزبير سماعا عن جابر ولا رواه الليث عنه أن كل ما لم :أحدهما

ك على نفسه فسقط هذا فلم يسمعه من جابر لكن لا يدري ممن هو أقر بذل
ًأننا لو شهدنا جابرا رضي االله تعالى عنهما يحدث به لما : الخبر والوجه الثاني

 قضى بالشفعة والجوار فأما الشفعة فقد كان لهم فيه حجة لأن نصه أن النبي 
ًر أصلا, لجوار فما ندري ما هو من هذا الخبعرفنا ما هي من  أخبار أخر وأما ا

عقله بما لا يقتضيه لفظه فهو كاذب على رسول االله   االله ومن فسر كلام رسول
قضى بالجوار لا دليل فيه على شيء من :  مقول له ما لم يقل, وقول القائل

أحكام الشفعة ولعله البر للجار من أجل الجوار فهذا أبين بصحة وجوبه 
 بالقرآن وبالسنن الصحاح فسقط تعلقهم به ثم نظرنا في حديث عطاء عن جابر

فوجدناه من طريق عبد الملك بن أبي سليمان وهو متكلم فيه ضعفه شعبة 
 ...وغيره

ة فوجدناه لا حجة لهم فيه لأن الحسن لم يسمع من رثم نظرنا في خبر سم
 ...سمرة إلا حديث العقيقة وحده فبطل تعلقهم به

دناه لا جثم نظرنا في حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن أبيه فو
 فيه للشفعة ذكر ولا أثر ست به لأنه ليس فيه إلا الجار احق بصقبه وليمتعلق لهم
سمعت عمرو :  عبد االله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي قالوقد حدثنا

 »المرء أحق وأولى بصقبه«:  قالبن الشريد يحدث عن الشريد عن النبي ا
الناس : لجوار قالزعم الناس أنها ا: الشفعة, قلت: ما صقبه? قال: قلت لعمرو
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يقولون ذلك فهذا راوي الحديث عمرو بن الشريد لا يرى الشفعة بالجوار ولا 
 .يرى لفظ ما روي يقتضي ذلك فبطل كل ما موهوا به

ثم لو صحت هذه الأحاديث ببيان واضح أن الشفعة للجار لكان حكمه 
لا فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ف«عليه الصلاة والسلام وقوله وقضاؤه 

يقضى على ذلك كله ويرفع الأشكال فكيف ولا بيان في شيء منها كما » شفعة
  .)١( الاشتغال بها لسقوط طرقهاذكرنا وأكثرها لا يصح ولا ينبغي

أما أدلة من يرى عدم ثبوت الشفعة للجار فهي أرجع للاستدلال بها وذلك 
 بعض أهل والعمل على هذا عند: لأنه قول كثير من أهل العلم, قال الترمذي

 منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي االله العلم من أصحاب النبي 
قول بعض فقهاء التابعين, مثل عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول يعنهما وبه 

أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك 
 أحمد وإسحاق, لا يرون الشفعة إلا بن أنس, وبه يقول الإمام الشافعي والإماما

 .)٢(ًللخليط, ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا
ًالشفعة بالجوار لا تستحق خلافا لأبي حنيفة : قال القاضي عبد الوهاب

 »الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة«: صلى االله عليه وسلملقوله 
 :ففيه ثلاثة أدلة
عن محل الشفعة أنه فيما لم يقسم فانتفى بذلك وجوبها في  أنه أخبر :أحدهما

 .غيره

                                                 
 .١٠٤ −٩/١٠٢:    المحلى لابن حزم) ١(
 .٣/٦٤٤: لترمذي   الجامع الصحيح ل) ٢(
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 دليل الخطاب وهو أنه لما علقها بغير المقسوم دل على أن المقسوم :والثاني
 .بخلافه

 نصه على سقوطها مع القسمة ولأنه ملك مجوز بحدود أصله إذا :والثالث
سقط مع القسمة كان بينهما طريق نافذ ولأن كل شفعة تستحق بالشركة فإنها ت

أصله الدار تكون بين ثلاثة فإن لكل واحد منهم الشفعة فيما يبيع شريكه فإذا 
قسموها وجعل باب أحدهما في الوسط وباب كل واحد من الآخرين في الطرف 
ثم باع صاحب الطرف فإن الشفعة لصاحب الوسط ولا يكون لصاحب الطرف 

 شفعته في هذا المبيع قبل يعه صاحب الآخر وقد كان لهبالآخر شفعة فيما ي
 .)١(القسمة وإنما سقطت بالقسمة

قبه صالجار أحق ب: ووقع في حديث جابر عند الترمذي: قال ابن حجر
استدل به أبو : دًا, قال ابن بطالًإذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحينتظر به 

الشريك حنيفة وأصحابه على أثبات الشفعة للجار وأدلة غيرهم على أن المراد به 
بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منه, قال 
ًوأما قولهم أنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا فمردود فإن كل 

لا مرأة الرجل جارة لما بينهما من : ًشيء قارب شيئا قيل له جار, وقد قالوا
ملك ير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يالمخالطة, انتهى وتعقبه ابن المن

ًبيتين من جملة دار سعد لا شقصا شائعا من منزل سعد وذكر عمر بن ش بة أن يً
متقابلتين بينهما عشرة أذرع وكانت التي عن ن بالبلاط يًسعدا كان اتخذ دار

يمين المسجد منها لأبي رافع فاشتراها سعد منه ثم ساق حديث الباب فاقتضى 
                                                 

 .٢/٤٨:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
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ً سعدا كان جارا لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكاكلامه أن ً وقال . ً
يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن : بعض الحنفية

 .يقولوا بشفعة الجار لأن الجار حقيقة في المجاور مجاز في الشريك
وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد وقد قامت القرينة هنا على المجاز 
فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع, فحديث جابر صحيح في اختصاص 
ًالشفعة بالشريك, وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا لأنه يقتضي أن 
يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك, والذين قالوا بشفعة الجار 

 بمجاور, ًقدموا الشريك مطلقا ثم المشارك في الطريق ثم الجار على من ليس
فعلى هذا يتعين تأويل قوله أحق بالحمل على الفضل أو التعبد ونحو ذلك, 
ًواحتج من لم يقل بشفعة الجار أيضا بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل لمعنى 
معدوم في الجار, وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريكه فتأذى به فدعت 

 ملكه وهذا لا يوجد في الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة
 .)١(المقسوم

والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث المذكورة إن كان : قال الشوكاني
يطلق على الشريك في الشيء والمجاور له بغير شركه كانت مقتضية بعمومها 

دلان على يًلثبوت الشفعة لهما جميعا, وحديث جابر وأبي هريرة المذكوران 
 الذي لا شركة له فيخصصان عموم أحاديث الجار, عدم ثوب الشفعة للجار

 ليس لأحد فيها«: ولكنه يشكل على هذا حديث الشريد بن سويد, فإن قوله
 مشعر بثبوت, الشفعة لمجرد الجوار, وكذلك »شرك ولا قسم إلا الجوار

                                                 
 .٣١٦, ٩/٣١٥:    فتح الباري) ١(
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 فإن ظاهره أن الجوار المذكور »الداربجار الدار أحق «: حديث سمرة لقوله
, ويجاب بأن هذين الحديثين لا يصلحان لمعارضة ما في جوار لا شركة فيه

فإنه »  إذا كان طريقهما واحدربالصحيح, على أنه يمكن الجمع بما في حديث جا
ًيدل على أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده, 
ولا عذر لمن قال يحمل المطلق على المقيد من هذا إن قال بصحة هذا 

لحديث وقد قال بهذا, أعني ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد الطريق بعض ا
االشافعية ويؤيده أن شرعية الشفعة إنما هي بدفع الضرر وهو إنما يحصل في 
الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريقه, ولا ضرر على جار لم 

زم ثبوت الشفعة ًيشارك فيه أصل ولا طرق إلا نادرا واعتبار هذا النادر يستل
للجار مع عدم الملاصقة لأن حصول الضرر له قد يقع في نادر الحالات 
كحجب الشمس والإطلاع على العورات ونحوها من الروائح الكريهة التي 
يتأذى بها ورفع الأصوات وسماع بعض المنكرات, ولا قائل بثبوت الشفعة 

لق الأحكام بالأمور لمن كان كذلك, والضرر النادر غير معتبر لأن الشارع ع
ًالغالبة, فعلى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا على من كان ملاصقا غير مشارك 
ينبغي تقييد الجوار باتحاد الطريق ومقتضاه أن لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار وهو 
الحق, وقد زعم صاحب المنار أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعة للجار والشريك 

 .)١(ووجه حديث جابر بتوجيه بارد والصواب ما حررناهولا منافاة بينهما, 

                                                 
 . بتصرف٥/٣٧٣:    نيل الأوطار) ١(
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 :أبو بكر بن المنذرقال 
ً حكما عاما فذلك لكل شفيعتجب الشفعة للغائب وذلك لأن حكم النبي  ً)١(. 

وهذا موافق لقول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن شريح والحسن 
 والإمام )٤( والليث والثوري والاوزاعي)٣( مالك, وبه قال الإمام)٢(وعطاء

 .)٨(, وابن حزم)٧( وأصحاب الرأي)٦( والإمام أحمد)٥(الشافعي
 :واستدلو على ذلك

 :الدليل الأول
:  عبد االله رضي االله عنهما قال بنما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر

وصرفت حدود  بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت القضى رسول االله 
 .)٩(الطرق فلا شفعة

                                                 
 .١/٤٥:    الإشراف على مذاهب أهل العلم) ١(
 .١/٤٤: , الإشراف على مذاهب أهل العلم٥/٤٠٤:    المغني لابن قدامة) ٢(
 .٢/٢٣٣: , بداية المجتهد٥/٤٠٤:    المدونة الكبرى) ٣(
 .١/٤٤: , الإشراف على مذاهب أهل العلم٥/٤٠٤:    المغني لابن قدامة) ٤(
 .١/٣٨٧: , المهذب٤/٤:    الأم) ٥(
 .٥/٣٣٠: , المغني٢/٣٦:    الإفصاح لابن هبيرة) ٦(
 .٢/٤٥: , الامتياز١٤/٩٩:    المبسوط) ٧(
 .٩/٩٤:    المحلى لابن حزم) ٨(
هذا :  وقال٣/٦٤٤:  واللفظ, الجامع الصحيح للترمذي٣/٤٧: بخاري   صحيح ال) ٩(

 .حديث صحيح
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 :الدليل الثاني
 بالشفعة قضى رسول االله : ما روى أبو الزبير عن جابر رضي االله عنه قال

في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن 
 .)١(شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به

 :الدليل الثالث
الجار أحق «: قال رسول االله : ى عطاء عن جابر رضي االله عنه قالما رو

ًبشفعته, ينتظر به وإن كان غائبا, إذا كان طريقهما واحدا ً«)٢(. 
 :وجه الدلالة

ثبوتها لكل شفيع في الحديثين بثبوت الشفعة للغائب وذلك لأن الأمر عام 
 .يك أولىالأول والثاني وخصه بالحديث الثالث بأحقيتها للجار فالشر

 :من يرى خلاف ذلك
وممن روى عنه عدم ثبوتها للغائب كل من النخعي والحارث العكلي 

 .)٣(والبتي إلا للغائب القريب
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ما روى محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي االله 

                                                 
 .٣/١٢٢٩:    صحيح مسلم) ١(
ًهذا حديث غريب ولا نعرف أحدا روى : , وقال٣/٦٤٢:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(

هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وقد تكلم شعبة في عبد 
 . أجل هذا الحديثالملك من

 .٣٣١, ٣/٣٣٠: , المغني لابن قدامة٤٥, ١/٤٤:    الإشراف على مذاهب أهل العلم) ٣(
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 .)١(»الشفعة كحل العقال«: قال رسول االله : عنهما قال
 :الدليل الثاني

ًما روى أيضا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي 
لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه «: قال رسول االله : االله عنهما قال

 .)٢(»بالشراء ولا لصغير, ولا لغائب
 :وجه الدلالة

 . عن ذلكعدم ثبوت الشفعة للغائب لنهيه 
 :المناقشة
 :لأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتيبدراسة ا

أن أدلة من يرى عدم ثبوت الشفعة للغائب لا تنتهض للاحتجاج بها 
 وذلك لضعف أدلتهم, قال في الزوائد عن لمعارضته أدلة من يرى ثبوتها له

حديثي ابن عمر رضي االله عنهما في إسنادهما محمد بن عبد الرحمن البيلماني 
 كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه وإذا روى عنه محمد بن فيه ابن عدي: قال

ث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز حد:  ضعيفان, وقالالحارث فهما
 .)٣(الاحتجاج به ولا أذكره إلا على وجه التعجب

                                                 
, في الزوائد إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال فيه ابن ٢/٨٣٥:    سنن ابن ماجه) ١(

عدي كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما 
حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا أذكره إلا : ضعيفان, وقال

 .٦/١٠٨: على وجه التعجب, السنن الكبرى
 .   المصدر السابق) ٢(
 .٢/٨٣٥:    سنن ابن ماجه) ٣(
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محمد بن الحارث البصري متروك ومحمد بن عبد الرحمن : قال البيهقي
ن معين وغيره من أئمة الحديث وضعف البليماني ضعيف ضعفها يحيى ب

 .)١(ًمحمد بن الحارث عن البخاري والنسائي وابن معين وضعف شيخه أيضا
ăواعلم أن محمد بن الحارث هذا ضعيف جدا وهو أسوأ : قال ابن القطان

: متروك الحديث, وقال ابن معين: ًحالا من ابن البيلماني وأبيه قال فيه الفلاس
رجل مشهور : اتم ولم أر فيه أحسن من قول البزار فيهليس بشيء وضعفه أبو ح

 .)٢(ليس به بأس وإنما أعله بمحمد بن عبد الرحمن البيلماني
أما أدلة من يرى ثبوت الشفعة للغائب فهي أرجح للاستدلال بها وذلك  

أن الرجل أحق بشفعته : والعمل على هذا عند أهل العلم: لصحتها قال الترمذي
 .)٣(إذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلكًوإن كان غائبا, ف

 وسائر »الشفعة فيما لم يقسم« :ولنا عموم قوله عليه السلام: قال ابن قدامة
إلى الغائب فيثبت له  الأحاديث ولأن الشفعة حق مالي وجد سببه بالنسبة

كالإرث ولأنه شريك لم يعلم بالبيع فتثبت له الشفعة عند علمه كالحاضر إذا 
ع والغائب غيبة قريبة وضرر المشتري يندفع بإيجاب القيمة له كما كتم عنه البي

إنه إذا لم يعلم بالبيع إلا وقت قدومه فله ف :إذا ثبت هذافي الصورة المذكورة 
المطالبة وإن طالت غيبته لأن هذا الخيار يثبت لإزالة الضرر عن المال فتراخي 

لم فحكمه في المطالبة حكم الزمان قبل العلم به لا يسقطه كالرد بالعيب ومتى ع
 المريض وحكمالحاضر في أنه إن طالب على الفور استحق وإلا بطلت شفعته 

                                                 
 .٦/١٠٨:    السنن الكبرى للبيهقي) ١(
 .٤/١٧٧:    نصب الراية لأحاديث الهداية) ٢(
 .٣/٦٤٣: الصحيح للترمذي   الجامع ) ٣(
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 .)١(والمحبوس وسائر من لم يعلم البيع لعذر حكم الغائب لما ذكرنا
طلب الشفعة ليس على الفور وعنه في انقطاعها : قال القاضي عبد الوهاب

سنة والأخرى أنها لا تنقطع إلا بعد أن للحاضر روايتان إحداهما أنها تنقطع بعد 
يأتي عليه من الزمان ما يعلم به أنه تارك لها وقال أبو حنيفة أنه على الفور وهو 

ولم يعلقه » الشفعة فيما لم يقسم«: أظهر أقاويل الشافعي فدليلنا قوله عليه السلام
ذه بحد ولأن وقت المطالبة حق للشفيع والأصل أن كل من ثبت له حق فله أخ

وله تركه أي وقت شاء إلا أن يقوم دليل على تعلقه بوقت يفوت بخروجه, هذا 
من جهة  أصل بنينا عليه هذا الباب ولا ينتقص بأعيان المسائل ولأنه حق

استيفاء ما لم يكن فيه تفريط ولا تدليس فلم تجب المطالبة فيه على الفور أصله 
مطالبة على الفور لأنه قد يعلم المطالبة بالديون ولأن على الشفيع أضرار في ال

ببيع الشقص في وقت لا يكون معه ثمنه فيحتاج إلى تحصيل الثمن ويبيع ما 
يحصله به وذلك يقتضي مهلة فيها وكذلك قد يكون المشتري عمر الشقص 

ع قيمة الشقص في الوقت والضرر غير يفيجب له قيمة العمارة ويتعذر على الشف
 .)٢(جائز

ولا تبطل بالتراخي لما في الأحاديث الورادة في : نديةقال صاحب الروضة ال
لا «: الشفعة من الإطلاق, وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ

 ففي إسناده محمد بن عبد »عة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقالشف
 .ًالرحمن البيلماني وهو ضعيف جدا

                                                 
 .٥/٣٣١:    المغني لابن قدامة) ١(
 .٢/٤٩:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(
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: عة منكر, وقال البيهقيلا أصل للحديث, وقال أبو زر: وقال ابن حبان
ليس مناسب ولا يصح تأييد هذا الحديث الباطل بما روى من قول شريح فإنه 

فعة شلا حجة في ذلك على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام نفى 
الغائب ونفى شفعة الصغير واعتبار الفور وقد هجر ظاهره في الحكمين الأولين 

ه غير باطل, ن به, في الحكم الثالث على فرض أًفكان ذلك مقيدا لترك الاحتجاج
ًل انه ليس في اشتراط الفورية ما يصلح متمسكا كما لا يخفى على صوالحا

 لا دليل دعارف وقد ثبتت الشفعة بتلك الأحاديث الصحيحة فتقييد الثبوت بقي
عليه مستلزم لإبطال ما يستفاد من أحاديث الثبوت من الإطلاق بدون حجة 

 فالحق أن الشفعة لا تبطل بالتراخي لأن دفع الضرر الذي شرع وذلك باطل ـ
لأجله لا يختص بوقت دون وقت وما قيل من أن إثباتها مع التراخي يستلزم 
ًالإضرار بالمشتري لان ملكه يكون معلقا ممنوع والسند أن ملكه مستقر 
ك ăيتصرف به كيف يشاء غاية ما هناك أن للشفيع حقا متى طلبه وجب وليس ذل

 .)١(من التعليق في شيء ولا إضرار في ذلك بحال

                                                 
 .٢/١٢٩:    الروضة الندية) ١(
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   
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
 .)١( الشفعةوالشفعة للذمي ثابتة لدخوله في جملة من جعل له النبي 

وهذا موافق لقول شريح وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية والنخعي 
 )٤(, والثوري وعبيد االله بن الحسن)٣(والإمام مالك )٢(وحماد بن أبي سليمان

 .)٦( وأصحاب الرأي)٥(الإمام الشافعيو
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 قضى رسول االله : ما روى أبو الزبير عن جابر رضي االله عنهما قال

بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن 
 .)٧(اء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق بهشريكه فإن ش

                                                 
 .١/٤٩:    الإشراف على مذهب أهل العلم) ١(
 .٥/٣٨٧:    المغني) ٢(
 .٢/٥٠: , الإشراف على مسائل الخلاف٥/٣٩٩:    المدونة الكرى) ٣(
 .٥/٣٨٧: لمغني   ا) ٤(
 .١١/٤٦: , صحيح مسلم بشرح النووي١/٣٨٥:    اللمهذب) ٥(
 .٥/١٦: , بدائع الصنائع٢/٤٣:    الاختيار لتعليل المختار) ٦(
 .٣/١٢٢٩:    صحيح مسلم) ٧(
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 :وجه الدلالة
 . الشفعةثبوت الشفعة للذمي لدخوله في عموم من جعل له الرسول 

 :من يرى خلاف ذلك
 )١(وممن روي عنه عدم ثبوت الشفعة للذمي كل من الحسن والشعبي

 .)٢(والإمام أحمد
 :واستدلوا على ذلك

 .)٣(»لا شفعة للنصراني«:  قالالله ما روى أنس أن رسول ا
 :وجه الدلالة

 . عن ذلكعدم ثبوت الشفعة للذمي وذلك لنهيه 
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن دليل من يرى عدم ثبوت الشفعة للذمي لا ينتهض للاحتجاج به 

دليل من يرى ثبوتها لمعارضة دليل من يرى ثبوتها له وذلك لضعفه ولصحة 
:  بالشفعة, قال الكاسانين أوصى له رسول االله معموم للذمي لدخوله في 

وأما إسلام الشفيع فليس بشرط لوجوب الشفعة فيجب لأهل الذمة فيما بينهم 
وللذمي على المسلم لأن هذا حق التملك على المشتري بمنزلة الشراء منه 

 عن شريح أنه يالأمور الدنيوية ورووالكافر والمسلم في ذلك سواء لأنه من 
                                                 

 .١١/٤٦:    صحيح مسلم بشرح النووي) ١(
 .٥/٣٨٧: , المغين٢/٣٧:    الإفصاح لابن هبيرة) ٢(
ă, قال أبو أحمد أحاديث نائل مظلمة جدا وخاصة إذا ٦/١٠٨:  للبيهقي   السنن الكبرى) ٣(

 .روى عن الثوري
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 المسلم فكتب إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله  علىقضى بالشفعة للذمي
م رضي االله تعالى عنهم اتعالى عنه فأجازه وكان ذلك في محضر من الصحابة الكر

 .)١(ًفيكون ذلك إجماعا
لم  فهو عام يتناول المس»فمن كان له شريك«: وأما قوله : قال النووي

ما تثبت للمسلم على الذمي كوالكافر والذمي فتثبت للذمي الشفعة على المسلم 
 .)٢(هذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور

المسلم والذمي في استحقاق الشفعة سواء : قال القاضي عبد الوهاب
 كالشري«:  قولهما لا شفعة للذمي, لقوله  فيًخلافا لأحمد بن حنبل وداود

عم ولأنه حق وضع لإزالة الضرر فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد  ف»شفيع
 .)٣(بالعيب ولأنه معنى يستفاد بالملك كالاستخدام

وتثبت الشفعة للكافر على المسلم لحديث جابر رضي  االله : قال الشيرازي
لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن باعه ولم يؤذنه فهم أحق به ولم «: عنه

نه خيار جعل لدفع الضرر عن المال فاستوى فيه الكافر والمسلم يفرق ولأ
 .)٤(كالرد بالعيب

                                                 
 .٥/١٦:    بدائع الصنائع) ١(
 .١١/٤٦:    صحيح مسلم بشرح النووي) ٢(
 .٢/٥٠:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٣(
 .١/٣٨٥:    المهذب في فقه الإمام الشافعي) ٤(



 

١٠٤٤אא

 
אא 

 )١(  
        

 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
إذ لو كان «: يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية لقول النبي 

 .)٢(»رق لأمر بتفضيل البنين على البناتبين ذلك ف
 محترق فلا يجوز ذلك ولا في رغي: وهذا موافق لقول كل من طاوس قال

اهد وعروة وكان الحسن يكرهه وبه قال ابن المبارك, وروى معناه عن مج
, وسئل الإمام أحمد عن رجل فضل بعض ولده على بعض )٣(ه في القضاءويجيز

سحاق بن راهوية فإن نحل بعضهم دون بعض إ: , وقال)٤(قال بئس ما صنع
فمات الناحل فهو ميراث بينهم لا يسع أحد أن ينتفع بما أعطى دون أخوته 

كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبل, : وأخواته, قال إبراهيم
 .)٥(ولم يجوزه سفيان الثوري وداود وابن حزم

                                                 
ًهب ومعناها إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه سواء كان مالا أو غير في اللغة من الو:    الهبة) ١(

, وتطلق الهبة بالمعنى العام على الهبة والصدقة, ٩/١٩انظر تكملة فتح القدير (مال, 
, والهبة في الشريعة, تمليك في الحياة ٦/٣٨٨, نيل الأوطار ٢/٣٩٦مغني المحتاج 

 .٥/٦٤٩المغني : بغير عوض
 .٥/٦٦٤: , المغني١/٣٨٦: , الإشراف لابن المنذر١٤٤:  مخطوط لوحة:   الأوسط) ٢(
 .   المصدر السابق) ٣(
 .١٧/١٣٦: , الإنصاف٢٠٥:    مسائل الإمام أحمد لأبي داود) ٤(
, صحيح ٥/٦٦٤: , المغني١/٣٨٦: , الإشراف لابن المنذر١٤٤: مخطوط لوحة:    الأوسط) ٥(

  .٩/١٤٢: , المحلى٦/٩: نيل الأوطار: ي, فتح البار١١/٦٦: مسلم بشرح النوووي
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

إن أباه أتى به إلى رسول :  النعمان بن بشير رضي االله عنهما أنه قالما روى
 »أكل ولدك نحلت مثله?«: , فقال»ًإني نحلت ابني هذا غلاما«: , فقالاالله 
 .)١(»فارجعه«: لا, قال: قال

 :الدليل الثاني
سمعت النعمان بن بشير رضي االله عنهما وهو : ما روى حصين عن عامر قال

لا أرضى حتى : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لعلى المنبر يقو
إني أعطيت ابني من عمرة بنت :  فقال, فأتى رسول االله تشهد رسول االله 

أعطيت سائر ولدك مثل « :رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول االله, قال
 .)٢(»طيتهفاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد ع«: لا, قال:  قال»هذا?

 :الدليل الثالث
سألت أمي أبي : ما روى الشعبي عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما قال

 حتى تشهد النبي ىلا أرض: بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت
 فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي إن أمه بنت رواحة سألتني : , فقال

لا تشهدني : فأراه قال: نعم, قال: ولد سواه? قاللك أ: بعض الموهبة لهذا قال
 .)٣(على جور

                                                 
 .١٢٤٣−٣/١٢٤٢:  واللفظ له, صحيح مسلم٣/١٣٤:    صحيح البخاري) ١(
 .   المصدر السابق) ٢(
 .٣/١٢٤٣:  واللفظ له, صحيح مسلم٣/١٥١:    صحيح البخاري) ٣(
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 :وجه الدلالة
ً سماه جورا عدم جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض وذلك لأن النبي  َّ

ن جور حرام, والأمر يقتضي الوجوب لأوأمر برده وامتنع من الشهادة عليه, وال
 .منع منهذلك يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم ف

 :من يرى خلاف ذلك
ومن يرى جواز ذلك كل من الليث بن سعد وشريح وجابر بن زيد 

 .)٤( والشافعي)٣( وأصحاب الرأي)٢( والإمام مالك)١(والحسن بن صالح
وحديث النعمان ثابت وبه نأخذ وفيه الدلالة على أمور : يافعقال الإمام الش

 من قبل أنه لو كان لا يجوز منها, أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز,
 غير جائز, فهو على أصل ملك الاول هكان يقال إعطاؤك إياه وتركه سواء لأن

, فأرجعه دليل على أن للوالد رد ما أعطى أرجعه, وقوله : أشبه من أن يقال
شهد أ«:  أنه قالالولد وأنه لا يخرج بارتجاعه منه, فقد روي عن النبي 

 .)٥(اخيتار فهذا يدل على أنه »غيري
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
انطلق بي أبي : ما روى الشعبي عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما قال

                                                 
 .٢/٣٨٦: , الإشراف لابن المنذر٥/٦٦٤:    المغني) ١(
 −٣١٤: , القوانين الفقهية٩٣ −٦/٩٢: المنتقى شرح الموطأ, ٢/٢٩٩:    بداية المجتهد) ٢(

٣١٥. 
 .١٢/٥٦: , المبسوط٧/٢٨٨:    البحر الرائق) ٣(
 .٣/١٧١: , معالم السنن٨/٢٩٧: , شرح السنة١/٤٥٣:    المهذب) ٤(
 .٥١٩:    مختصر المزني) ٥(
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يا رسول االله, أشهد إني نحلت النعمان كذا من :  فقاليحملني إلى رسول االله 
فأشهد «: لا, قال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان? قال: مالي, فقال

 .)١(»هذا غيريعلى 
 :الدليل الثاني

 ما روى النعمان بن بشير رضي االله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول االله 
: لا, قال: ًإني نحلت ابني هذا غلاما, فقال أكل ولدك نحلت مثله قال: فقال

 .)٢(فارجعه
 :الدليل الثاني

سقا  جداد عشرين واإن أبا بكر نحله: ما روت عائشة رضي االله عنها قالت
ما من الناس أحد أحب إلى غني بعدي منك : بالعالية, فلما حضرته الوفاة, قال

 لوأني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا فلو كنت حزتية كان ذلك, وإنما هو ما
يا أبت : وارث وإنما هو, هما أخواك واختاك فاقتسموه على كتاب االله, قالت

 .)٣(واالله لو كان كذا وكذا لتركته
 :وجه الدلالة

في الحديث الأول ولو لم تصح لما أمره » أرجعه«جواز التفضيل بدليل قوله 
بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده, ويؤيد صحة ذلك قوله في 
الحديث الثاني أشهد على هذا غيري أذن بالإشهاد على ذلك وإنما امتنع من ذلك 

                                                 
 .٣/١٢٤٤:    صحيح مسلم) ١(
 .٣/١٣٤:    صحيح البخاري) ٢(
, السنن ٢/٦٥: , المسوى بشرح الموطأ٢/٢٢٣لحوالك بشرح موطأ مالك    تنوير ا) ٣(

 .٦/١٧٠: الكبرى
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ا ذ باطلة من الناس كلهم, وكًلكونه الإمام ولو لم يكن جائزا لكانت الشهادة عليها
 .فعله أبو بكر الصديق بمنحه ابنته جداد عشرين وسقا دون أبنائه الآخرين

 :المناقشة
 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه

أن أدلة من يرى عدم وجوب التسوية لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة 
وذلك لضعفها ولكثرة الألفاظ أدلة من يرى وجوب التسوية وعدم التفضيل 

 .الدالة على النهي عن التفضيل
 :قال ابن القيم رحمه االله

لا, فقال رسول :  قال»أكل ولدك نحلته هذا?«: وفي لفظ في الصحيحينـ  
 .»فارجعه«: االله 

 .»فرده«: ـ   وفي لفظ
 .»فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم«: ـ   وفي لفظ آخر قال فيه

 .»ا, فإني لا أشهد على جورًفلا تشهدني إذ«:  لهماـ   وفي لفظ
 .»فأشهد على هذا غيري«: ـ   وفي لفظ آخر

أشهد «: وكل هذه الألفاظ في الصحيح وغالبها في صحيح مسلم, وقوله
ً صريح في أنه ليس أذنا, بل هو تهديد لتسميته إياه جورا»على هذا غيري ٌ. 

والبطلان من عشرة أوجه وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم 
 فإن هذا ليس بإذن »أشهد على هذا غيري«: تؤخذ من الحديث ومنها قوله

 لا يأذن في الجور, وفيما لا يصلح, وفي الباطل, فإنه , فإن رسول االله ًقطعا
إني لا أشهد إلا على حق, فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن : قال

إذا أشهد على هذا غيري حجة على التحريم كقوله : قولهًل قطعا, فطăحقا, فهو با
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ْاعملوا ما شئتم﴿: تعالى َ َُ ْ ِْ  أي »إذا لم تستحي فاصنع ما شئت«: وقوله ﴾ ُ
الشهادة على هذا ليست من شأني ولا تنبغي لي وإنما هي من شأن من يشهد على 

 .)١(الجور والباطل, وما لا يصلح وهذا في غاية الوضوح
 يحتمل معنيين يحتمل ما قال من خالفنا »رجعهأ«: قوله: رقال ابن المنذ
 لأنه لا يجوز, فلما احتمل المعنيين وجب على أهل »أرجعه«ويحتمل أن يريد 

 وهو العلم طلب الدلالة على أصح المعنيين فوجدنا الثابت عن رسول االله 
وز,  لأن لك لا يج»أرجعه« :يدل على أن معنى قوله» لا أشهد على جور«: قوله

وأما ما احتج به مما ذكر أن النظر يدل عليه وإنما يجب استعمال النظر فيما لا 
 .)٢(خبر فيه فأما ما فيه خبر يمنع منه فلا معنى للاشتغال بالنظر فيه

أما أدلة من يرى وجوب التسوية بين الأولاد في العطية فهي أرجح 
حديث النعمان دليل : للاستدلال بها لصحتها وثبوت الأمر بها, قال الصنعاني

على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة, وقد صرح به البخاري, وهي باطلة 
 بإرجاعه ومن مع عدم المساواة وهو الذي تفيده ألفاظ الحديث من أمره 

لا «: , وقوله»فلا أذن«: , وقوله»اعدلوا بين أولادكم«: , وقوله»اتقوا االله«: قوله
 .)٣(»أشهد على جور

حديث النعمان حديث صحيح متفق عليه وهو دليل على : بن قدامةوقال ا
دة عليه, والجور حرام اًالتحريم لأنه سماه جورا وأمر برده وامتنع من الشه

والأمر يقتضي الوجوب, ولأن بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة 
                                                 

 .١٩٣ −٥/١٩١:    تهذيب السنن) ١(
 .١٤٤: مخطوط لوحة:    الأوسط) ٢(
 .٣/٨٩:    سبل السلام) ٣(
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لا يعارض الرحم فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها, وقول أبي بكر 
 خصها بعطيته لحاجتها  ولا يحتج به معه, ويحتمل أن أبا بكر قول النبي 

وعجزها عن الكسب والتسبب فيه مع اختصاصها بفضلها وكونها أم المؤمنين 
 وغير ذلك من فضائلها ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل زوج رسول االله 

 .أدركه الموت قبل ذلكغيرها من ولده أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها ف
 ليس بأمر لأن أدنى أحوال الأمر »فأشهد على هذا غيري«: وقول النبي 

الاستحباب والندب, ولا خلاف في كراهة هذا, وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده 
 ًمع أمره برده وتسميته إياه جورا, وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبي 

 بإشهاد غيره امتثل بشير ولم يرد, وإنما بي على التناقض والتضاد ولو أمر الن
هذا تهديد له على هذا فقد أجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة ذكرها 

 :)١(الحافظ والشوكاني
 أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده ولذلك منعه فليس فيه :أحدها

طرق الحديث ًحجة على منع التفضيل, حكاه ابن عبد البر, وتعقبه بأن كثيرا من 
 أبي تصدق علي«: ومنها» ًأن الموهوب كان غلاما«: مصرحة بالبعضية فمنها

 .»ببعض ماله
في   أن العطية المذكورة لم تنجز وإنما جاء بشير يستشير النبي :ثانيها

ذلك فأشار عليه بأن لا تفعل فترك حكاه الطحاوي وفي أكثر طرق الحديث ما 
 .ينابذه

ً كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع  أن النعمان كان:ثالثها
                                                 

 .٦٦٥, ٥/٦٦٤:    المغني) ١(
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ا قوله ًا خصوصً وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيض,ذكره الطحاوي
 والذي تضافرت عليه الروايات أنه , فإنه يدل على تقدم وقوع القبض»أرجعه«

ا له لصغره فأمر برد العطية المذكورة بعد ما كانت في ًا وكان أبوه قابضًكان صغير
 .كم المقبوضح

 ولو لم تصح الهبة لم يصح , دليل على الصحة»أرجعه« : أن قوله:رابعها
ن كان , وإالرجوع وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده

 , لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به,الأفضل خلاف ذلك
 أي لا تمض »أرجعه« :وفي الاحتجاج بذلك نظر والذي يظهر أن معنى قوله

 الهبة المذكورة ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة
شهاد على ذلك وإنما أمتنع إذن بالإ» أشهد على هذا غيري« : أن قوله:خامسها

 لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد : وكأنه قال,من ذلك لكونه الإمام
 وتعقب بأنه ,بن القصارا ا وارتضاهً حكاه الطحاوي أيض,وإنما من شأنه أن يحكم

لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا 
والإذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية . من أدائها إذا تعينت عليه

: قوله: ألفاظ الحديث وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع, وقال ابن حبان
اشترطي لهم «: مراد به نفي الجواز وهو كقوله لعائشةصيغة أمر وال» أشهد«

 .ً لذلك جورا كما في بعض ألفاظ الحديثويؤيد هذا تسميته » الولاء
 على أن المراد بالأمر الاستحباب ?»ألا سويت بينهم« : التمسك بقوله:سادسها

سيما لفاظ الزائدة على هذه اللفظة ولا وهذا جيد لولا ورود تلك الأ,وبالنهي التنزيه
 .»سو بينهم« :ا حيث قالًأن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيض

 لا سووا »قاربوا بين أولادكم« : المحفوظ في حديث النعمان:قالوا :سابعها
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 .وجبون التسويةت المقاربة كما لا توجبون كم لاوتعقب بأن
ر الوالدين قرينة  في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في ب:ثامنها

الجور على عدم التسوية والمفهوم إطلاق ورد بأن  ,تدل على أن الأمر للندب
التفضيل يدلان على الوجوب فلا تصح تلك القرينة لصرفها وإن صلحت ن ع

 .لصرف الأمر
فلو كنت «:  ما تقدم عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقوله لها:تاسعها

ًعن عمر أنه نحل ابنه عاصما دون سائر وكذلك ما رواه الطحاوي » احتزتيه
ولده, ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين, وقد أجاب عروة عن 
قصة عائشة بأن أخوتها كانوا راضين ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم, على 

 .ه لا حجة في فعلهما لاسيما إذا عارض المرفوعنأ
الرجل ماله لغير ولده, فإذا جاز  أن الإجماع انعقد على جواز عطية :عاشرها

له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده 
 دبالتمليك لبعضهم ذكره ابن عبد البر, ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجو

أي لا أشهد على ميل » لا أشهد على جور«: النص, وزعم بعضهم أن معنى قوله
بعض, وفي هذا نظر لا يخفى ويرده قوله في الرواية لا الأب لبعض الأولاد دون 

 .)١(فالحق أن التسوية واجبة وإن التفضيل محرم» أشهد إلا على الحق
 

                                                 
 .١٠−٦/٩: , نيل الأوطار٢٥ −١١/٢٣:    فتح الباري) ١(
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)١(  

אא 
      

 
 :أبو بكر بن المنذرقال 

فمخضت ونتجت فالنتاج ًإذا رهنه ماشية مخاضا فنتجت أو غير مخاض 
 .)٢(ًيكون رهنا معها

, وبه قال أصحاب )٣(وهذا موافق لقول كل من الثوري والنخعي والشعبي
 .)٦( وهو مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب)٥( والإمام مالك)٤(الرأي

 :واستدلوا على ذلك
أن النماء فرع تابع للأصل فوجب له حكم الأصل الذي ثبت رهنه بعقد 

                                                 
أي ثابتة دائمة, :  الثبوت والدوام, يقال ماء راهن أي راكد, ونعمة راهنة لغة:الرهن   ) ١(

 .هو من الحبس, قال االله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة: وقيل
هو جعل عين لها قيمة مالية وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه أن تعذر استيفاؤه ممن : ًشرعا  

 .هو عليه
 .١٧/٥٠: ظور, لسان العرب لابن من١/٣٦١: المغي  

 .١/٨٠:    الإشراف لابن المنذر) ٢(
 .١/٧٩: , الإشراف لابن المنذر٤/٤٣٠:    المغني) ٣(
 .٢١/١٠٥: , المبسوط٢/٦٥: , الاختيار٦/١٥٢:    بدائع الصنائع) ٤(
: , الخرشي على مختصر خليل٥/٣٠٤: , المدونة الكبرى٢/٢٤٦:    بداية المجتهد) ٥(

٥/٢٤٨. 
 .١/٣٦٨: , الإفصاح٥/١٥٨:    الإنصاف) ٦(
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لك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع ولأنه حق مستقر في الأم ثبت الما
 .)١(برضى المالك فيسري إلى الولد

 :من يرى خلاف ذلك
 والإمام )٢(وممن يرى عدم إلحاق نتاج الماشية بالرهن كل من ابن حزم

 .)٣(الشافعي
فولدت أو إذا رهن الرجل الرجل الجارية حبلى : قال الإمام الشافعي في الأم

غير حبلى فحبلت وولدت فالولد خارج من الرهن لأن الرهن في رقبة الجارية 
ًدون ما يحدث منها, وهكذا إذا رهنه الماشية مخاضا فنتجت أو غير مخاض 

 .)٤(فمخضت ونتجت فالنتاج خارج من الرهن
 :واستدلوا على ذلك

غلق الرهن لا ي«: قال رسول االله : ما روى أبو هريرة رضي االله عنه قال
 .)٥(»والرهن ممن رهنه, له غنمه وعليه غرمه

 :وجه الدلالة
أن هذا نماء والنماء غنم فيكون للراهن لأنها عين من أعيان ملكه لم يعقد 

 .)٦(ًعليها عقد رهن فلم تكن رهنا كسائر أمواله
                                                 

 .٤/٤٣٠:    المغني) ١(
 .٨/٨٩:    المحلى) ٢(
 .٢/١٣٩: , مغني المحتاج١/٣١٨:    المهذب) ٣(
 .٣/١٦٣:    الأم للشافعي) ٤(
 .٢/٥١: , المستدرك للحاكم٣/٣٣:    سنن الدارقطني) ٥(
 .٤/٤٣٠:    المغني لابن قدامة) ٦(
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 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

ً نتاج الرهن لا يكون رهنا لا يخلو في إسناده من بعض أن دليل من يرى أن
ًالضعف كما أنه لا يتعارض مع رأي من يرى أن نتاج الرهن يكون رهنا معه 
: لكن يتعلق به حق الرهن كالأصل فإنه للراهن والحق متعلق به, قال الزيلعي

هذا حديث صحيح, أعلى الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه : قال الحاكم
ختلاف فيه على أصحاب الزهري, وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية لا

مالك بن أنس وابن أبي ذئب, وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد 
: الزبيدي, ومعمر بن راشد ثم أخرج أحاديثهم ورواه الدارقطني في سننه وقال

 الأنطاكي ثنا شبابة  عن عبد االله بن عاصمًهذا إسناد حسن متصل وأخرج أيضا
 ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي يثنا محمد بن عبد الرحمن بن أب

ًي هريرة مرفوعا فذكره وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا بسلمة عن أ
وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمرو بن عبد البر فإنه : ابن القطان: الطريق, قال

ف حاله,وقد روى عنه جماعة, وذكره ابن صححه وعبد االله بن نصر هذا لا أعر
ًعدي في كتابه,ولم يبين من حاله شيئا إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة منها هذا 

عن سعيد بن المسيب انتهى كلامه, وأخرجه أبو داود في مراسيله عن الزهري 
 من كلام سعيد نقله »له غنمه وعليه غرمه«: وقوله: , قال أبو داودعن النبي 
 .هذا هو الصحيح, انتهى: هري وقالعنه الز

رنا معمر عن الزهري عن ابن بأخ: يؤيد ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: قلت
أرأيت :  قلت للزهري,»لا يغلق الرهن ممن رهنه«:  قالالمسيب أن رسول االله 

إن لم آتك بما لك فالرهن لك? : لا يغلق الرهن, أهو الرجل يقول: قول الرجل
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إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك : ثم بلغني عنه أنه قال: مرقال مع: قال نعم
 أخبرنا ثم أخرجه من قول النبي . من رب الرهن, له غنمه وعليه غرمه انتهى

: قال عليه السلام: الثوري عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب قال
عبد الرزاق , انتهى ولم يروه »لا يغلق الرهن ممن رهنه, له غنمه وعليه غرمه«

ًمسندا أصلا, وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه, حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ذئب عن  ً
 وكذلك الشافعي في مسنده, حدثنا محمد بن الزهري عن سعيد عن النبي 

إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب به وزاد في آخره قال الشافعي, وغنمه 
ًلحديث متصلا أيضا من طرق زيادته وغرمه هلاكه ونقصه انتهى, وروى ا ً

 .أخرى عديدة ذكرها الدارقطني وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه
وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد : قال صاحب التنقيح

البر وعبد الحق وقد رواه أبو داود في المراسيل من رواية مالك وابن أبي ذئب 
, وكذلك رواه الثوري وغيره ًوالأوزاعي وغيرهم عن الزهري عن سعيد مرسلا

 .)١(ًعن ابن ذئب مرسلا وهو المحفوظ
ًأما من يرى أن نتاج الماشية يكون رهنا فهو أرجح للأخذ به وذلك لأخذ 

ا أن كثرة المرجحات من مقومات التقوية لترجيح مجمهور الفقهاء بهذا الرأي ك
 .هذا الرأي

ألبانها وسمونها أرأيت أصواف الغنم و: قلت لابن القيم: قال سحنون
أما أولادها فهم رهن مع الأمهات عند : ًوأولادها أيكون ذلك رهنا معها? قال

 .)٢(مالك
                                                 

 .٣٢١ −٤/٣٢٠:    نصب الرأي) ١(
 .٥/٣٠٤:  المدون الكبرى  ) ٢(
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ونماؤه له لبقائه على ملكه كالولد واللبن والسمن : قال صاحب الاختيار
 قال ابن )١(ًوالثمرة ويصير رهنا مع الأصل لأن الرهن حق لازم فيسري إلى التبع

يثبت في العين بعقد الملك فيدخل فيه النماء والمنافع ولنا أنه حكم : قدامة
كالملك بالبيع وغيره ولأن النماء نماء حادث من عين الرهن فيدخل فيه 
كالمتصل ولأنه حق مستمر في الأم ثبت برضى المالك فيسري إلى الولد 

 .كالتدبير والاستيلاء
لرهن ولنا على مالك أنه نماء حادث من عين الرهن فيسري إلى حكم ا

كالولد وعلى أبي حنيفة أنه عقد يستتبع النماء فاستتبع الكسب كالشراء فأما 
الحديث فنقول به وأن غنمه ونماؤه وكسبه للراهن لكن يتعلق به حق الرهن 
كالأصل فإنه للراهن والحق متعلق به, والفرق بينه وبين سائر مال الراهن أنه 

 .)٢(تبع فثبت له حكم أصله

                                                 
 .٦٦ −٢/٦٥:    الاختيار لتعليل المختار) ١(
 .٤٣١ −٤/٤٣٠:    المغني) ٢(
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אא 

     
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ًيجوز للراهن أن يسأل المرتهن أن يزيده ما لا يكون الرهن الذي عنده رهنا 

 .)١(به وبالدين الآخر
 .)٣( والإمام مالك)٢(أبي يوسف وأبي ثور والمزني: وهذا موافق لقول كل من

 :واستدلوا على ذلك
ًبأنه لو زاده رهنا لكان جائزا فك ذلك إذا زاد في دين الرهن, ولأنه لو فدى ً

ًالمرتهن العبد الجاني بإذن الرهن ليكون رهنا بالمال الأول وبما فداه به جاز 
 .)٤(فكذلك هاهنا, ولأنها وثيقة محضة فجازت الزيادة فيها كالضمان

 :من يرى خلاف ذلك
, )٦( وابن حزم)٥(ومن يرى عدم جواز ذلك كل من الإمام أبي حنيفة

 .)٨( والإمام الشافعي)٧(مام أحمدوالإ
                                                 

 .١/٨٣:    الإشراف لابن المنذر) ١(
 .٢/٦٦: , الاخيتار١٥٢: , الإشراف مخطوط لوحة٤/٣٨٥:    المغني لابن قدامة) ٢(
 .٢/٤: , الإشراف على مسائل الخلاف٥/٣١٣:    المدونة الكبرى) ٣(
 .٤/٣٨٥:    المغني) ٤(
 .٢/٦٦: , الاختيار٦/١٣٩:    بدائع الصنائع) ٥(
 .٨/١٠١:    المحلى) ٦(
 .٤/٢١٧: , الفروع لابن مفلح٣٨٥ −٤/٣٨٤:    المغني) ٧(
 .٢/١٤٢: , زاد المحتاج للكوهجي١/٣١٦:    المهذب) ٨(
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ًلو رهن رجل رجلا رهنا بألف ثم سأل الراهن : قال الإمام الشافعي في الأم ً
ًالمرتهن أن يزيده ألفا ويجعل الرهن الأول رهنا بها مع الألف الأولى ففعل لم  ً
ًيجز الرهن الآخر وكان مرهونا بالألف الأولى وغير مرهون بالألف الآخرة لأنه 

 .)١(ًنا بكماله بالألف الأولى فلم يستحق بالألف الآخرةكان ره
 :واستدلوا على ذلك

أن ذلك الرهن قد صح في العقد الاول فلا يجوز نقله إلى عقد آخر إذا لم 
 .)٢(يوجب ذلك قرآن ولا سنة, فهو شرط باطل

 :المناقشة
 :بدراسة الآراء التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

ز الزيادة في المال على الرهن السابق حيث لم يوجب أن من يرى عدم جوا
ذلك قرآن ولا سنة وإن ذلك الرهن صح في العقد الأول فلا يجوز نقله إلى عقد 

اد لا حجة فيه وما دام ثبت رهنه بالأول جاز رهنه بالثاني ما هآخر وكل هذا اجت
 .دام صاحب الحق واحد ورضي بذلك

رهن الأول الذي عند المرتهن فهي أما من يرى جواز زيادة الدين في ال
أرجح لأنه لا فرق بين جواز زيادة الرهن الذي فيه زيادة استيثاق صاحب الحق 

زيادة الدين في هذا الرهن الذي يستفيد منه الراهن مادام صاحب الحق في حقه 
 .ٍراض بذلك لأن الرهن الأول وثيقة تجوز الزيادة فيها كالضمان

ًذا رهن عنده رهنا على حق ثم استزاده شيئا آخر إ: قال القاضي عبد الوهاب ً

                                                 
 .٣/١٥٤:    الأم) ١(
 .٨/١٠١:    المحلى لابن حزم) ٢(



 

١٠٦٢אא

ًعلى ذلك الرهن جاز وكان رهنا بالحقين خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله عز  ً
ٌفرهان مقبوضة﴿: وجل ْ ٌ ََ ُ َ َ ﴾ فعم كل دين يجوز أخذ الرهن به وكل رهن يجوز ِ

 آخر  ولأنه وثيقة بالحق فإذا اشتغل بحق جاز أن يشتغل بحقارتهانه بكل دين,
مع بقاء اشتغاله بالحق الأول كالضمين ولأنه زيادة في التراهن في حق 

 ولأنها زيادة في حق توثيقه على أن تكون ,المتراهنين فأشبه الزيادة في الرهن
الوثيقة بتعلقه بهما, فجاز ذلك أصله زيادة في الحق في الضمين ولأنه حق تعلق 

لتعلق بها حق آخر أصله أرش الجناية بعين يستوفى من ثمنها فجاز أن يزاحمه في ا
ولأن منع ذلك لا يخلو أن يكون لحق الراهن لأن حقه كان في استرجاعه عند 
أداء الدين الأول, فإذا علقه بدين آخر فقد اختار إسقاط حقه وبقي تعلق التوثق 
به وذلك إليه أو لحق المرتهن ولا ضرورة عليه فيه لا لمعنى يعود إلى عقد 

 .)١(جوازهالرهن فوجب 
وجوز ذلك أحمد في رواية واختاره : قال صاحب حاشية الروض المربع

 .)٢(عمل الناس عليه ويحكم به: الشيخ وقال أبا بطين
ًتجوز الزيادة في الدين أيضا لأن الدين والرهن كالثمن : قال أبو يوسف

والمبيع فيجوز الزيادة فيهما بجامع دفع الحاجة بدليل إقدامهما وصحة 
 .)٣(اتصرفهم

                                                 
 .٥−٢/٤: شراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب   الإ) ١(
 .٥/٧٤:    حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع) ٢(
 .٢/٦٦:    الاختيار لتعليل المختار) ٣(
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אא 

)١(  
אא 

      
      

 
 :أبو بكر بن المنذرقال 

أنا أميل إلى قسمة ذلك بينهم بإقرارهم على أنفسهم وليس مع من امتنع من 
 .)٢(قسم ذلك بينهم حجة

, وقال )٤(محمد وبه قال أبو ثور و)٣(وهذا موافق لقول كل من أبي يوسف
وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم قسمه وذكر في : الإمام أحمد

 .)٥( بمجرد دعواهم لا عن بينة شهدت لهم بملكهمهكتاب القسمة أنه قسم

                                                 
َ   القسم بالفتح مصدر قسم الشيء فانقسم والقسم بالكسر الحظ النصيب من الخير, ) ١(

راز بعض الأنصباء عن بعض ومبادلة بعض ًويراد به إفراز النصيب ويراد به شرعا, إف
 .ببعض
, ٥٣٥: , مختار الصحاح٨/١٤٧: , تكملة البحر٧/١٢: بدائع الصنائع: انظر

 .٤٠٣: المفردات في غريب القرآن
 .٢/٦٩٨: , الإقناع٢/٤٣٣:    الإشراف) ٢(
 .٧/٢٢:    بدائع الصنائع) ٣(
 .٩/١١٢:    المفتي) ٤(
 .٩/١١٢ :, المغني٤/٢٧٨:    المقنع) ٥(
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 :واستدلوا على ذلك
أن اليد والأقرار يدلان على الملك ولا منازع لهم ولا دعوى فثبت لهم من 

 .طريق الظاهر ولهذا يجوز لهم التصرف ويجوز شراؤه واتهابه واستئجاره
 :من يرى خلاف ذلك

وممن يرى عدم جواز القسمة بإقرارهم كل من الإمام أبي حنيفة إذا كان 
 ., وعند الإمام الشافعي لا فرق بين العقار وغيره)١(المال عقار

ا على ملك دار بينهم إذا جاء القوم فتصادقو: قال الإمام الشافعي في الأم
إن شئتم أن : وسألوا القاضي أن يقسمها بينهم لم أحب أن يقسمها ويقول

تقسموا بين أنفسكم أو يقسم بينكم من ترضون فافعلوا وإن أردتم قسمي فاثبتوا 
البينة على أصول حقوقكم فيه وذلك أني إن قسمت بلا بينة فجئتم بشهود 

ً حاكم غيري كان شبيها أن يجعلها يشهدون أني قسمت بينكم هذه الدار إلى
 .)٢(آخرين ليس لكم فيها شيء فلا نقسم إلا بينة ًحكما مني لكم بها ولعلها لقوم

 :كواستدلوا على ذل
ًينة لأنه قد يكون ملكا لغيرهم فإذا قسمه الحاكم بإنه لا يجوز أن يقسم إلا ب
 .)٣(بينهم كان حجة لهم في الملك

 :المناقشة
 :تي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتيبدراسة الأدلة ال

أن كل ما استدلوا به آراء لا تستند إلى دليل شرعي وإنما هي لاجتهاداتهم 
                                                 

 .٧/٢٣: , بدائع الصنائع٨/١٤٩:    تكملة البحر الرائق) ١(
 .٦/٢١٤:    الأم) ٢(
 .١٩/٢٤١:    تكملة المجموع) ٣(
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فمن يرى وجوب القسمة وذلك لأن اليد والإقرار يدلان على الملك ولا منازع 
م من طريق الظاهر أن ذلك أولى للاستدلال به ممن هلهم ولا دعوى فثبت ل
نة لأن البينة إنما تقام على منكر والكل هنا مقرون فعلى يرى وجوب طلب البي

 .من تقام البنية
إلا أنه يظهر لي الأخذ برأى من يقول بضرورة وجود البينة على ما يريدون 
قسمته بينهم, وخاصة في مثل هذا الزمن الذي كثر فيه السطو والاعتداء على 

مائر المريضة, حقوق الآخرين وخاصة من بعض ذوي النفوس الدنيئة والض
كما أن البعض لا تعجزهم الحيلة عن الحصول على ما يثبت ملكيته لأرض أو 

 .عقار دون وجه حق
لهذا يجب أخذ الحيطة وعدم القسمة بالإقرار لأن وضع اليد على الحاجة 
لا يعني ملكيتها بل لابد من مطالبته بإثبات أحقيته لهذه الحاجة سواء بصك 

وثيقة منحة أو غير ذلك مما يخوله أحقيته لهذه شرعي أو شهادة عدلين أو 
 .الحاجة



 

١٠٦٦אא

 
אא 

       
        

 
 :قال أبو بكر بن المنذر

الصحيح أنه إذا كان فيهم من لا ينتفع بما قسم له وإن انتفع شركاؤه بما 
من استحسن من الكوفيين فامتنع من الضرر يصير لهم فلا تجب القسمة, و

الكثير وسهل في القليل بغير حجة يرجع إليها فلا معنى لقوله ودفع الضرر عن 
 .)١(المسلمين يجب في كل شيء على ظاهر الكتاب والسنة

وهذا موافق لقول كل من ابن أبي ليلى وأبي ثور وظاهر مذهب الإمام أحمد 
 .)٢(ها ضرر لا أرى قسمتهاكل قسمة في: في رواية حنبل, قال

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َّولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴿: قوله تعالى ْ ِّ َّ َِ َ َ َ َُ ُُ ِ ُ ُّ َولا ﴿: , وقوله تعالى)٣(﴾َ َ

ُتمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه َ َ َ ْ ََّ َ َ َ ْْ َ َ َ َ ْ ْ ً ُ َُ ْ ُ َ ََ ْ ََّ ِ ِِ ُ﴾)٤(. 

                                                 
: , المقنع٩/١١٧: , المغني٢/٦٩٧: , الإقناع٢/٤٣٠:    الإشراف لابن المنذر) ١(

 .٦/٣٧٢: , كشاف القناع٤/٢٧٩
 .   المرجع السابق) ٢(
 .٦: ن آية   سورة الطلاق م) ٣(
 .٢٣١:    سورة البقرة من آية) ٤(



 

١٠٦٧
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 :وجه الدلالة
ك وتعالى نهى عن الأضرار وأنه ليس من فعل العاقلين ولا من أن االله تبار
 .أخلاق المتقين
 :الدليل الثاني

أن لا «:  قضىما روى عبادة بن الصامت رضي االله عنه أن رسول االله 
 .)١(»ضرر ولا ضرار

 :الدليل الثالث
 ورواه »لا ضرر ولا إضرار«:  قالما روى أبو سعيد الخدري أن النبي 

 .)٢(»من ضر ضره االله ومن شق شق االله عليه«: د في آخرهالحاكم وزا
 :وجه الدلالة

 . عن ذلكي عن الإضرار سواء بالنفس أو بالغير وذلك لنهيه هالن
 :من يرى خلاف ذلك

 )٤( والشافعي)٣(الإمام مالك: وممن يرى وجوب القسمة في مثل ذلك
 .)٦( وابن حزم)٥(وأصحاب الرأي

                                                 
 .٦/١٥٧: , السنن الكبرى٣٢٧ −٥/٣٢٦: , سنن الإمام أحمد٢/٧٨٤:    سنن ابن ماجه) ١(
صحيح الإسناد على شرط مسلم : , الحاكم في المستدرك وقال٤/٢٢٨:    سنن الدارقطني) ٢(

 .٥٨ −٢/٥٧: ولم يخرجاه
 .٥/٤٧: , الجامع لأحكام القرآن٢/٢٣٧: هد, بداية المجت٥/٥١٦:    المدونة) ٣(
 .٢/٣٠٨: , المهذب٤٢٩ −٢/٤٢٨:    الإشراف لابن المنذر) ٤(
 .٢/٧٥: , الاختيار لتعليل المختار٨/١٥١:    تكملة البحر الرائق) ٥(
 .١٣١ −٨/١٣٠:    المحلى لابن حزم) ٦(



 

١٠٦٨אא

وإذا تداعى القوم إلى القسم وأبى عليهم : مقال الإمام الشافعي في الأ
شركاؤهم فإن كان ما تداعوا إليه يحتمل القسم حتى ينتفع واحد منهم بما يصير 
ًإليه مقسوما أجبرتهم على القسم وإن لم ينتفع البقية بما يصير إليهم إذا بعض 
بينهم وأقول لمن كره القسمة إن شئتم جمعت لكم حقوقكم فكانت مشاعة 

ن بها وأخرجت لطالب القسمة حقه كما طلبه وإن شئتم قسمت بينكم تنتفعو
 .)١(نفعكم ذلك أو لم ينفعكم
 :واستدلوا على ذلك

ًمما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴿: قوله تعالى ْ ً ُ َُ َّ َ َِّ َ َ ْ َُ ْ ِ َِّ﴾)٢(. 
 :وجه الدلالة

ظاهر الآية يدل على وجوب قسمة ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهما ما 
 .بهينتفع 

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن دليل من يرى وجوب القسم فالآية لم تتعرض للقسمة وإنما اقتضت 
ă والنصيب قليلا كان أو كثيرا ردا على الجاهلية فقالحظالآية وجوب ال ً ً: 

نصيب فإنما ا فأما إبراز ذلك الă وللنساء نصيب وهذا ظاهر جد)للرجال نصيب(
 قد وجب لي نصيب بقول االله :يؤخذ من دليل آخر وذلك بأن يقول الوارث

عزوجل فمكنوني منه فيقول له شريكه أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن 

                                                 
 .٦/٢١٣:    الأم للشافعي) ١(
 .٧من آية :    سورة النساء) ٢(



 

١٠٦٩
אאWאא

لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة 
المنفعة وينقص المال مع ما  الترجيح والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل فيقع

 .)١(ذكرناه من الدليل
أما قول من يرى عدم وجوب القسمة لوجود الضرر فهو أرجح وذلك 

 .ًلظاهر النص في الكتاب والسنة ولأن الضرر منتف شرعا
فإن تضرر بالقسمة أحد الشريكين وحده كرب الثلث مع رب : قال البهوتي

لممتنع ولو كان الطالب هو المتضرر لأن فيه الثلثين فطلب أحدهما القسمة, لم يجبر ا
 .)٢(ًإضاعة مال ولأنها قسمة يضر بها صاحبه فلا يجبر عليها كما لو استضرا معا

رى ـ قسمها وهذا أكل قسمة فيها ضرر لا : قال الإمام أحمد في رواية حنبل
قول ابن أبي ليلى وأبي ثور, لأن فيه إضاعة مال ولأنها قسمة يضر بها صاحبه 

 .)٣(م يجبر عليهافل
وفي هذه الحالة يظهر لي أنه يتوجب لدفع الضرر عن أصحاب كل حق أن 
يباع هذا الحق الذي لا يمكن قسمته إلا بوجود ضرر على أحد الأطراف, ومن 

 .ثم تقسم قيمته عليهم كل حسب نصيبه من هذا الحق
الدور وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من : ما روى ابن القاسم قال: ويؤيد لك

والمنازل والحمامات وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم أن يباع ويقسم 
 .)٤( وهذا ضرر»لا ضرر ولا ضرار«:  قالثمنه على الفرائض لأن رسول االله 
                                                 

 .٥/٤٨:    الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١(
 .٦/٣٧٢:    كشاف القناع) ٢(
 .٤/٢٧٩:    المقنع) ٣(
 .٥/٥٢٣:    المدونة) ٤(



 

١٠٧٠אא

 
אא 

    
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ا ممن يجران الذي أقول به أن شهادة القاسمان يشهدان على قسم مال وليس

إلى أنفسهما بشهادتهما جعلا يأخذانه وكانا محتسبين أو ممن يرزق من مال 
: المسلمين, وكانا عدلين فشهادتهما مقبولة, وهما داخلان في جملة قوله تعالى

ِممن ترضون من الشهداء﴿ َ َ َ ْ ُّْ ِ َِ ََ ْ  .)٢( غير خارجين من الآية بحجة)١(﴾َّ
 .)٤(, والإمام أحمد)٣(حنيفةوهذا موافق لقول كل من الإمام أبي 

 :واستدلوا على ذلك
ِممن ترضون من الشهداء﴿: قوله تعالى َ َ َ ْ ُّْ ِ َِ ََ ْ  . الآية)٥(﴾َّ

 :وجه الدلالة
جواز شهادة القاسمين لأنهم رضوا بهما يقسمان بينهم فيلزم قبول 

 .شهادتهما ما لم يأخذا على شهادتهما جعلا وكانا يرزقان من مال المسلمين

                                                 
 .٢٨٢:    سورة البقرة من آية) ١(
 .٢/٦٩٩: , الإقناع لابن المنذر٢/٤٣٧:    الإشراف لابن المنذر) ٢(
 .٢/٧٨:  المختار, الاختيار لتلعيل٨/١٥٥:    تكملة البحر الرائق) ٣(
 .٦/٣٨٠: , كشاف القناع٩/١١٥: , المغني٤/٢٨٩:    المقنع) ٤(
 .٢٨٢:    سورة البقرة من آية) ٥(



 

١٠٧١
אאWאא

 :لاف ذلكمن يرى خ
 . والشافعي)١(وممن لا يجيز شهادتهما كل من محمد بن الحسن

إذا شهد القسام على ما قسموا, قسموا ذلك : قال الإمام الشافعي في الأم
 :بأمر القاضي أو بغير أمره, لم تجز شهادتهما لشيئين

 . أنهم يشهدون على فعل أنفسهم:أحدهما
لم يقسموا عليهم لم يكن لهم جعل  أن المقسوم عليهم لو أنكروا أنهم :الآخر

 .)٢(ولابد للقسام من أن يأتوا بشهود غير أنفسهم على فعلهم
 :واستدلوا على ذلك

أنهما شهدا على فعل أنفسهما فلا تقبل شهادتهما كمن علق عتق عبده على 
 .فعل فلان فشهد ذلك الغير على فعله

 :المناقشة
 :ضح الآتي كل فريق اتابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه

أن ما استدل به من يرى عدم قبول شهادة القاسمين رأى لبعض الفقهاء ولا 
 . لمعارضة من يقول بجواز ذلكضيستند إلى دليل شرعي فلا ينته

أما أدلة من يرى قبول شهادة القاسمين فهي أرجح وذلك إذا كانا يرزقان 
 نفع لهما فيه لامن مال المسلمين أو كانا محتسبين وذلك لأنهما شهدا على ما 

 . جنبيلأافتقبل شهادتهما ك
َممن ترضون من ﴿: هما داخلان في جملة قوله تعالى: قال ابن المنذر ْ ِْ َِ ََ ْ َّ

                                                 
 .٢/٧٨: , الاختيار لتعليل المختار٨/١٥٥:    تكملة البحر الرائق) ١(
 .٢/٤٣٧: , الإشراف لابن المنذر٦/٢١٣:    الأم للشافعي) ٢(



 

١٠٧٢אא

ِالشهداء َ َ مة بينهم فوجب قبول شهادتهما وليس مع  وقد رضوا بهما في القس)١(﴾ُّ
 .)٢(من استثناهما حجة

 إن اختلفوا يعني إذا وتقبل شهادة القاسمين: قال في تكملة البحر الرائق
أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه فشهد القاسمان أنه استوى نصيبه 

 .)٣(تقبل شهادتهما
 

                                                 
 .٢٨٢:    سورة البقرة من آية) ١(
 .٤/٤٣٧:    الإشراف) ٢(
 .٨/١٥٥:    تكملة البحر الرائق) ٣(



 

١٠٧٣
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אא 

)١(  
 

     )٢(    
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
:  أنه قالإليه بلا بينة للثابت عن النبي  تإذا جاء صاحبها فوصفها له دفع

ً دفعا لقول من » أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليهفإن جاءك«
 .)٣(بر على الدفع إلا ببينة والقول بخلاف الخبرلا يج: قال

                                                 
ً أخذ الشيء من الأرض لقطة يلتقطه لقطا أخذه من الأرض يقال لكل ساقطة اللقطة   ) ١(

اللقطة بتسكين القاف : لاقطة أي لكل ما ندر من الكلام من يسمعها ويذيعها قال الليث
 المنبوذ من الصبيان لقطة, وأما اللقطة اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه, وكذلك

 .بفتح القاف فهو الرجل اللقاط يتبع اللقطات يلتقطها
 ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو :ًوشرعا

 .غفلة أو نحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه
, مغني ٧/١٢١: , فصل اللام, حرف الطاء, الخرش٩/٢٦٨: لسان العرب لابن منظور  

 .٥/٦٩٣: , المغني٢/٤٠٦: المحتاج
ًالوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو خرقة أو غير :  العفاص:العفاص والوكاء   ) ٢(

 .ذلك
 الخيط يشد به رأس الكيس والجراب والقربة ونحو ذلك, والمراد أن ذلك :والوكاء  

 التقطه, فمن جاء بتعريفها أو يطلبها بتلك الصفة دفعت إليه, جامع يكون علامة لما
 .١٠/٧٠٢: الأصول

 .١/٢٨٤: , الإشراف على مذاهب أهل العلم١٠٨:    الأوسط مخطوط لوحة) ٣(



 

١٠٧٤אא

 )٣( وأبو عبيد)٢( والإمام أحمد)١(وهذا موافق لقول القاسم والإمام مالك
 .)٤(وابن حزم

 :ا على ذلكواستدلو
 :الدليل الأول

 جاء أعرابي إلى النبي : ما روى زيد بن خالد الجهني رضي االله عنه قال
عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكائها فإن جاء أحد : فسأله عما يلتقطه, فقال
 .)٥(يخبرك بها وإلا فاستنفقها

 :الدليل الثاني
ًما روى أيضا زيد بن خالد الجهني رضي االله عنه أن رجلا  سأل رسول االله ً

ثم اسنتفق بها فإن عرف وكاءها وعفاصها اعرفها سنة ثم :  عن اللقطة فقال
 .)٦(جاء ربها فأدها إليه الحديث

 :الدليل الثالث
كنت مع سلمان : سمعت سويد بن غفلة قال: ما روى سلمة بن كهيل قال

 لا :ألقه, قلت: ًبن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال ليا
صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا حججنا فمررت ولكن إن وجدت 

                                                 
 .٢/٢٧٧: , بداية المجتهد٧/١٢١:    الخرشي على مختصر خليل) ١(
 .٦/٤١٨: , الإنصاف٢/٦٦:    الإفصاح لابن هبيرة) ٢(
 .٥/٧٠٩:    المغني لابن قدامة) ٣(
 .٨/٢٥٧:    المحلى لابن حزم) ٤(
 .٩٣, ٣/٩٢:    صحيح البخاري) ٥(
 .٣/١٣٤٨: , صحيح مسلم٣/٩٥:    صحيح البخاري) ٦(
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وجدت صرة على عهد النبي : بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي االله عنه فقال
 فيها مائة دينار فأتيت بها النبي ثم أتيت , فعرفتها»ًعرفها حولا«:  فقال 

ً فعرفتها حولا »ًفها حولاعر«: ً, فعرفتها حولا ثم أتيته فقال»ًعرفها حولا« :فقال
اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا «: ثم أتيته الرابعة فقال

 .)١(»استمتع بها
 :وجه الدلالة

جواز تسليم اللقطة إذا جاء صاحبها ووصف وعائها ووكائها دون السؤال 
ز ً ولو كانت شرطا للدفع لم يجعن البينة لأنها لم تذكر في شيء من الحديث

 . به ولا أمر بالدفع بدونهالخلاالأ
 :من يرى خلاف ذلك

 . والإمام الشافعي)٢(وممن يرى أنها لا تدفع إليه إلا بينة الإمام أبو حنيفة
عليه أن يعرف عفاصها ووكاءها وعددها : قال الإمام الشافعي في الأم

على ووزنها وحليتها ويكتب ويشهد عليه فإن جاء صاحبها وإلا فهي له بعد سنة 
أن صاحبها متى جاء غرمها, وأفتى الملتقط إذا عرف رجل العفاص والوكاء 
ًوالعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا 
ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق فإن ادعاها واحد أو اثنان أو ثلاثة 

 .)٣(نة يقيمونها عليهفسواء, لا يجبر على دفعها اليوم إلا ببي
وإن جاء من يدعيها ووصفها فإن غلب على ظنه أنها له, : وقال الشيرازي

                                                 
 .٣/١٣٥٠: , واللفظ له صحيح مسلم٩٦, ٣/٩٥:    صحيح البخاري) ١(
 .٣/٣٥: , الاختيار٦/٢٠٢: , بدائع الصنائع١/٧٠٨:    مجمع الأنهر) ٢(
 .٤/٦٦:    الأم) ٣(
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دفعها إليه ولا يلزمه الدفع لأنه مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة 
فإن دفع إليه بالوصف ثم جاء غيره وأقام البينة أنها له قضى بالبينة لأنها حجة 

 .)١(لوصفتوجب الدفع فقدمت على ا
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
لو يعطى «: قال رسول االله : ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال

لكن البينة على المدعي  الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم,
 .)٢(»واليمين على من أنكر

 :الدليل الثاني
البينة على «:  بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االلهما روى عمرو 

 .)٣(» عليهىالمدعي, واليمين على المدع
 :الدليل الثالث

البينة «:  قالما روى عطاء عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 
 .)٤(»على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة

 :وجه الدلالة
 أو أكثر ضرورة وجود البينة لأن هذا مدع فلا يعطي بدعواه فلو أن عشرة

وصفوها كلهم فأصابوا صفتها ألنا أن نعطيهم إياها يكونوا شركاء فيها ونحن 
                                                 

 .١/٤٣٨:    المهذب) ١(
 .١٠/٢٥٢:    السنن الكبرى) ٢(
 .٤/٢١٨:    سنن الدارقطني) ٣(
 .   المصدر السابق) ٤(



 

١٠٧٧
אאWאא

ًنعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا ولعل الواحد يكون كاذبا فلا يستحق أحد  ً
 .)١(ًبالصفة شيئا
 :المناقشة

 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه
لصفة إلى من يخبر بعفاصها ووكائها أن أدلة من يرى عدم دفع اللقطة با

وأنها له وأنه لابد من بينة تقوم عليها فهي لا تنتهض للاحتجاج بها لمعاوضة 
البينة «: أدلة من يرى جواز دفعها بالصفة وذلك لوجود ضعف فيها ثم إن قوله

وليس هنا منكر على أن البنية تختلف وقد » على المدعي واليمين على من أنكر
 بينة مدعي اللقطة وصفها فإذا وصفها فقد أقام بينته وقد ترجح جعل النبي 

 .)٢(صدقه فينبغي أن تدفع إليه
ـ عن حديث أبي هريرة ـ : قال صاحب التعليق المغني على الدارقطني

 بن شعيب وًالحديث أخرجه أيضا البيهقي عن مسلم بن خالد الزنجي, عن عمر
م بن خالد تكلم فيه غير واحد من ومسل: عن أبيه عن جده مثله قال في التنقيح

الأئمة, وقد اختلف عليه فقيل عنه هكذا, وقال بشر بن الحكم وغيره عنه عن 
ابن جريج, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به, ورواه ابن عدي من 

ن يعرفان بمسلم بن خالد عن ابن جريج, وفي اهذان الإسناد: الوجهين وقال
 .)٣(المتن زيادة إلا في القسامة

لا أجبره إلا بينة وأنه : أن الشافعي قال: ثم ذكر البيهقي: قال ابن التركماني
                                                 

 .٤/٦٦:    الأم) ١(
 .٥/٧١٠:    المغني) ٢(
 .٤/٢١٨:    التعليق المغني على المغني) ٣(
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أول الحديث بأن الملتقط يعرفها ليؤديها مع اللقة وليعلم أنه إذا وضعها في ماله 
أنها لقطة وليستدل على صدق المعترف ـ قلت ـ مذهب مالك أنه يستحق 

إليه وهو قول الليث, قال أبو عمر بالعلامة قال ابن القاسم ويجبر على دفعها 
والحديث حجة لهم وهو نص في موضع الخلاف ومن كان أسعد بالظاهر فلج, 
ًوذكر الخطابي أنه مذهب أحمد أيضا وإن الأمر بالدفع في رواية حماد أن صح لم 
يجز خلافه ـ ثم ذكر البيهقي أن الشافعي احتج على ذلك بحديث البينة على 

قلت ـ قد ترك الشافعي هذا الحديث في القسامة حيث المدعي وهذا مدعي ـ 
ًحلف المدعين خمسين يمينا ثم قضى لهم بالدية فأعطاهم بدعواهم ـ فإن قال ـ 
ًالسنة قد جاءت بذلك ـ قلنا وقد جاءت أيضا بدفع اللقطة إلى من عرفها ذكره 

 .)١(مابن حز
وكائها وأنها له أما أدلة من يرى دفع اللقطة بالصفة إلى من يخبر بعفاصها و

 في الصحيحين ولحث النبي ادون بينة فهي أرجح للاستدلال بها وذلك لثبوته
على ذلك . 

فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها «: ولنا قول النبي : قال ابن قدامة
 وبه أقول هذا الثابث عن رسول االله : , قال ابن المنذر»ووكائها فادفعها إليه
 جاء باغيها ووصف عفاصها وعددها فادفعها إليه في رواه ابن القصار فإن

حديث زيد الذي ذكرناه اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف 
ًقها وإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه, يعني إذا ذكر صفاتها لأن ففاستن

من الحديث ولو نة في شيء يذلك هو المذكور في صدر الحديث ولم يذكر الب
ًكان شرطا للدفع لم يجز الإخلال به ولا أمر بالدفع بدونه ولأن إقامة البينة على 

                                                 
 .١٩٨ −٦/١٩٧:    الجوهر النقي في حاشية السنن الكبرى) ١(
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اللقطة تتعذر لأنها إنما سقطت حال الغفلة والسهو فتوقف دفعها منع لوصولها 
ًإلى صاحبها أبدا وهذا يفوت مقصود الالتقاط ويفضي إلى تضييع أموال الناس 

الإنفاق على اليتيم وعلى هذا لولم يجب  سبيله يسقط اعتبار البينة فيه كوما هذا
 .)١(دفعها بالصفة لم يجز التقاطها

فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها «: قوله: قال صاحب حاشية الروض
إليه بلا بينة ولا يمين وإن لم يغلب على ظنه صدقه لحديث زيد, ولقيام صفتها 

 بل ربما يكون وصفه مقام البينة واليمين وعدم اعتبار الشارع ظن صدقه وعدمه
 .)٢(لها أظهر وأصدق من البينة واليمين

فإن جاء من يقيم عليه بينة أو من يصف عفاصه ويصدق في : قال ابن جزم
صفته ويصف وعاءه ويصدق في صفته ويصف رباطه فيه ويعرف عدده ويصدق 
فيه أو يعرف ما كان له من هذا أما العدد والوعاء إن كان لا عفاص له ولا وكاء 
ًأو العدد إن كان منثورا في غير وعاء, دفعها إليه كانت له بينة أو لم تكن ويجبر 

 .)٣(بينةبالواجد على دفعه إليه ولا ضمان عليه بعد ذلك ولو جاء من يثبته 
فإن جاء صاحبها يخبرك ـ : إن صحت هذه اللفظة يعني قوله: قال الخطابي

 إلى آخره, وإلا فالاحتياط »اعرف عفاصها«: لم يجز مخالفتها وهي فائدة قوله
 على أنه أمره »اعرف عفاصها«: مع من لم ير الرد إلا بالبينة, قال ويتأولون قوله

بذلك لئلا تختلط بما له أو لتكون الدعوى فيها معلومة, وذكر غيره من فوائد 
ًذلك أيضا أن يعرف صدق المدعي من كذبه, وأن فيه تنبيها على حفظ الوعاء  ً

                                                 
 . بتصرف٧١٠ −٥/٧٠٩:    المغني) ١(
 .٥/٥١٤:    حاشية الروض المربع لابن قاسم) ٢(
 .٨/٩٥٧:    المحلي) ٣(
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ادة جرت بإلقائه وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على وغيره لأن الع
 .)١(المال من باب الأولى

قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها, وما اعتل به : قال الحافظ
بعضهم من أنه إذا وصفها فدفعها إليه فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب لا 

ذ كما لو دفعها إليه بالبينة فجاء يقتضي الطعن في الزيادة فإنه يصير الحكم حينئ
 .)٢(آخر فأقام بينة أخرى أنها له

وهذا هو الحق فنرد اللقطة لمن وصفها بالصفات التي : قال الشوكاني
 .)٣(اعتبرها الشارع

إذا جاء طالب اللقطة وأعطى علامة العفاص : قال القاضي عبد الوهاب
اعرف عفاصها « اللقطة,  للذي سأله عنوالوكاء دفعت إليه بغير بينة لقوله 

 ولأن البينات تترتب في »ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه
الأصول على حسب الأحوال المشهود فيها وما تدعو الحاجة إليه فيجوز في 
الضرورة ما لا يجوز في غيرها, وفي هذا الموضوع تدعو الضرورة إلى ذلك لأن 

 ولا على صفة أموالهم في كل حال, فلو كلفناهم عبالبينة لا تقوى على ما يض
 .)٤(البينة لأدى إلى ترك انتفاع الناس بأموالهم

                                                 
 . بتصرف٢/٨٦:    معالم السنن) ١(
 .١٠/١٥٦:    فتح الباري) ٢(
 .٥/٣٨٥:    نيل الأوطار) ٣(
 .٢/٨٥:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٤(
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W 
 . فقهه في النكاح وما يتعلق فيه من أحكام:المبحث الأول

 .عفقهه في الخل : الثانيالمبحث
 .فقهه في الطلاق :لث الثاالمبحث

 .فقهه في الظهار :المبحث الرابع
 .فقهه في اللعان :المبحث الخامس
 .فقهه في الإحداد :المبحث السادس
 .فقهه في الرضاع :المبحث السابع
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אא 

)١(  
אא 

      
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ً قال قولا ذنها وذلك لأن النبي لا يجوز للأب أن يزوج البكر البالغ إلا بإ

ً وكل من عقد نكاحا على غير سنة الرسول »لا تنكح البكر حتى تستاذن«: ăعاما
 ,فباطل لأنه الحجة على الحق فليس لأحد أن يستثني من السنة إلا بسنة مثلها ٌ

 صلى االله عليه وسلمفلما ثبت أن أبا بكر الصديق زوج عائشة من رسول االله 
 لا أمر لها في نفسها كان عقد الأب على البكر الصغيرة وهي لا أمر وهي صغيرة

لا تنكح البكر «: نى من قول رسول االله ثلها في نفسها جائز, وكان ذلك مست
 .)٢(»حتى تستأذن

 )٣(الأوزاعي والثوري وأبي ثور وأبي عبيد: وهذا موافق لقول كل من
                                                 

معنى في اللغة ومعنى في الشرع, فمعناه في اللغة الضم والاختلاط : ان له معني:النكاح   ) ١(
 .والوطء
: , نيل الأوطار٤, ٨/٣: الإنصاف:  عقد بين الزوجين يحل به الوطء, انظر:ًوشرعا

 .٣/٤٦٥: , لسان العرب٦/٤٤٥: , المغني٧/٢٥٨
 .٨: , الأوسط مخطوط لوحة٤/٣٥:    الإشراف) ٢(
: , الأوسط مخطوط لوحة٣/١٥: , المقنع٩/٣١: , شرح السنة٣/٢٠٢:    معالم السنن) ٣(

٨. 
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 وهو مذهب أصحاب )١(لدينورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر, وتقي ا
 .)٣( وبه قال ابن حزم)٢(الرأي

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

لا تنكح الأيم حتى «:  قالما روى أبو هريرة رضي االله عنه أن النبي 
: , وكيف إذنها? قاليا رسول االله: , قالوا»تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

 .)٤(»أن تسكت«
 :الدليل الثاني

 عن الجارية سألت رسول االله : ت عائشة رضي االله عنها قالتما رو
, فقالت »نعم تستأمر«: ينكحها أهلها, أتستأمر أم لا? فقال لها رسول االله 

فذلك إذنها إذا هي «: فإنها تستحي فقال رسول االله : فقلت له: عائشة
 .)٥(»سكتت

 :الدليل الثالث
ً أن جارية بكرا أتت النبي ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما

 فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ,)٦( . 
                                                 

 .٢٠٤: , الاختيارات الفقهية٨/٥٥: , الإنصاف٦/٤٨٧:    المغني) ١(
 .٢/٢٤٢: , بدائع الصنائع٣/٩٢:    الاختيار لتعليل المختار) ٢(
 .٩/٤٥٨:    المحلى) ٣(
 .٢/١٠٣٦: , صحيح مسلم٦/١٣٥:    صحيح البخاري) ٤(
 .٢/٢٣٢: , سنن أبي داود٢/١٠٣٧: يح مسلم   صح) ٥(
 .٧/١١٧: , السنن الكبرى١/٦٠٣: , سنن ابن ماجه٢/٢٣٢:    سنن أبي داود) ٦(



 

١٠٨٥
אאWאא

 :الدليل الرابع
ما روت عائشة رضي االله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت أن أبي زوجني ابن 

 فجاء رسول االله  حتى يأتي النبي يأجلس: أخيه ليرفع به خسيسته وأنا كارهة قالت
 يا رسول االله قد أجزت «: إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت فأخبرته فأرسل

 .)١(»?للنساء من الأمر شيءن أما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم 
 : وجه الدلالة

عدم جواز تزويج الأب لابنته البكر دون استئذانها والمراد بالبكر التي 
الصغار إذ سكوتها تستأذن هي البالغة إذ لا معنى لاستئذان من لا أذن لها من 

 .وسخطها سواء
 :من يرى خلاف ذلك

وممن يرى أن للأب إجبارها وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة, ظاهر مذهب 
قال مالك وذلك الأمر :  ومذهب الإمام مالك قال ابن وهب)٢(الإمام أحمد

, وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن )٣(عندنا في الأبكار
رحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت عبد ال

وعبيد االله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وابن أبي ليلى والإمام 
 .)٤(الشافعي وإسحاق

 أن تستأذن البكر في نفسها أمر أمر الرسول : قال الإمام الشافعي في الأم
                                                 

 .١/٦٠٣: , سنن ابن ماجه٦/٨٧:    سنن النسائي) ١(
 .٢/١١٢, الإفصاح ٨/٥٥: , الإنصاف٦/٤٨٧:    المغني) ٢(
 .٢/٩٠: ف على مسائل الخلاف, الإشرا٢/٥: , بداية المجتهد٢/١٥٨:    المدونة) ٣(
 .٦/١٣٩: , نيل الأوطار٩/٢٠٤: , صحيح مسلم بشرح النووي٩/٣١:    شرح السنة) ٤(



 

١٠٨٦אא

ذا كرهت لم يكن له تزويجها كانت كالثيب وكان اختيار لا فرض لأنها لو كانت إ
 .يشبه أن يكون الكلام فيها أن كل امرأة أحق بنفسها من وليها

ولو كان لا يجوز للأب إنكاح البكر إلا بإذنها في نفسها ما كان له أن يزوجها 
غيرة لأنه لا أمر لها في نفسها في حالها تلك, وما كان بين الأب وسائر الولاة ص

 فقد أمر النبي : البكر, كما لا يكون بينهم فرق في الثيب, فإن قال قائلفرق في 
يشبه أمره إذا استؤمرت أو تكره الخاطب لعلة : أن تستأمر البكر في نفسها, قيل

فيكون استئمارها أحسن في الاحتياط وأطيب لنفسها وأجمل في الأخلاق, ولا 
يكره لأبيها أن يزوجها أن علم يعجل في إنكاحها إلا بعد إخبارها بزوج بعينه ثم 

منها كراهة لمن يزوجها وإن فعل فزوجها من كرهت جاز ذلك عليها وإذا كان 
يجوز تزويجه عليها من كرهت فكذلك لو زوجها بغير استئمارها, فإن قال قائل 

 أبيها الذي أمر  لها معوما يدل على أنه قد يؤمر بمشاورة البكر ولا أمر
 ولم يجعل االله لهم »وشاورهم في الأمر«:  تعالى لنبيه قال االله: بمشاورتها قيل

ًمعه أمرا إنما فرض عليهم طاعته ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم وإن يستن 
 .)١(بها من ليس له على الناس ما لرسول االله 

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

الأيم أحق « :ل قاما روى نافع عن ابن عباس رضي االله عنهما, أن النبي 
 .)٢(»صماتها بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها

                                                 
 .٣/٤٧: , المهذب٥/١٨:    الأم) ١(
 .٨٥, ٦/٨٤: , سنن النسائي٢٣٣ −٢/٢٣٢: , سنن أبي داود٢/١٠٣٧:    صحيح مسلم) ٢(



 

١٠٨٧
אאWאא

 :الدليل الثاني
الثيب «:  قالًما روى أيضا نافع عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 

 .)١(»أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها
 :وجه الدلالة

هما وهي الثيب ونفاه عن الأخرى لما قسم النساء قسمين أثبت الحق لأحد
 .ًوهي البكر ولأنها تستحي أن تأذن لأبيها فجعل صماتها إذنا

 :المناقشة
 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه

أن أدلة من يرى إجبار البكر البالغ على النكاح لا تنتهض للاحتجاج بها 
 .لمعارضة أدلة من يرى عدم جواز إجبارها

ً إن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفوا وعين الأدب كفوا كما ً ً
هل يؤخذ بتعيينها? أو بتعيين الأب على وجهين, في مذهب الشافعي : آخر

وأحمد, فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله, ومن جعل العبرة بتعيين الأب 
 في قد قال النبي كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى, فإنه 

, »الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها«: الحديث الصحيح
 فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على »يهاالثيب أحق بنفسها من ول«: وفي رواية

أن البكر ليست أحق بنفسها, بل الولي أحق, وليس ذلك إلا للأب والجد هذه 
عمل بنص الحديث وظاهره وتمسكوا بدليل المجبرين وهم تركوا العمدة 

أحق بنفسها من الأيم «: , ولك أن قولهخطابه, ولم يعلموا مراد الرسول 
                                                 

 .   المصدر السابق) ١(



 

١٠٨٨אא

 وهم »البكر تسـتأذن«:  يعم كل ولي, وهم يخصونه بالأب والجد, وقوله»وليها
هو مستحب حتى طرد بعضهم قيامه, وقالوا لما : لا يوجبون استئذانها, بل قالوا

 اكتفى فيه بالسكوت وادعى أنه حيث يجب استئذان البكر فلابد ًكان مستحبا
 .)١(من النطق وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد

وما نعلم لمن أجاز على البكر البالغة إنكاح أبيها لها بغير : قال ابن حزم
ًإذنها متعلقا أصلا إلا أن قالوا قد ثبت جواز إنكاحه لها وهي صغيرة فهي على : ً

 :بر وهذا لا شيء لوجهينك الذلك بعد
ق بين الصغير والكبير بما ذكرنا من قوله عليه َّ أن النص قد فر:أحدهما

 .فذكر الصغير حتى يكبرالصلاة والسلام, رفع القلم عن ثلاثة 
 أن هذا قياس والقياس كله فاسد, وإذ صححوا قياس البالغة على :والثاني

لك على الأب وسائر الأولياء على الأب غير البالغة فيلزمهم أن يقيسوا الجد في ذ
ًأيضا وإلا فقد تناقضوا في قياسهم, ويكفي من ذلك النصوص التي وردت في رد 

 .)٢(إنكاح البكر بغير إذنها
 أتت اًأن جارية بكر: رضي االله عنهمابن عباس وحديث ا:  ابن القيمقال
رجاله ,  نكاحها  فرد النبي, وهي كارهة, إن أبي زوجني: فقالت النبي

 وهذا »لا تنكح البكر إلا بإذنها« :  وقد تقدم قول النبي,محتج بهم في الصحيح
 :بن عباساا وفي حديث ăنهي صريح في المنع فحمله على الاستحباب بعيد جد

 فهذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين أو خبر »والبكر يستأمرها أبوها«

                                                 
 .٢٤ −٣٢/٢٢:    فتاوى ابن تيمية) ١(
 .٩/٤٦٢:    المحلى) ٢(



 

١٠٨٩
אאWאא

 وهي طريقة ,ا عن الواقعًخبر لا ,ا عن حكم الشرعًمحض ويكون خبر
 وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها ومثل فقد توافق أمره , المحققين

 .)١( كل البعد حمله على الاستحبابويبعدهذا يقرب من القاطع 
جها بغير استئذان فيرد عليها ما في زوإنه يجوز للأب أن ي: أما من قال

, وحديث ابن عباس وعائشة »يسـتأمر أبوهاوالبكر «: أحاديث الباب من قوله
 . خير من تزوجت مكرهةرضي االله عنهم أن النبي 

, فدل »الثيب أحق بنفسها من وليها«: أما ما احتجوا به من مفهوم قوله 
على أن ولي البكر أحق بها منها, فيجاب عنه بأن المفهوم لا ينتهض للتمسك به 

ليل أهل القول الأول بما قاله الشافعي في في مقابلة المنطوق, وقد أجابوا عن د
النفس ويؤيده حديث ابن عمر رضي االله أن المؤامرة قد تكون على استطابة 

ولا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على : عنهما بلفظ وآمروا النساء في بناتهن, قال
زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس : معنى استطابة النفس, وقال البيهقي

زادها ابن عيينة في حديثه, : , قال الشافعي)٢( عنهما غير محفوظةرضي  االله
: , قال الحافظوكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن

 .)٣(وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب
وأجاب بعضهم بأن المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس اليتيمة 

واليتيمة تستأمر فيحمل المطلق على واية الأخرى من حديثه, لما وقع في الر
تستأمر, : ًالمقيد, وأجيب بأن اليتيمة هي البكر, وأيضا الروايات الورادة بلفظ

                                                 
 .٤١, ٣/٤٠:    تهذيب السنن) ١(
 .٧/١١٥:    السنن الكبرى للبيهقي) ٢(
 .٩/٢٣٢:    فتح الباري) ٣(



 

١٠٩٠אא

ل فيه  وزيادة لأنه يدخ»يستأمرها أبوها«: وتستأذن بضم أوله هي تفيد مفاد قوله
ليه الأولون حديث , ومما يؤيد ما ذهب إالرواياتالأب وغيره فلا تعارض بين 

 .)١(»ًجارية بكرا«ابن عباس أن 
 جواز إجبار البكر البالغ على النكاح فهي أرجح أما أدلة من يرى عدم

للاستدال بها وذلك لثبوت بعضها في الصحيحين وبعضها في كتب السنن قال 
» مناط الإجبار«القول الصحيح عدم إجبارها والناس متنازعون في : ابن تيمية
كارة? أو الصغر? أو مجموعهما? على أربعة أقوال في مذهب أحمد هل هو الب

وغيره والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد 
لا تنكح البكر حتى «:  أنه قالعلى النكاح, فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي 

إذنها «: قالإن البكر تستحي? ف:  فقيل له»تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر
لا « : فهذا نهي النبي »البكر يستأذنها أبوها«: وفي لفظ في الصحيح ,»صماتها

, وهذا يتناول الأب وغيره وقد صرح بذلك في الرواية »تنكح حتى تستأذن
 .الأخرى الصحيحة, وأن الأب نفسه يستأذنها

زاد كما يؤيد ما ذهب إليه من يرى وجوب الاستئذان ما ذكره ابن القيم في ال
, فنهى أن تنكح بدون »لا تنكح الأيم حتى تستأذن«: ثبت في الصحيحين: قال

استئذانها وأمر بذلك وأخبر أنه شرعه وحكمه فاتفق على ذلك أمره ونهيه, وهو 
قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه وهو 

 .)٢(القول الذي ندين االله به ولا نعتقد سواه

                                                 
 .١٤٠, ٦/١٣٩:    نيل الأوطار) ١(
 .٥/٩٦:    زاد المعاد) ٢(



 

١٠٩١
אאWאא

لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنح « :في قول النبي : ن المنذروقال اب
 ففي هذا الحديث النهي عن إنكاح الثيب قبل الاستئمار »البكر حتى تستأذن

وعن إنكاح البكر قبل الاستئذان, ودل هذا الحديث على أن البكر إذا نكحت 
ستأمر, ودل قبل إذنها بالصمت أن النكاح باطل كما يبطل نكاح الثيب قبل أن ت

هذا الحديث أن البكر التي أمر باستئذانها البالغ إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن 
 .)١(لها إذ سكوتها وسخطها سواء

والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع : قال الشوكاني
الأبكار وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح 

 .)٣( الترمذي عن عامة أهل العلم)٢(د وحكاهالعق
والمعتبر حصول الرضا منها لحديث ابن : قال صاحب الروضة الندية

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها «: عباس عند مسلم وغيره
 وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة نحوه, »وإذنها صماتها

أن جارية : ود وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباسوأخرج أحمد وأبو دا
قال »  فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ًبكرا أتت النبي 

نحوه من حديث جابر أخرجه النسائي ورجال إسناده ثقات وروى : الحافظ
ًومن حديث عائشة أيضا أخرجه النسائي, وأخرج ابن ماجه عن عبد االله بن 

إن أبي زوجني ابن :  فقالتجاءت فتاة إلى رسول االله «: ن أبيه قالبريدة ع
قد أجزت ما صنع أبي : فجعل الأمر إليها فقالت: أخيه ليرفع بي خسيسته قال

                                                 
 .٨:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .٦/١٣٩:    نيل الأوطار) ٢(
 .٣/٤٠٦:  للترمذي   الجامع الصغير) ٣(



 

١٠٩٢אא

ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من  الأمر شيء, ورجاله رجال 
 ...الصيح

حكم الأولياء فقط لأنهم لا ًأقول لا يجوز أيضا أن ي: قال في الحجة البالغة
يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها, ولان حار العقد وقاره راجعان إليها 

لاستئذان طلب أن تأذن ولا ًوالاستثمار طلب أن تكون هي الآمرة صريحا, وا
 .)١( السكوتاذنهتمنع وإ

                                                 
 .٢/٥:    الروضة الندية) ١(



 

١٠٩٣
אאWאא

 
אא 

        
 

 :نذرأبو بكر بن المقال 
م والحاكم يجوز له أن يعقد ن يتزوج امرأة هو وليها كابن العمن أراد أ

 .)١(النكاح لنفسه إذا أذنت له في ذلك
الحسن البصري, وأبي حنيفة, وربيعة بن عبد : وهذا موافق لقول كل من

الرحمن والثوري وأبي ثور وإسحاق وابن سيرين والإمام مالك ورواية عن 
 .)٢(الإمام أحمد وابن حزم

 :واستدلوا على ذلك
 أعتق صفية وجعل ما روى أنس بن مالك رضي االله عنهما أن رسول االله 

 .)٣(عتقها صداقها
 :الدليل الثاني

ما روى عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه أنه قال لأم حكيم, بنت قارط 
  .)٤(قد تزوجتك: نعم, قال: قالت? أتجعلين أمرك إلي

                                                 
: , المدونة٨/٩٦: , الإنصاف١٢−١١: , الأوسط مخطوط لوحة٤/٤٣:    الإشراف) ١(

: , المحلى٥/٣: , المبسوط٣/١٣٦: , البحر الرائق٢/١٠: , بداية المجتهد٢/١٧٢
 .٦/٤٧٠: , المغني٩/٤٧٣

 .   المصدر السابق) ٢(
 .٢/١٠٤٥: , صحيح مسلم٦/١٢١:    صحيح البخاري) ٣(
 .٦/١٣٣:    صحيح البخاري) ٤(



 

١٠٩٤אא

 :وجه الدلالة
لك الإيجاب والقبول فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده أن الولي يم

الصغير ولأنه عقد وجد فيه الإيجاب والقبول من ولي ثابت الولاية, والقبول 
 .من زوج هو أهل للقبول فصح كما لو وجد من رجلين

 :من يرى خلاف ذلك
ها ًوممن يرى أنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولكن يوكل رجلا يزوجه إيا

بإذنها كل من المغيرة بن شعبة رضي االله عنه وقتادة وعبيد االله بن الحسن وبه 
 .)١(ًلا يزوج نفسه حتى يولى رجلا: قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور

 ممن يجوز له أن يتزوجها كابن عم المرأةإن كان ولي : وقال الشعبي
ًا قابلا لأنه يملك ًوالمولى المعتق لم يجز أن يزوجها من نفسه فيكون موجب

الإيجاب بالإذن فلم يجز أن يملك شطري العقد كالوكيل في البيع, فإن أراد أن 
يتزوجها فإن كان هناك من يشاركه في الولاية زوجها منه وإن لم يكن من يشاركه 

 .)٢(زوجها الحاكم منه
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ه خطب امرأة هو أولى الناس ما روى المغيرة بن شعبة رضي االله عنه أن

 .)٣(ًبأمرها  فأمر رجلا فزوجه
                                                 

, الأوسط لابن المنذر ٤٣, ٤/٤٢: , الإشراف٢/١٢٣: , والإفصاح٦/٤٧٠:    المغني) ١(
 .١٢: مخطوط لوحة

 .٧/٧١: , روضة الطالبين٢/٤٩:    المهذب) ٢(
 .٦/١٣٣:    صحيح البخاري) ٣(



 

١٠٩٥
אאWאא

 :الدليل الثاني
لا نكاح إلا بأربع «: ما روى قتادة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 .)١(»خاطب وولي وشاهدين
 :الدليل الثالث

لا نكاح إلى بولي «:  قالما روى أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي 
 .)٢(»وخاطب وشاهدي عدل

 :وجه الدلالة
عدم جواز تولي الرجل طرفي العقد في نكاحه المرأة التي يكون هو وليها 

 .ويرغب في زواجها بل لابد من وجود من يزوجه من ولي أو حاكم
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
مرأة التي أن أدلة من يرى عدم جواز تولي الرجل طرفي العقد في نكاحه ال

يكون هو وليها ويرغب في زواجها لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من 
 .يرى جواز ذلك

حديث أبي هريرة في إسناده المغيرة بن موسى البصري قال : قال الشوكاني
                                                 

إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس وروى من , هذا إسناد صحيح ٧/١٤٣:    السنن الكبرى) ١(
ًوجه آخر ضعيف عن ابن عباس مرفوعا والمشهور عنه موقوف وروى ذلك من وجه 

 .آخر
ً, وروي أيضا من وجه آخر ضعيف عن أبي سلمة عن أبي هريرة ٧/١٤٣:    السنن الكبرى) ٢(

 عنها ًمرفوعا ومن وجه آخر ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله
 .ًمرفوعا



 

١٠٩٦אא

 .)١(منكر الحديث: البخاري
الأحاديث التي ذكرها البيهقي ضعيفة وقد دل الكتاب : قال ابن التركماني

َوترغبون أن ﴿:  على جواز تزويجه موليته لنفسه, قال االله تعالىوالسنة َ َُ ََ ْ
َّتنكحوهن ُُ ِ وقد ذكر البيهقي الآية وسبب نزولها عن عائشة في باب .  الآية)٢(﴾َ

اليتيمة تكون في حجر وليها فلو لم يقم الولي بنكاحها وحده لما عوتب, وروى 
أترضى أن : السلام قال لرجلأبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه عليه 

نعم, : ًنعم, وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا, قالت: أزوجك فلانة قال
ً, الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم )٣(فزوج أحدهما صاحبه

صحيح على شرط الشيخين فدل ذلك على أن الواحد يتولى : في مستدركه وقال
يحين أنه عليه السلام زوج صفية من نفسه, وفي طرفي العقد ويؤيده ما في الصح

صحيح البخاري حديث عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه, أنه زوج نفسه من 
أم حكيم وفيه أن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه خطب امرأة هو أولى الناس بها 

: اإن الولي لا يتولى طرفي العقد قلن: ًفأمر رجلا فزوجه وهو ما احتجوا به وقالوا
ًمذهبكم أن من لا يتولى طرفي العقد لا يوكل بذلك أيضا وقد خالفتم ذلك 

 . )٤(بالأخذ بهذا الأثر عن المغيرة
أما أدلة من يرى أنه يجوز للمرء أن يتولى طرفي العقد في زواجه من المرأة 

وللناس أن : التي يكون هو وليها فهي أرجح للاستدلال بها, قال ابن المنذر
                                                 

 .٦/١٤٣:    نيل الأوطار) ١(
 .١٢٧:    سورة النساء من آية) ٢(
 .٢/١٨٢: , المستدرك٢/٢٣٨:    سنن أبي داود) ٣(
 .١٤٣, ٧/١٤٢:    الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى) ٤(



 

١٠٩٧
אאWאא

 بشيء  في جميع أفعاله إلا أن يخص االله عز وجل رسوله االله تدوا برسول قي
  ويؤيد جواز ذلك أن النبي فتلك كلها قد بينها في كتابه وعلى لسان نبيه 
 .أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها

أما قولهم أن النكاح يحتاج إلى ناكح ومنكح فنعم وأما قولهم : قال ابن حزم
الناكح هو المنكح ففي هذا نازعناهم بل جائز أن يكون إنه لا يجوز أن يكون 

الناكح هو المنكح, وأما قولهم كما لا يجوز أن يبيع من نفسه فهي جملة لا تصح 
ابها بشيء, وأما حكما ذكروا بل جائز أن وكل ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه إذا لم ي

 .خبر المغيرة فلا حجة فيما دون رسول االله 
 من زواجه بصفية وجعل  قولنا ما فعله رسول االله والبرهان على صحة

 .عقتها صداقها
ً زوج مولاته من نفسه وهو الحجة على من سواه, وأيضا فهذا رسول االله 

 ,»أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل«: فإنما قال رسول االله 
 صحيح ولم فمن أنكح وليته من نفسه بإذنها فقد نكحت بإذن وليها فهو نكاح

يشترط عليه السلام أن يكون الولي غير الناكح ولابد فإذ لم يمنع منه عليه الصلاة 
 .)١(والسلام فهو جائز
 ا يظهر خلافه ولأن وكيلهولممن فعل الصحابة وما ذكرناه : قال ابن قدامة

يجوز أن يلي العقد عليها لغيره فصح أن يليه عليها له إذا كانت تحل له كالإمام 
راد أن يزوج موليته ولأن هذه امرأة ولها ولي حاضر غير عاضل فلم يلها إذا أ

 ولي« :ومفهوم قوله عليه السلام السلطان الحاكم كما لو أراد أن يزوجها غيره
                                                 

 .٩/٤٧٤:    المحلي) ١(



 

١٠٩٨אא

, ثم أن حديث خاطب وولي وشاهدان لا  على هذهأنه لا ولاية له »من لا ولي له
لصغير فيخص منه نعلم صحته, وإن صح فهو مخصوص بمن زوج أمته عبده ا

 .)١(محل النزاع
يجوز للولي أن يزوج نفسه من وليته كانت : قال القاضي عبد الوهاب

الولاية بنسب أو ولاء أو حكم وقال الشافعي ليس له ذلك إلا الإمام الأعلى فله 
ْوأنكحوا الأيامى منكم﴿: فيه قولان ودليلنا قوله تعالى َُ ِ َِ ُ ََ   ولأنه  ولم يفرق)٢(﴾َْ

ية رضي االله عنها, وتزوجها ولأنه ولى كالإمام ولأنه عقد على امرأة أعتق صف
  .)٣(يجوز له نكاحها فأشبه عقده عليها من أجنبية

 

                                                 
 .٦/٤٧١:    المغني) ١(
 .٣٢:    سورة النور من آية) ٢(
 .٢/٩٨: شراف على مسائل الخلاف   الإ) ٣(



 

١٠٩٩
אאWאא

 
אא 

       
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
بن أولى بإنكاحها من الأب لأن عمر بن أم كان للمرأة ابن وأب فالاإذا 

 .)١(ة زوجها بإذنها من رسول اله سلم
 ورواية )٣( وأبي يوسف وإسحاق)٢(وهذا موافق لقول كل من الإمام مالك

 .)٥( ورواية عن الإمام أحمد)٤(عن أبي حنيفة
 :واستدلوا على ذلك

:  يخطبها قالتلما بعث رسول االله : ما روت أم سلمة رضي االله عنها قالت
ليس أحد من أوليائك شاهد ولا «:  رسول االله ًليس أحد من أوليائي شاهدا, فقال

 .)٦( فزوجهيا عمر, قم فزوج رسول االله : , فقالت لابنها»غائب يكره ذلك
 :وجه الدلالة

ًجواز تولي الابن ولاية إنكاح أمه ولو كان صغيرا حيث زوج عمرو بن 
 .سلمة أمه لرسول االله 

                                                 
 .٤/٤٣: , الإشراف١٢:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .١٧٣: , القوانين الفقهية٢/١٦١: , المدونة٢/١٢:    بداية المجتهد) ٢(
 .٤/٤٣: , الإشراف لابن المنذر١٢: , الأوسط مخطوط لوحة٦/٤٥٦:    المغني) ٣(
 .١/٣٣٧: , مجمع الأنهر١١٩−٣/١١٨: , البحر الرائق٣/٩٦:    الاختيار) ٤(
 .٨/٦٩: , الإنصاف٦/٤٥٦:    المغني) ٥(
 .٦/٢٩٥, مسند الإمام أحمد ٦/٨١:    سنن النسائي) ٦(



 

١١٠٠אא

 :من يرى خلاف ذلك
المرأة الحرة أبوها ولا ولاية لأحد معه وممن يرى أن أحق الناس بإنكاح 

 .)٣( والشافعي)٢( ومحمد بن الحسن وأبي حنيفة)١(كل من الإمام أحمد
ولا ولاية لأحد مع ا لأب فإذا مات الجد أبو : قال الإمام الشافعي في الأم

الأب فإذا مات فالجد أبو الجد لأن كلهم أب وكذلك أن المزوجة من الآباء 
الولاية غير المواريث ولا ولاية لأحد من الأجداد دونه وليست من الأخوة و

 .)٤(أب أقرب إلى المزوجة منه
 :واستدلوا على ذلك

ًليس أحد من أوليائي شاهدا مع كون ابنها حاضرا, ولم ينكر : قول أم سلمة ً
 .)٥( ذلكعليها 

 :وجه الدلالة
 أوليائي أم سلمة ليس أحد من: عدم جواز تولي الابن ولاية إنكاح أمه لقول

 .ًشاهدا مع وجود ابنها عمر
 :المناقشة

 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه
أحق من الابن فهم يرون أن لا ولاية للابن وأن أن دليل من يرى أن الأب 

                                                 
 .٣/١٩: , المقنع٨/٦٩: , الإنصاف٢/١١٩:    الإفصاح) ١(
 .٣/٩٦: , الاختبار١/٣٣٧: , مجمع الأنهر٣/١١٩:    البحر الرائق) ٢(
 .١٥/٤٩: المجموع, تكملة ٢/٣٧:    المهذب) ٣(
 .١٦٥: , مختصر المزني٥/١٣:    الأم للشافعي) ٤(
 .٦/٢٩٥: , مسند الإمام أحمد٧/١٣١: , السنن الكبري٦/٨١:    سنن النسائي) ٥(



 

١١٠١
אאWאא

 .)١( لا يفتقر في نكاحه إلى وليحديث أم سلمة لا يصح الاحتجاج به لأنه 
مة قد أعل بأن عمر المذكور كان عند تزوجه حديث أم سل: قال الشوكاني

 بأمه كان صغيرا له من العمر سنتان لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من ً
قم يا غلام فزوج «وأما رواية . كان في السنة الرابعة قيل بأمه الهجرة, وتزوجه 

في النكاح فلا أصل لها, كما إن من جملة ما يستدل به على عدم ولاية الابن » أمك
ًقول أم سلمة ليس أحد من أوليائي شاهدا مع كون ابنها حاضرا ولم ينكر عليها  ً

٢( ذلك(. 
والذي يظهر لي الأخذ به قول من يرى جواز ذلك لأن الابن يسمى عصبة 

ْوأنكحوا الأيامى منكم﴿: ًاتفاقا وبأنه داخل في عموم قوله تعالى َُ ِ َِ ُ ََ  لأنه ;)٣(﴾َْ
أن : م الأبناء يؤيد ذلك ما ذكره البناء في الفتح الربانيخطاب للأقارب وأقربه

 حديث أم سلمة سنده جيد وقد أعله بعضهم بأن عمر كان عند زواج النبي 
ًبأمه صغيرا له من العمر سنتان لأنه ولد في السنة الثانية من الهجرة وقيل أنه ولد 

قول عبد االله بن قبل الهجرة بسنتين واستدل الحافظ لهذا القول في الإصابة ب
الزبير كان أكبر مني بسنتين وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن عبد االله بن الزبير 

من العمر ست سنين ولد في السنة الأولى من الهجرة وعلى هذا القول يكون له 
 .)٤( بأمهعند زواج النبي 

 
                                                 

 .٢٠٥:    الاختيارات الفقهية) ١(
 . بتصرف٦/١٤١:    نيل الأوطار) ٢(
 .٣٢:    سورة النور من آية) ٣(
 . بتصرف١٦/١٦٣:    الفتح الرباني) ٤(



 

١١٠٢אא

ويرجح ذلك ما روى عبد االله بن أبي طلحة عن أنس أن أبا طلحة خطب أم 
يا أبا طلحة ألست تعلم أن الهك الذي تعبد خشبة تنبت من :  فقالتسليم

جرها حبشي بني فلان إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره, نالأرض 
أشهد أن لا إله إلا االله وأن : قال حتى انظر في أمري, قال فذهب ثم جاء فقال

س بن مالك  زوج أبا طلحة, قال الشيخ وأنسيا أن: محمد, رسول االله, قالت
 .)١(ابنها وعصبتها

الابن وابن الابن مقدمان على الأب في ولايته في : قال القاضي عبد الوهاب
النكاح لأن تعصيبه أقوى بدليل أن الأب يصير معه من ذوي الفروض وإذا كان 

 .)٢(ًبعصيبته أقوى وجب أن يكون مقدما عليه
ة النكاح كما إذا أوصى لو قيل أن الابن والأب سوءا في ولاي: قال ابن تيمية

الأخ : إن الابن أولى من الأب إذا قلنا: ًلأقرب قرابته لكان متوجها ويتخرج لنا
 .)٣(أولى من الجد

                                                 
 .٧/١٣٢:    السنن الكبرى للبيهقي) ١(
 .٢/٩٥:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(
 .٢٠٥:    الاختيارات الفقهية) ٣(



 

١١٠٣
אאWאא

 
אאא 

      
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
 شيء في إثبات الشاهدين في النكاح مع أن الخبر لا يثبت عن النبي 

 .)١( يدل على صحة النكاح الذي لم يحضره شهودول االله الثابت عن رس
وهذا موافق لقول كل من ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير رضي االله 
عنهم, وبه قال عبد االله بن أدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون 

 وهو قول الزهري ومالك إذا )٣( ورواية عن الإمام أحمد)٢(والعنبري وأبو ثور
 .)٤(علنوهأ

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ًخيبر والمدينة ثلاثا يبني عليه  بين أقام النبي : ما روى أنس رضي االله قال
 فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها من خبز ولحم أمر ي بنت حيبصفية

:  فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته, فقال المسلمونيبالانطاع فألق
                                                 

: , نيل الأوطار٣/٢٧: , المقنع١٣: , الأوسط مخطوط لوحة٤٦−٤/٤٥:    الإشراف) ١(
 .٦/٤٥١: , المغني٦/١٤٤

 .   المصدر السابق) ٢(
 .٨/١٠٢: الإنصاف, ٣/٢٧:    المقنع) ٣(
 .١٦٩: , القوانين الفقهية٢/١٥: , بداية المجتهد٢/١٩٢:    المدونة) ٤(
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إن حجبها فهي من أمهات : حدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالواإ
المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد 

 .)١(الحجاب بينها وبين الناس فعرفوا أنه تزوجها
 :وجه الدلالة

ؤل من  تزوج صفية ولم يشهد ولو كان أشهد لما وقع التساأن رسول االله 
المؤمنين أيتخذها أم ولد أو يتزوجها ولم يعرفوا زواجه بها إلا من ضربه 

 .الحجاب بينها بين الناس
 :من يرى خلاف ذلك

من يرى أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين كل من ابن عباس رضي االله عنهما 
وعطاء وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن البصري, والنخعي 

 وأصحاب )٤( والإمام الشافعي)٣( والإمام أحمد)٢(وري والأوزاعيثالوقتادة و
 .)٦( وابن حزم)٥(الرأي

لا نكاح للأب في ثيب ولا لولي غير الأب في بكر : قال الإمام الشافعي في الأم
أن ترضى المرأة : ًولا ثيب غير مغلوب على عقلها حتى يجمع النكاح أربعا

سنة ويرضى  أو تستكمل خمس عشرة المزوجة وهي بالغ والبلوغ أن تحيض
                                                 

 .٢/١٠٤٦: , صحيح مسلم٦/١٢١:    صحيح البخاري) ١(
 .١٥/٦٤: , تكملة المجموع٦/٤٥١: , المغني٦/١٤٤: , نيل الأوطار٣/٢٧:    المقنع) ٢(
 .٢٧٧ −٦/٢٧٦: وض المربع, حاشية الر٢/١١٥: , الإفصاح٨/١٠٢:    الإنصاف) ٣(
 .١٥/٦٤: , تكملة المجموع٢/٤١: , المهذب٩/٤٦:    شرح السنة) ٤(
 .٣/٨٣: , الاختيار٣/٨٤: , البحر الرائق٢/٢٥٢:    بدائع الصنائع) ٥(
 .٩/٤٦٥:    المحلى لابن حزم) ٦(
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الزوج البالغ, وينكح المرأة ولي لا أولى منه أو السلطان ويشهد على عقد النكاح 
ًشاهدان عدلان فإن نقص النكاح واحدا من هذا كان فاسدا, ولو شهد النكاح من  ً
لا تجوز شهادته وإن كثروا من أحرار المسلمين أو شهادة عبيد مسلمين أو أهل 

 .)١(عدلين وذكره النووي في الروضةجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين ذمة لم ي
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
البغايا اللاتي ينكحن :  قالما روى ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 

 .)٢(أنفسهن بغير بينة
 :الدليل الثاني

إلا لا نكاح «:  قالما روى عمران بن حصين رضي االله عنه عن النبي 
 .)٣(»بولي وشاهدي عدل
 :الدليل الثالث

لا نكاح إلا بولي «: قال رسول االله : ما روت عائشة رضي االله عنها قالت
 .)٤( فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»وشاهدي عدل

                                                 
 .٧/٤٥: , روضة الطالبين٥/٢٢:    الأم) ١(
هذا حديث غير محفوظ لا نعلم : قال أبو عيسى, ٣/٤٠٢:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(

ًأحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروى عن عبد الأعلى  ً
لا نكاح إلا «: ًعن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله

 .»ببينة
 .٣/٢٢٥: , سنن الدارقطني٧/١٢٥:    السنن الكبرى للبيهقي) ٣(
 .٢٢٦−٣/٢٢٥: , سنن الدارقطني١٢٦ −٧/١٢٥:    السنن الكبرى للبيهقي) ٤(
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 :الدليل الرابع
أتى عمر بن الخطاب رضي االله عنه : ما روى مالك عن أبي الزبير قال

هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت : ه إلا رجل وامرأة فقالبنكاح لم يشهد علي
 .)١(تقدمت فيه لرجعت
 :وجه الدلالة

ضرورة وجود الشاهدين لأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد 
 .)٢(فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه

 :المناقشة
 :لآتي كل فريق اتضح اابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه

أن ما استدل به من لا يرى وجوب الشهادة في النكاح وهو حديث أنس 
 بصفية بنت حيي وأنه تزوجها دون أن يشهد رضي االله عنه عن زواج النبي 

على ذلك, فليس في الحديث دليل على أنه لم يشهد لأنه لم يتطرق لذكر الشهادة 
 .ولا يعني عدم ذكرها أنه لم يشهد على زواجه

 . النكاح بدون ولي ولا شهود فلا يلحق به غيره خصائص النبي ثم إن من
أما أدلة من يرى وجوب الشهادة في النكاح فهي أرجح للاستدلال بها رغم 
ًوجود الضعف فيها إلا أن يعضها يقوي بعضا فقد ذهب إلى القول بوجوب ذلك 

 .جمهور الفقهاء وجمع من الصحابة
م ه ومن بعدهل العلم من أصحاب والعمل على هذا عند أ: قال الترمذي

                                                 
 .   المصدر السابق) ١(
 .٦/٤٥١:    المغني) ٢(
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لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى : من التابعين وغيرهم قالوا
 .)١(ًمنهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم

ًولأن في الشهادة حفاظا على حقوق الزوجة والولد لئلا يجحده أبوه فيضيع 
 .)٢(ن خطورة الزواج وأهميتهنسبه, كما أن فيها درء التهمة عن الزوجين وبيا

والحق ما ذهب إليه من يرى وجوب الإشهاد لأن أحاديث : قال الشوكاني
يتوجه إلى الصحة, وذلك »  نكاحلا«: ًالباب يقوي بعضها بعضا, والنفي في قوله

ًيستلزم أن يكون الإشهاد شرطا لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان 
 .)٣(كذلك فهو شرط
ينة وليس فيه بذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ب: قال البغوي

خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم إلا قول قوم من 
ًالمتأخرين, وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حال 

 .)٤(العقد

                                                 
 .٣/٤٠٣:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(
 .٦/٤٥١:    المغني) ٢(
 .٦/١٤٤:    نيل الأوطار) ٣(
 .٩/٤٦:    شرح السنة) ٤(
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 :ر بن المنذرأبو بكقال 
لا أرى مجاوزة اليوم والليلة لأن لا أجد حجة احتج بها في الخروج عن 

 إلا استعماله ولا يجوز  رسول االله لة السنة إلى غيرها وليس فيما سنهجم
 .)١(الاستحسان إلى غيرهبالخروج منه 

 .)٤( والإمام مالك)٣( والإمام أحمد)٢(وهذا موافق لقول أبي ثور
 :لكواستدلوا على ذ
 :الدليل الأول

 تسع نسوة فكان إذا قسم كان للنبي : ما روى أنس رضي االله عنه قال
بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 

 .)٥(يأتيها, الحديث

                                                 
 .٤/١٣٦: , الإشراف لابن المنذر٥٦−٥٥:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .٤٨٨:    فقه أبي ثور) ٢(
: , حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع٧/٣٧: , المغني٨/٣٦٤:    الإنصاف) ٣(

٦/٤٣٥. 
: , الكافي في فقه أهل المدينة المالكي١٨٤: , القوانين الفقهية٢/٢٦٨:    المدونة) ٤(

٢/٥٦١. 
 .٢/١٠٨٤:    صحيح مسلم) ٥(
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 :الدليل الثاني
رع ً إذا أراد سفرا أقكان رسول االله : ما روت عائشة رضي االله عنها قالت

بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان القسم لكل امرأة منهن يومها 
 تبتغي وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي 

 .)١(بذلك رضا رسول االله 
 :وجه الدلالة

عدم جواز الزيادة في القسم عن يوم وليلة لأنه أقرب لعهدهن به ولثبوت 
 .فعله 

 :من يرى خلاف ذلك
له : وممن يرى جواز الزيادة في القسم على اليوم والليلة كل من القاضي قال
ًأن يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا وثلاثا ولا تجوز الزيادة على ذلك إلا برضاهن ً)٢( 

 .)٤( والشافعي)٣(وهذا مذهب أصحاب الرأي
ً ليلتين وثلاثا ثلاثا كان وإن أراد أن يقسم ليلتين: قال الإمام الشافعي في الأم ً

ذلك له وأكره مجاوزة الثلاث من العدد من غير أن أحرمه وذلك أنه قد يموت 
 .)٥(قبل أن يعدل للثانية ويمرض وإن كان هذا قد يكون فيما دون الثلاث

                                                 
 .٢/١٠٨٥: , اللفظ له, صحيح مسلم٣/١٣٥:  صحيح البخاري  ) ١(
 .٧/٣٧:    المغني) ٢(
, الاختيار لتعليل ٢/١٨٠: , تبيين الحقائق للزيلعي٥/٢١٧:    المبسوط للسرخسي) ٣(

 .١١٧ −٣/١١٦: المختار
 .١٥/٣٠٤: , تكملة المجموع٢/٦٨:    المهذب) ٤(
 .٥/١٩٠:    الأم الشافعي) ٥(
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 :واستدلوا على ذلك
 لما تزوج بها أقام عندها ما روت أم سلمة رضي االله عنها أن رسول االله 

أنه ليس بك على أهلك هوان أن شئت سبعت لك وإن سبعت لك : وقالًثلاثا, 
 ثم درت, تسبعت لنسائي, وفي رواية إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلث

 .)١(ثلث: قلت
 :وجه الدلالة

 .جواز الزيادة في القسم عن يوم وليلة لفعله 
 :المناقشة

 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه
يرى جواز الزيادة في القسم على اليوم والليلة لا ينتهض للاحتجاج به أن من 

 أنه لم يزد لمعارضة من يرى عدم جواز ذلك وذلك لأن الثابت عن رسول االله 
في القسم عن ليلة واحدة وحديث أم سلمة لا يدل على جواز ذلك لأن أم سلمة 

ن شئت سبعت  إاختارت الثلاث وهو حقها كزوجة جديدة يؤيد ذلك قوله 
 .عندك وإن شئت ثلثت

أما أدلة من يرى عدم جواز الزيادة فهي أرجح للاستدلال بها وذلك لثبوتها 
:  يؤيد ذلك ما ذكره ابن المنذر قالفي الصحيحين وهو الثابت عن رسول االله 
 إلى غره ولو  ما سنه الرسول تخطالا أرى مجاوزة اليوم إذ لا حجة مع من 

ًاز خمسة أيام ولجاز شهر وقد يقسم للواحدة ثلاثا ثم يحدث جاز ثلاثة أيام لج
له علة كمرض وموت يحول بينه وبين القضاء فإن اعتل معتل بهذه العدل قيل 

                                                 
 .٢/١٠٨٣: لم   صحيح مس) ١(
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مع قسم يوم بيوم عنه, ولا يجوز معارضة السنة, وليس كذلك سبيل من 
 وتبعه عليه استحسن فجاوز ذلك إلى غيره, مع أن فيما بينه دين رسول االله 

 .)١(صحابه وسائر من قد سبق من التابعين وأهل العلم مستغنى به عما سواهأ
 ليلة ليلة والتسوية واجبة وإنما جوزت البداءة قسم  النبي : قال ابن قدامة

ăبواحدة لتعذر الجمع فإذا بات عند واحدة ليلة تعينت الليلة الثانية حقا للأخرى 
تأخير لحقوق بعضهن فلم يجز بغير فلم يجز جعلها للأولى بغير رضاها, ولأنه 

ًرضاهن, ولأنه إذا كان له أربع نسوة فجعل لكل واحدة منهن ثلاثا حصل تأخير 
الأخيرة في تسع ليال وذلك كثير فلم يجزكما لو كان له امرأتان فأراد أن يجعل 
ًلكل واحدة منهن ثلاثا حصل تأخير الأخيرة في تسع ليال وذلك كثير فلم يجزكما 

ًه امرأتان فأراد أن يجعل لكل واحدة تسعا, ولأن للتأخير آفات فلا يجوز لو كان ل
مع إمكان التعجيل بغير رضا المستحق كتأخير الدين الحال, والتحديد بالثلاث 

 . )٢(تحكم لا يسمع من غير دليل وكونه في حد القلة لا يوجب جواز تأخير الحق
 يقسم بين ثمان من نسائه  كانالمشهور أن النبي : قال الشوكاني في النيل

فقط فكان يجعل لعائشة يومين يومها ويوم سودة الذي وهبته لها ولكل واحدة 
 .)٣(ًيوما

وقسم ليلة ليلة أحب إلينا لأنه كذلك جاءت الآثار الثابتة من : قال ابن حزم
 .)٤( لأمهات المؤمنين رضي االله عنهنقسم رسول االله 

                                                 
 .٥٦:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .٧/٣٧:    المغني) ٢(
 .٦/٢٤٣:    نيل الأوطار) ٣(
 .١٠/٦٨:    المحلى) ٤(
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ًامرأة وعنده غيرها فإن كانت بكرا كان إذا تزوج : قال القاضي عبد الوهاب
ًله أن يقيم عندها سبعا ولا يقضي وإن كانت ثيبا فثلاثا ولا يقضي وقال أبو  ً ً

للبكر سبع «:  قالحنيفة يقضي باقي نسائه فدليلنا ما روى أنس أن رسول االله 
 لأم وللثيب ثلاث, فأضاف ذلك إليهما فاقتضى ذلك اختصاصهما به وقوله 

س بك على أهلك هوان أن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن لي: سلمة
 في حق الثيب ولأن القسم ى عندك ودرت فأخبر أن الثلاث لا تقضتشئت ثلث

 أوفر ةمستحق على قدر حصول الاستمتاع للزوج من المرأة ومعلوم أن الجديد
ئر لنفس تتشوق إليها أكثر فكان ذلك حقها على ساافي ذلك من غيرها للعادة فإن 

 .)١(نسائه

                                                 
 .٢/١١٣:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(



 

١١١٣
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אא 
)١(  
אא 

        
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
 .)٢(الخلع فسخ وليس بطلاق

ابن عباس رضي االله عنهما وطاوس وعكرمة : وهذا موافق لقول كل من 
م أحمد وأصحابه أنها ظاهر مذهب الإما: ورواية عن الإمام أحمد, قال ابن تيمية

فرقة بائنة وفسخ للنكاح وليس من الطلاق الثلاث, فلو خلعها عشر مرات كان 
ًله أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجا غيره, وهذا قول جمهور فقهاء 

 .)٣(الحديث كإسحاق بن راهوية, وأبي ثور وداود وابن خزيمة

                                                 
 .النزع والإزالة تقول خلعت الثوب ونحوه إذا نزعته: الخلع في اللغة   ) ١(

لخلع وما في معناه مقابل عوض تدفعه المرأة, انظر حل عقد الزواج بلفظ ا: وفي الشريعة
 .٢٠/٦٢: , فتح الباري٢/٩٣: , ترتيب القاموس المحيط١/٨٢: المصباح المنير

: , نيل الأوطار٧/٥٦: , المغني٤/٢١٨: , الإشراف٩٤:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(
: , الجامع لأحكام القرآن٢٠/٦٣: , فتح الباري٩/١٩٦: , شرح السنة٦/٢٨٠
, ٥١٦: , فقه الإمام أبي ثور٢٥٢: , الاختيارات الفقهية٢/١٤٤: , الإفصاح٣/١٤٣

 .٣٨٣: الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه
 .   المصدر السابق) ٣(



 

١١١٤אא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
ُّالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل ﴿ :قوله تعالى ِ ٍَ َ ْ ٌ ْ َْ ٍ َِ ْ ُ َ َ ْ َّ َِ ِِ ِِ َ َ َ ُ ََّ ٌ َ

َلكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخا َُ ْ َّ َْ ََّ ِ ً َ ْ ُ َ َُ ُ ُ َّ ُْ ِ ْ ِفا ألا يقيما حدود االلهَ َ ُ ُُ َ ِ َّ َ ُ فإن خفتَ ْ ْ َِ َّم ألا ِ َ ْ
ِيقيما حدود االله َ ُ ُُ َ َ فلا جناح علِ َ َ َُ َ ْيهما فيما افَ َ َِ ِ ِتدت به تلك حدود االلهْ ُ ُُ ْ َ ََ ْ ِ ِ َ فلا تعتدوهاِ ُ َ ْ َ ََ﴾)١( 

 .الآية
 :وجه الدلالة

ِالطلاق مرتان﴿: أن االله تبارك وتعالى ذكر الطلاق فقال َ ُ ََّّ َ ِفإن ﴿: ﴾ ثم قالَ َ
ُطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ْ ْ َ َ ْ ُ ََ ََ ً َ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ ُ َ َ ُّ ًن الافتداء طلاقا  فلو كا)٢(﴾ََّ

 .لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج آخر هو الطلاق الرابع
وقد أخذ ابن عباس رضي االله عنهما من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ 

ِالطلاق مرتان﴿: ًولا يعد طلاقا لأن االله تعالى َ ُ ََّّ َ َفلا ﴿:  ثم ذكر الخلع بقوله﴾َ َ
َجناح عليهما فيم َِ ِ ْ َ َُ َ ِا افتدت بهَ ِ ْ َ َ ًفلم يعتبره طلاقا ثالثا, ثم ذكر الطلقة الثالثة ﴾ ْ ً

ُفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴿: بقوله ْ ْ َ َ ْ ُ ََ ََ ً َ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ ُ َ َ ُّ ََّ ِ﴾)٣(. 
 :الدليل الثاني

ما روى طاوس عن ابن عباس رضي االله عنهما قال سأل إبراهيم بن سعد 
هما عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين, ثم اختلعت منه ابن عباس رضي االله عن

                                                 
 .٢٢٩:    سورة البقرة من آية) ١(
 .٢٣٠:    سورة البقرة من آية) ٢(
 .١/٢٦٩:    أضواء البيان للشنقيطي) ٣(
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أيتزوجها قال ابن عباس ذكر االله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع 
 .)١(بين ذلك فليس الخلع بطلاق, ينكحها

 :الدليل الثالث
ما روى سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على 

 .)٢( أو أمرت أن تعتد بحيضةها النبي , فأمرعهد النبي 
 :الدليل الرابع

ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما إن امرأة ثابت بن قيس 
 .)٣( أن تعتد بحيضة فأمرها النبي اختلعت من زوجها على عهد النبي 

 :وجه الدلالة
تعتد ة أن ع في أمره للمختلصر النبي تًأن الخلع فسخ فلو كان طلاقا لم يق

 .بحيضة
 :الدليل الخامس

ما روى أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد االله بن 
أتردين عليه حديقته «: فقال النبي أبي سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته 

أما الزيادة فلا ولكن, «: نعم وزيادة, فقال النبي :  قالت»التي أعطاك?
 وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت  له رسول االله نعم, فأخذها:  فقالت»حديقته

                                                 
 .٧/٣١٦ :   السنن الكبرى) ١(
حديث الربيع الصحيح إنها أمرت أن تعتد : , وقال٣/٤٨٢:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(

 .١/٦٦٣: , سنن ابن ماجة٦/١٨٦: بحيضة, سن النسائي
, وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب سنن أبي ٣/٤٨٢:    الجامع الصحيح للترمذي) ٣(

 .٢/٢٦٩: داود



 

١١١٦אא

 .)١(قد قبلت قضاء رسول االله : بن قيس بن شماس رضي االله عنه قالا
 :الدليل السادس

ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب 
 امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد االله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول

خذ الذي لها عليك وخل سبيلها, :  إلى ثابت فقال له فأرسل رسول االله االله 
 .)٢(يضة واحدة فتلحق بأهلهاح أن تتربص نعم, فأمرها رسول االله : قال

 :من يرى خلاف ذلك
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب : وممن يرى أن الخلع طلاق كل من

الأوزاعي والثوري وأصحاب وابن مسعود رضي االله عنهم والإمام مالك و
الرأي ورواية عن الإمام أحمد والحسن البصري وشريح وعطاء ومجاهد 

 .)٣(والزهري والنخعي والشعبي وهو المذهب الجديد للشافعي
الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق فإن : قال الإمام الشافعي في الأم

 فارقتك أو سرحتك وقع إن أعطيتني كذا وكذا فأنت طالق أو قد: قال لها
 .)٤(الطلاق ثم لم أحتج إلى النية

                                                 
ًسمعه أبو الزبير من غير واحد وهذا أيضا : , وقال٧/٣١٤: السنن الكبرى للبيهقي   ) ١(

 .سنده قوي مع إرساله: مرسل, وقال
 .٦/١٨٦:    سنن النسائي) ٢(
, أحكام القرآن ١١٢−٥/١١١: , مصنف ابن أبي شيبة٤/٢١٨:    الإشراف لابن المنذر) ٣(

: , المقنع٦/٣١٠: , عون المعبود٦/٢٨٠: , نيل الأوطار١/٣٩٦: للجصاص
, الإشراف على مسائل ٢/٥٩: , شرح السنة٣/٢٥٥:  معالم السنن للخطابي,٣/١١٨

 .٢/٢٧٦: , تبيين الحقائق٦/١٧١: , المبسوط٢/١١٥: الخلاف
 .٥/١٩٧:    الأم) ٤(
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ًإذا خالع الرجل امرأته فنوى الطلاق ولم ينو عددا منه بعينه : ًوقال أيضا
فالخلع تطليقه لا يملك فيها الرجعة لأنها بيع من البيوع ولا يجوز أن يملك 

:  يقولعليها ما لها ويكون أملك بها, وإنما جعلناه تطليقة لأن االله تعالى
ِالطلاق مرتان﴿ َ ُ ََّّ َ ﴾ فعقلنا عن االله تعالى أن ذلك إنما يقع بإيقاع الزوج وعلمنا أن َ

والمختلعة مطلقة فعددتها عدتها ولها : الخلع لم يقع إلا بإيقاع الزوج قال
 .)١(السكنى ولا نفقة لها لأن زوجها لا يملك الرجعة

ي يقع به الطلاق أن وقطع في باب الكلام الذ: قال المزني في المختصر
 .)٢( به الطلاق أو ما يشبهه من إرادة الطلاق يقع يقع إلا بما فلاالخلع طلاق

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
ٍوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴿: قوله تعالى َ َّ َ ْ َ َُ َ ُُ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َ ِ َّ َ ُ َّ لا يترك :  وقالوا)٣(﴾ْ

 .النص بخبر الآحاد
 :وجه الدلالة

 عدة كل مطلقة ثلاثة قروء والمختلعة في حكم المطلقة تتربص ثلاثة أن
 .قروء

 :الدليل الثاني
أن امرأة ثابت بن قيس أتت : ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما

يا رسول االله, ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين :  فقالتالنبي 
                                                 

 .٥/١٩٨:    الأم) ١(
 .١٨٧:    مختصر المزني) ٢(
 .٢٢٨:    سورة البقرة من آية) ٣(
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 »أتردين عليه حديقته?«:  االله ولكني أكره الكفر في الإسلام, فقال رسول
:  قال أبو عبد االله»أقبل الحديقة وطلقها تطليقة«: نعم, قال رسول االله : قالت

 .)١(لا يتابع فيه عن ابن عباس
 :وجه الدلالة

 أمر ثابت بن قيس بقبول الحديقة وتطليق امرأته طلقة أن رسول االله 
 .واحدة

 :الدليل الثالث
 أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكرة ما روى هشام بن عروة عن

الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد االله بن أسيد ثم أتيا عثمان رضي االله عنه 
 .ًهي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت: فقال

 .)٢(وفيه عن علي وابن مسعود رضي االله عنهما نحوه
 :الدليل الرابع

 جعل الخلع ي االله عنهما أن النبي ما روى عكرمة عن ابن عباس رض
 .)٣(تطليقة بائنة

 :الدليل الخامس
ما روى نافع مولى ابن عمر رضي االله عنهما أنه سمع الربيع بنت معوذ بن 
عفراء وهي تخبر عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنها اختلعت من زوجها على 

أن :  عنه فقال لهعهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان رضي االله
                                                 

 .٦/١٦٩: , النسائي٦/١٧٠:    صحيح البخاري) ١(
 .٥/١١٠: , المصنف لابن أبي شيبة٧/٣١٦:    السنن الكبرى) ٢(
 .٧/٣١٦:    السنن الكبرى) ٣(
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ابنة معوذ اختلعت من زوجها فلم ينكر ذلك عثمان, فقال عبد االله بن عمر 
 .)١(عدتها عدة المطلقة: رضي االله عنهما
 :وجه الدلالة

 .ًأن الخلع يعتبر طلاقا كما بين ذلك عثمان وابن عمر رضي االله عنهم
 :المناقشة

 :لآتي كل فريق اتضح اابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه
أن أدلة من يرى أن الخلع طلاق لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من 

 .يرى أنه فسخ وذلك لضعف ما استدلوا به يؤيد دلك
وما نقل عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود من أنه : ما ذكره ابن تيمية قال

طلاق بائن فقد ضعف الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث كابن المنذر وابن 
زيمة والبيهقي وغيرهم النقل عن هؤلاء ولم يصححوا إلا قول ابن عباس أنه خ

, كذلك ضعف ابن حزم الأثر المروي عن علي بقوله )٢(فسخ وليس بطلاق
 .)٣(رويناه من طريق لا تصح عن علي رضي االله عنه

واحتج القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عباس من : قال الشوكاني
أن يطلقها تطليقة, ويجاب عن ذلك من حديث المرأة صاحبة  لثابت أمره 

ومرة بلفظ تلحق بأهلها ورواية الجماعة أرجح » وخل سبيلها«: القصة بلفظ
من رواية الواحد وقد روي عن ابن عباس رضي االله عنه هذا الحديث دون ذكر 

                                                 
 .٢/٨٨: , تنوير الحوالك شرح الموطأ٧/٣١٦:    السنن الكبرى) ١(
 .٣٢/٢٨٩:    مجموع الفتاوى) ٢(
 .١٠/٢٣٨:    المحلي) ٣(



 

١١٢٠אא

 ًالطلاق وأيضا ابن عباس من جملة القائلين بأنه فسخ ويبعد منه أن يذهب إلى
, وقد حكى ذلك عنه ابن عبد البر ولكنه ادعى خلاف ما يرويه عن النبي 

إذ لا يعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا : شذوذ ذلك عنه قال
 .)١(طاوس

أما ادعاء ابن عبد البر في شذوذ ذلك عن ابن عباس : قال الحافظ في الفتح
 وقد تلقى العلماء ذلك ًففيه نظر لأن طاوسا ثقة حافظ فقيه لا يضر تفرده,

بالقبول ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه 
َوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ﴿: ًفسخا, أن احتجاجهم بقوله تعالى َ َ ُ َ ََ َّ َ ْ َ َِ ِ َ ِ َّ َ َُ ُ َّ ْ

ٍقروء َ ُ ه سلم أن  ويجاب عن ذلك بأن الخلع لا يندرج تحت هذا العموم ولو)٢(﴾ُ
 .)٣(طلاق لخصص هذا العموم مما ذكرناه من أحاديث

والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن االله سبحانه وتعالى رتب : قال ابن القيم
 :على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع

 . أن الزوج أحق بالرجعة فيه:أحدها
عدد إلا بعد زوج  أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء ال:الثاني
 .وإصابة

 إن العدة فيه ثلاثة قروء, وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في :الثالث
الخلع وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة وثبت بالنص 

                                                 
 .٦/٢٨٠:    نيل الأوطار) ١(
 .٢٢٨:    سورة البقرة من آية) ٢(
 .٢٠/٧٢:    فتح الباري) ٣(



 

١١٢١
אאWאא

 .)١(جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده وهذا ظاهر في كونه ليس بطلاق
لا : قد قال ابن كثير قال الإمام الشافعيرة فأما حديث جهمان عن أم بك

 .)٢(أعرفه وكذلك ضعف الإمام أحمد بن حنبل هذا الأمر
 .أما أدلة من يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاق فهي أرجح للاستدلال بها

وليس في الباب حديث أصح من حديث ابن عباس رضي : قال ابن المنذر
د وكان ابن عباس رضي االله عنهما االله عنهما, كان الإمام أحمد يقول جيد الإسنا

ًداء طلاقا حتى يطلق يقول, ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر فلا يرى ال
ًالفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال تبارك وتعالى في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى 

ًتنكح زوجا غيره ولم يجعل الفداء طلاقا ً)٣(. 
ًق ولو كان طلاقا لاقتضى فيه الخلع فسخ وليس بطلا: قال الخطابي

ًشرائط الطلاق من وقوعه, في طهر لم تمس فيه المطلقة ومن كونه صادرا من 
 الحال وأذن في قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة, فلما لم يتعرف النبي 

 .)٤(َّمخالعتها في مجلسه دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق
الخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان كما : هيةقال ابن تيمية في الاختيارات الفق

ح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث وهذا هو المنقول عن عبد االله يلو وقع بصر
بن عباس وأصحابه وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه ولم يفرق أحد منهم في ا

                                                 
 .٥/١٩٩:    زاد المعاد) ١(
 .١/٤٠٥:    تفسير ابن كثير) ٢(
 .٩٤:    الأوسط مخطوط لوحة) ٣(
 .٣/٢٥٤:    معالم السنن) ٤(



 

١١٢٢אא

الخلع بين لفظ ولفظ بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان, قال 
 أبي يذهب إلى قول ابن عباس رضي االله عنهما وابن عباس صح ترأي: عبد االله

 .)١(عنه أنه كلما أجازه المال فليس بطلاق
 

                                                 
 .٢٥٢:    الاختيارات الفقهية) ١(



 

١١٢٣
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אא 

       
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ًالأمر إلى الحكمين أن رأيا أن يجمعا جمعا وإن رأيا أن يفرقا فرقا وذلك  ً ً

ْإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من وَ﴿: لظاهر قوله تعالى َ َ ْ َ َ ِّْ ِّ َ ًْ َ ً َ ْ ُ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َِ ُ ِ
َأهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ُ ْ ُ َ ُ ْ ُ ََ َ ّ ِ ِّ ً َ ِ َِ ِ ِ ْ َ﴾)٢(.)١( 

علي بن أبي طالب وابن عباس رضي االله عنهم : وهذا موافق لقول كل من
حمن وسعيد بن جبير والنخعي والأوزاعي وبه قال الشعبي وأبو سلمة بن عبد الر

 .)٥( وبه قال الإمام مالك)٤( ورواية عن الإمام أحمد)٣(وإسحاق بن راهويه
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ْوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من ﴿: قوله تعالى َ َ ْ َ َ ْ َِّ ِّ َ ًْ َ ً َ ْ ُ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َِ ُ ِ

ُأهلها إن ي َِ ِ ْ َيدا إصلاحا يوفق االله بينهما إن االلهرَِ َُّ ِّ ًِ َِ ُ ْ َ ُ َْ َ ِ َ ً كان عليما خبيراَ ً َِ َ ِ َ َ﴾)٦(. 
                                                 

 .٣٥:    سورة النساء من آية) ١(
, ١٥/٣٢٨: , المجموع٤/٢٢٥ :, الإشراف لابن المنذر٩٦:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(

 .٢٠/٧٣: , فتح الباري٧/٤٩: , المغني٥/١٧٦: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
 .   المصدر السابق) ٣(
 .٥/٣٤٢: , الفروع٢٥٠: , الاختيارات الفقهية٨/٣٨١:    الإنصاف) ٤(
: وطأ, المنتقى شرح الم٢/١١٣: , الإشراف على مسائل الخلاف٢/٨٣:    بداية المجتهد) ٥(

٤/١١٣. 
 .٣٥:    سورة النساء من آية) ٦(



 

١١٢٤אא

 :وجه الدلالة
أن االله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل أمر نصبهما إلى غير الزوجين وقد 

ُإن ي ﴿: جعل الحكم إليهما بقوله َريدا إصلاحا يوفق االله بينهما﴾ِ ُ ْ َ ُ َْ َ ُ ِ ِّ ً َ ِ َ ِ. 
 :الدليل الثاني

َوإن خفتم شقاق ﴿: ما روى ابن سيرين عن عبيدة أنه قال في هذه الآية َ ْ ِْ ِْ ُ ِ َ
َبينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ْ َ َ ْ َ َ ِْ ِْ َْ َِّ ِّ ًَ َ ً َ ْ ُ َِ ِْ وامرأة إلى علي   رجلجاء: ﴾ قالَِ

رضي االله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي رضي االله عنه 
ًكما من أهله وحكما من أهلها ثم قال للحكمين تدريان ما عليكما إن فبعثوا ح ً

ا قالت المرأة رضيت بكتاب تمن تفرقا تفرقما أوإن رأيت  جمعتمارأيتما أن تجمعا
أما الفرقة فلا, فقال علي رضي االله عنه كذبت :  وقال الرجل فيه ولياالله بما علي

 .)١(واالله حتى تقر بمثل الذي أقرت به
 : الثالثالدليل

بعثت أنا : ما روى عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا : ومعاوية حكمين فقيل لنا

 .)٢(جمعتما
 :الدليل الرابع

ما روى الشعبي أن امرأة نشزت على زوجها فاختصموا إلى شريح, فقال 
ًوحكما من أهلها ففعلوا فنظر الحكمان إلى أمرهما ًابعثوا حكما من أهله : شريح

                                                 
 .٦/٥١٢: مصنف عبد الرزاق: , واللفظ له٣٠٦ −٧/٣٠٥:    السنن الكبرى) ١(
 .٧/٣٠٦:    السنن الكبرى للبيهقي) ٢(



 

١١٢٥
אאWאא

ففيم كنا فيه اليوم وأجاز : ًفرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل فقال شريح
 .)١(أمرهما

 :الدليل الخامس
سألت سعيد بن جبير عن الحكمين : ما روى شعبة عن عمرو بن مرة قال

ني ع اللذين في كتاب االله أإنما أسألك عن الحكمين: لم أدرك إذ ذاك فقلت: فقال
ًيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فيكلمون أحدهما ويع: القرآن, قال ونه ظً

فإن رجع وإلا كلموا الآخر ووعظوه فإن رجع وإلا حكما فما حكما من شيء 
 .)٢(فهو جائز

 :وجه الدلالة
في حالة وقوع شقاق بين الزوجين يجعل الأمر لحكمين من أهله وأهلها 

 .حكما فيه فهو جائزوما 
 :من يرى خلاف ذلك

وممن يرى أن الحكمين لا يفرقان إلا أن يجعل ذلك الزوجان بأيديهما أي 
 ورواية عن الإمام )٤( وأصحاب الرأي)٣(عطاء والحسن: يوكلانهما كل من

 .)٦( والشافعي)٥(أحمد
                                                 

 .٧/٣٠٦:    السنن الكبرى للبيهقي) ١(
 .ه, واللفظه ل٧/٣٠٦: , السنن الكبرى للبيهقي٥١٤ −٦/٥١٣:    صنف عبد الرزاق) ٢(
 .٧/٤٩: , المغني٩٧:    الأوسط مخطوط لوحة) ٣(
 .١/١٩١:    أحكام القرآن للجصاص) ٤(
 .٤٥٨ −٦/٤٥٧: حاشية الروض المربع لابن قاسم: , المقنع٨/٣٨٠:    الإنصاف) ٥(
 .١٨٦: , مختصر المزني٥/٣٢٨:    المجموع) ٦(



 

١١٢٦אא

إذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى : قال الإمام الشافعي في الأم
من أهل القناعة من أهلها ًاكم حق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما الح

والعقل ليكشفا أمرهما ويصلحا بينهما أن قدرا, وليس له أن يأمرهما أن يفرقا أن 
واختار للإمام أن : المرأة إلا بإذنها, قالرأيا إلا بأمر الزوج ولا يعطيان من مال 

ا فيوكلهما الزوج أن رأيا أن عًهما ميسأل الزوجين أن يتراضيا بالحكمين ويوكلا
ًيفرقا بينهما فرقا على ما رأيا من أخذ شيء أو غير أخذه إن اختبرا توليا من 
ًالمرأة عنه, وللمرأة أن توكلهما إن شاءت بأن يعطيا عنها في الفرقة شيئا تسميه 
 إن رأيا أن لا يصلح الزوج غيره فإن فعل ذلك الزوجان أمر الحكمين أن يجتهدا
ًفإن رأيا الجمع خيرا لم يصيرا إلى الفراق وإن رأيا الفراق خيرا أمراهما فصارا  ً

 .)٢(, وبه قال ابن حزم)١(إليه
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
تزوج عقيل بن أبي : ما روى ابن جريح عن ابن أبي مليكة سمعه يقول

عليك فكان إذا  اصبر لي وأنفق: طالب رضي االله عنه فاطمة بنت عتبة فقالت له
على يسارك في : ن شيبة بن ربيعة? فقالين عتبة بن ربيعة? أأي: دخل عليها قالت

النار إذ دخلت, فشدت عليها ثيابها, فجاءت عثمان بن عفان, فذكرت له ذلك, 
ما :  بينهما, وقال معاويةَّلأفرقن: فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس

فآتياهم فوجداهما قد شدا : بد مناف, قالين من بني عكنت لأفرق بين شيخ

                                                 
 .١٩٥, ٥/١٩٤:    الأم) ١(
 .١٠/٨٧:    المحلي) ٢(



 

١١٢٧
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 .)١(عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما
 :الدليل الثاني

ًفابعثوا حكما من أهله وحكما ﴿: ما روى قتادة عن الحسن في هذه الآية َ ً َ ْ ُ ََ َ ْ َ َِ ِ ْ َ ِّ ْ
َمن أهلها ِْ ْ َ في ذلك وليس الفرقة في : اإنما عليهما أن يصلحا وأن ينظر:  قال﴾ِّ
 .)٢(أيديهما

 :وجه الدلالة
 .إن الحكمين لا يتصرفان بفرقة ولا غيرها دون توكيل من الزوجين

 :المناقشة
 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه

أن أدلة من يرى أن الحكمين لا يفرقان إلا أن يجعل ذلك الزوجان 
يرى أن الأمر بأيديهما أن يوكلانهما لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من 

ًللحكمين أن رأيا أن يفرقا فرقا وإن رأيا أن يجمعا جمعا وذلك لظاهر النص  ً
 .حيث سماهما االله بالحكمين

ْوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من ﴿: في قوله تعالى: قال ابن المنذر َ َ ْ َِّ َ ًْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْْ َِ ِ ِ ُِ ِ
ْأهله وحكما من أهلها إن يريدا إص ُ َ ْ َ َِ َِ ِ ِ ِْ َْ َِّ ً َ َلاحا يوفق الله بينهماِ ُ ْ ُ َ َُ َ ّ ِ ِّ ً ﴾ المخاطبون بهذه َ

الآية الحكام وإذا كان ذلك إليهم ففيه دليل على أن التفريق إليهم إذ لو لم يكن 
كذلك ما كان لبعثها معنى وخبر علي وعثمان رضي االله عنهما دليل على صحة 

 بالموضع هذا القول وهو قول ابن عباس رضي االله عنهما وهو من علم القرآن
                                                 

 .٧/٣٠٦:  الكبرى للبيهقي   السنن) ١(
وهذا خلاف ما مضى وهو أصح قولي الشافعي رحمه االله : , قال٧/٣٠٧:    السنن الكبرى) ٢(

 .وعليه يدل ظاهر ما رويناه عن علي رضي االله عنه إلا أن يجعلاهما إليهما



 

١١٢٨אא

 .)١(الذي لا يدفع عنه وهو قول أكثر أهل العلم
إذا بعث الحاكم الحكمين عند : قال القاضي عبد الوهاب البغدادي

الشقاق بين الزوجين فعلا ما يريان من صلاح وطلاق أو خلع ولا حصول 
يعتبر رضا الزوجين وكان ذلك حكما لا وكالة, وقال أبو حنيفة يكون وكالة 

ْوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من ﴿: هما ودليلنا قوله تعالىيفتقر إلى رضا َ َ ْ َِّ َ ًْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْْ َِ ِ ِ ُِ ِ
َأهله وحكما من أهلها ْ َ َِ ِْ َْ َِّ ً َ الزوجين ولأن الخطاب الوارد  فخاطب غير )٢(﴾ِ

بالأحكام وتنفيذها ينصرف إلى الأئمة والحاكم دون أهل الخصومات ولأن 
كونهما وكيلين, وقول علي رضي االله عنه تسميتهما بأنهما حكمان ينفي 

 أن يصلحا أصلحتما وإن رأيتما أن  إن رأيتماللحكمين أتدريان ما عليكما,
ًيفرقا فرقتما, ولم يشترط رضا الزوجين ولأن للحاكم مدخلا في إيقاع الفرقة بين 
الزوجين لإزالة العذر كالطلاق على المولى والمعسر بالنفقة والمهر وغيره فإذا 

 .)٣(ن له ذلك من إزالة الضرر عن إحداهما كان بأن يكون في حقهما أولىكا
ًمن يرى أن الأمر للحكمين أن رأيا أن يفرقا فرقا وإن رأيا أن يجمعا أما أدلة 

ًجمعا فهي أرجح للاستدلال بها وذلك لظاهر النص حيث سماهما االله بالحكمين 
 الشقاق بين الزوجين فقد أمر م إنه إذا وقعث: يؤيد ذلك ما ذكره ابن تيمية قال

االله ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها والحكمان كما سماها االله عز وجل 
لشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة اقولي حكمان عند أهل المدينة وهو أحد هما 

ليس بحكم ولا يحتاج فيه  صح لأن الوكيل والأول أوالقول الآخر هما وكيلان
                                                 

 .٩٦:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .٣٥:    سورة النساء من آية) ٢(
 .١١٤ −٢/١١٣ائل الخلاف    الإشراف على مس) ٣(
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ن يكون من الأهل ولا يختص بحال الشقاق ولا أ إلى أمر الأئمة ولا يشترط
بد من ولي لهما يتولى يحتاج في ذلك إلى نص خاص ولكن إذا وقع الشقاق فلا

هما بالحكم على الآخر فأمر االله أن يجعل أمرهما إلى ختصاص أحدأمرهما لتعذر ا
هلهما فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهما وتفريق بعوض أو اثنين من أ

 وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل ويملك ,بغيره
 وليين صاراالحكم الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها لكونهما 

 .)١(لهما
العجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حكمان واالله : قال ابن القيم

لو كانا وكيلين تعالى قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين و
ًفليبعث وكيلا من أهله, ولتبعث وكيلا من أهلها وأيضا لو كان وكيلين لم : لقال ً ً

َإن يريدا ﴿: ًيختصا بأن يكونا من الأهل وأيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال ِ ُ ِ
َإصلاحا يوفق الله بينهما ُ ْ ُ َ ُ َْ َ ّ ِ ِّ ً َ ﴾ والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة ِ

 .ماهيموكل
ًوأيضا فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن ولا في لسان الشارع ولا في  ً
العرف العام ولا الخاص فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل 

 .)٢(شيء من ذلك
 الجمعأن الحكمين لهما وهذا مذهب جمهور العلماء : قال ابن كثير

اء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو  إن ش:والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي

                                                 
 .٢٦−٢٣/٢٥:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
)٢ (    
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 .)١( وهو رواية عن مالكًبطلقتين أو ثلاث فعلا
والصحيح عندي أنهما حكما لأن االله سبحانه » ابن هبيرة« )٢(قال الوزير

ْفابعثوا حكما من أهله وحكما من ﴿: وتعالى سماهما بذلك فقال تعالى َ َ ْ َ َِّ ًِّ َ ً َ ْ ُ َِ ِ ْ َ ْ
َأهلها ِ ْ  .)٤(ن في نص القرآن فسماهما حكمي)٣(﴾َ

 دون توكيل وهو قول مالك التطليقوأن للحكمين : قال القرطبي
 وعن  رضي االله عنهمبن عباساوالأوزاعي وإسحاق وروى عن عثمان وعلي و

ِفابعثوا حكما من أهله ﴿ :الشعبي والنخعي وهو قول الشافعي لأن االله تعالى قال ِ ْ َ ْ َ َِّ ً َ ْ ُ َْ
َوحكما من أهلها ْ َ َِ ْ َ ِّ ً ذا نص من االله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا وه ﴾َ

ومعنى فإذا  شاهدان وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى وللحكم اسم في الشريعة
 أن يركب معنى أحدهما  ـفكيف لعالمـ بين االله كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ 

 على الآخر وقد روى الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة في هذه
َوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴿الآية  ْ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِْ َْ َِّ ِّ َ ًْ َ ً َ ْ ُ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ َِ ُ  : قال﴾ِ

جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا 
 ? هل تدريان ما عليكما: وقال للحكمين,ا من أهلهاًا من أهله وحكمًحكم

                                                 
 .٢/٢٦٠:    تفسير ابن كثير) ١(
   يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني أبو المظفر من كبار الوزراء في الدولة العباسية ) ٢(

هـ ونعته ٥٤٤ عالم بالفقه والأدب ولد في قرية من قرى العراق استوزره المقتفي سنة
هـ صنف ٥٦٠ًبالوزير العالم العادل قام بشئون الوزراء حكما وسياسة وإدارة توفي سنة 

ًكتبا منها, الإيضاح والتبيين في اخلاف الأئمة, والإشراف على مذاهب الإشراف 
 .١٢/٢٦٦: , البداية والنهاية٩/٢٢٢: والإفصاح والمقتصد, الإعلام

 .٣٥:    سورة النساء من آية) ٣(
 .٢/١٤٣:    الإفصاح) ٤(
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 المرأة رضيت بكتاب االله بما علي فيه : فقالت.رأيتما أن تفرقا فرقتماعليكما إن 
 كذبت واالله لا تبرح حتى تقر بمثل : فقال علي, أما الفرقة فلا:ولي وقال الزوج

بن ا عن علي من وجوه ثابتة عن اد صحيح ثابت رويالذي أقرت به وهذا إسن
 .)١(سيرين عن عبيدة

                                                 
 .١٧٧, ٥/١٧٦:    أحكام القرآن للقرطبي) ١(



 

١١٣٢אא

 
)١(  

אא 
    

 
 :أبو بكر بن المنذرقال 

 .)٢(وعدة المختلعة حيضة واحدة
وهذا موافق لقول كل من عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس رضي االله 

 .)٣(عنهم وأبا بن عثمان وإسحاق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
رضي االله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس ما روى عكرمة عن ابن عباس 

 .)٤( فأمرها أن تعتد بحيضةاختلعت من زوجها على عهد رسول االله 
 :الدليل الثاني

ما روى سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي االله عنها, 
                                                 

جمع عدة والعدة فعلة من العد والإحصاء وهي اسم لمدة تتربص بها المرأة عن :    العدد) ١(
 .التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لها إما بالولادة أو بالإقراء أو الأشهر

 .٣/٣٨٤: , مغني المحتاج٣/١٩٦: م, سيل السلا٢/١٤٣: انظر النظم المستعذب  
, ٧/٤٤٩: , المغني٤/٢٨٨: , الإشراف لابن المنذر١٢٤: الأوسط مخطوط لوحة)  ٣ ()٢(

 .٣/٢٧٤: المقنع
, قال أبو عيسى هذا حديث عن حسن غريب, سنن ٣/٤٨٢:    الجامع الصحيح للترمذي) ٤( 

 .٢/٢٠٦: , المستدرك٢/٢٦٩: , سنن أبي داود٦/١٨٦: النسائي
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 أو أمرت أن تعتد بحيضة, قال  فأمرها النبي أنها اختلعت على عهد النبي 
 .)١(حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضةأبو عيسى 

 :الدليل الثالث
قلت : ما روى عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ رضي االله عنهم قال

اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان, فسألته ماذا : لها حدثيني حديثك قالت
حتى لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثه عهد به فتمكثي : على من العدة? فقال
 )٢( في مريم المغاليةوأنا متبع في ذلك قضاء رسول االله : تحيضي حيضة, قال

 .)٣(كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس اختلعت منه
 :وجه الدلالة

 .أن عدة المختلفة حيضة واحدة
 :من يرى خلاف ذلك

علي بن أبي طالب رضي االله : وممن يرى أن عدتها عدة المطلقة كل من
 بن المسيب والحسن وسليمان بن يسار والشعبي وسالم بن عنه, وبه قال سعيد

وأبو حنيفة بن عبد الرحمن والنخعي وعروة بن الزبير وعمر بن عبد عبد االله 
 والإمام مالك والليث )٤(العزيز والزهري وقتادة وخلاس بن عمرو وأبو عياض

                                                 
حديث الربيع الصحيح أنها أمرت : , قال أبو عيسى٣/٤٨٢:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(

 .أن تعتد بحيضتة
: بفتح الميم وغين معجمة من بني مغالة بطن الأنصار حاشية سنن ابن ماجة:    المغالبة) ٢(

٢/٦٦٤. 
 .٣٦٤ −٢/٦٦٢: , سنن ابن ماجه١٨٧ −٦/١٨٦:    سنن النسائي) ٣(
: , المغني٣/٢٧٤: , المقنع٤/٢٨٨: , الإشراف١٢٥:  مخطوط لوحة   الأوسط) ٤(

 .٣/١٤٥: , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٧/٤٤٩
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 )٢( والأوزاعي والثوري والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد)١(بن سعدا
 . عبيدووإسحاق وأب

المختلعة مطلقة عدتها عدتها ولها السكنى ولا : قال الإمام الشافعي في الأم
 .)٣(نفقة لها لأن زوجها لا يملك الرجعة

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
ٍوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴿: قوله تعالى َ َّ َ ْ َ َُ َ ُُ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َ ِ َّ َ ُ َّ  . الآية)٤(﴾ْ

 : الدلالةوجه
 .أن الخلع طلاق فعدتها عدة المطلقة وهي ثلاثة قروء كما ذكره االله تعالى

 :الدليل الثاني
 أن امرأة ثابت بن قيس : ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما

, ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق يا رسول االله :  فقالتأتت النبي 
أتردين عليه «: لام, فقال رسول االله ولا دين ولكني أكره الكفر في الإس

, قال »أقبل الحديقة وطلقها تطليقة«: نعم, قال رسول االله :  فقالت»حدقيقة?
 .)٥(لا يتابع فيه عن ابن عباس: و عبد االلهأب

                                                 
 .٤/٦٧:    المنتقى شرح الموطأ) ١(
 .٧/٤٤٩: , المغني٣/٢٧٤:    المقنع) ٢(
 .٥/١٩٨:    الأم) ٣(
 .٢٢٨:    سورة البقرة من آية) ٤(
 .٦/١٦٩: ظ له سنن النسائي, واللف٦/١٧٠:    صحيح البخاري) ٥(
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 :وجه الدلالة
 أمر المخالع أن يطلق تطليقة وعلى هذا فعدتها ثلاثة قروء أن الرسول (

 .)١()ل أكثر أهل العلم حكاه الترمذيلأنها من المطلقات وهذا قو
 :المناقشة

 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه
أن أدلة من يرى أن عدة المختلعة عدة المطلقة لا تنتهض للاجتماع بها 

 .لمعارضة أدلة من يرى أن عدتها حيضة واحدة يؤيد ذلك
ع في حديث ابن عباس واحتج القائلون بأنه طلاق بما وق: وكانيقال الش

 لثابت بالطلاق, وأجيب بأنه ثبت من حديث رضي االله عنه المذكور من أمره 
وخل «: المرأة صاحبة القصة عند أبي داود والنسائي ومالك في الموطأ بلفظ

 السبيل من ةًوصاحب القصة أعرف بها, وأيضا ثبت بلفظ الأمر تخلي» بيلهاس
 المصنف ومن حديث عائشة رضي االله عنها حديث الربيع وأبي الزبير كما ذكره

ًوثبت أيضا من حديث الربيع أيضا عند النسائي » وفارقها«: عند أبي داود بلفظ ً
ًورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد, وأيضا قد » وتلحق بأهلها«: بلفظ

ًوأيضا ابن ... ق من طريقين روي عن ابن عباس هذا الحديث بدون ذكر الطلا
الله عنهما من جملة القائلين بأنه فسخ ويبعد منه أن يذهب إلى عباس رضي ا

ابن عبد البر ولكنه و, وحكى ذلك عن ابن عباس خلاف ما يرويه عن النبي 
إذ لا يعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا : ذلك عنه قالادعى شذوذ 

فرده, وقد ًطاوس, قال في الفتح وفيه نظر لأن طاوسا ثقة حافظ فقيه فلا يضر ت
تلقى العلماء ذلك بالقبول ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن 

                                                 
 .٣/٤٨٣:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(
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ُوالمطلقات ﴿: وأما الاحتجاج بقول االله تعالى... ًابن عباس كان يراه فسخا َ ََّ ُْ َ
ٍيتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء َ َّ َ ْ َُ َُ َ َ َ َُ ِ ِ َ ِ َّ منع اندراج الخلع تحت ب :ًعنه أولا فيجاب )١(﴾َ

 بأنا لو سلمنا أنه طلاق :ًلعموم لما قررناه من كونه ليس بطلاق, وثانياهذا ا
ًلكان ذلك العموم مخصصا بما ذكرناه من الأحاديث فيكون بعد ذلك التسليم 

ًطلاقا عدته حيضة, واحتجوا أيضا على كونه طلاقا بأنه  قول أكثر أهل العلم كما ًً
 وغيرهم, أصحاب النبي قال أكثر أهل العلم من : حكى ذلك الترمذي فقال

 . أن عدة المختلعة عدة المطلقة انتهى
ويجاب بأن ذلك مما لا يكون حجة في مقام النزاع بالإجماع لما تقرر أن 
الأدلة الشرعية أما الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على خلاف في 

ح من لا يص: ًالأخيرين, وأيضا قد عارض حكاية الترمذي ابن القيم فإنه قال
 .)٢(صحابي أنه طلاق البتة

أما من يرى أن عدة المختلعة حيضة واحدة فهي أرجح للاستدلال بها يؤيد 
 .ذلك ما ذكره بعض الفقهاء

قد كان الواجب على من رأى أن تقليد أصحاب رسول االله : قال ابن المنذر
 يجب فيما لا إخبار فيه ولا سنة أن يقول بالذي ثبت عن عثمان وابن عمر 
ًروي عن ابن عباس رضي االله عنهم أيضا إذ لا نعلم أحدا من أصحاب رسول و ً

ولا ثبت عن علي رضي االله عنه خلاف قولهم لأن إسناده .  خالفهماالله 
 .)٣(منقطع

                                                 
 .٢٢٨:    سورة البقرة من آية) ١(
 .٢٨١−٦/٢٨٠:    نيل الأوطار) ٢(
 .١٢٥:    الأوسط مخطوط لوحة) ٣(
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 المختلعة أن تعتمد بحيضة دليل على حكمين وفي أمره : قال ابن القيم
حدة وهذا صريح أحدها أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة وا

الخطاب السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد االله بن عمر بن 
والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة ولا يعرف لهم مخالف منهم, 
كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن 

 االله عنهما أنها اختلعت من زوجها على عفراء وهي تخبر عبد االله بن عمر رضي
ابنة معوذ إن :  لهلعهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقا

لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا : قل? قال عثمانتأفتناختلعت من زوجها اليوم, 
عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض خشية أن يكون بها حبل, فقال عبد االله 

بن راهويه افعثمان خيرنا وأعلمنا وذهب إلى هذا المذهب إسحاق : بن عمر
والإمام أحمد في رواية عنه واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مقتضى قواعد 
الشريعة فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج 

مقصود مجرد ويتمكن من الرجعة في مدة العدة, فإذا لم تكن عليها رجعة فال
 .)١(براءة الرحم من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء

الواجب رد ما تنازعوا  النزاع بين الصحابة فثبوتوبتقدير : ابن تيميةقال 
 يبين ذلك أن النبيالسنة قد بينت أن الواجب حيضة ومما ف ه,فيه إلى االله ورسول

حدة وتلحق بأهلهاحيضة وابوتتربص  مرأة ثابت بن قيس أن تحيض أمر ا. 
فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث للزمتها عدة مطلقة بنص القرآن 

واحد من السلف واتفاق المسلمين بخلاف الخلع فإنه قد ثبت عن غير 
                                                 

 . بتصرف١٩٧ −٥/١٩٦:    زاد المعاد) ١(
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 .)١( ليس له عدة وإنما فيه استبراء بحيضوالخلف أن
 .)٢( إلى هذا فهو مذهب قوي ذاهبإن ذهب: قال إسحاق

لحديث الربيع بنت معوذ عند » حيضةوعدته «:  النديةقال صاحب الروضة
خذ الذي لها عليك وخل «:  قال له, أن النبي النسائي في قصة امرأة ثابت

»  أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلهانعم, فأمرها رسول االله : سبيلها قال
ورجال إسناده كلهم ثقات, ولها حديث آخر عند الترمذي والنسائي وابن 

 أمرها أن تعتد بحيضة وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد أن النبي ماجه, 
صرح بالتحديث, وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن امرأة 

 أن تعتد بحيضة, وأخرج ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي 
ا, الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي الزبير وفيه فأخذها وخلى سبيله

فالدارقطني سمعه أبو الزبير من غير واحد, فهذه الأحاديث كما تدل على أن 
ًالعدة في الخلع حيضة تدل على أنه فسخ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض وأيضا 

أنه « السبيل هي الفسخ لا الطلاق, وأما ما وقع في بعض روايات الحديث ةتخلي
 .»...لقها تطليق فقد أجيب عن ذلك بجوابات طويلةط

واختلف الناس في عدة المختلعة فذهب إسحاق وأحمد في : قال ابن القيم
َّوهو مذهب عثمان بن عفان ًأصح الروايتين عنه دليلا أنها تعتد بحيضة واحدة 

وعبد االله بن عباس رضي االله عنهم وقد حكى إجماع الصحابة ولا يعلم لهما 
يحة وعذر من  الصحيحة دلالة صرمخالف وقد دلت عليه سنة رسول االله 

                                                 
 .٣٢٤ −٣٢/٣٢٣:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
 .٩/١٩٧:    شرح السنة) ٢(
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خالفها إنها لم تبلغه أو لم تصح عنده أو ظن الإجماع على خلاف موجبها فهذا 
 لم يأمر المختلعة ًالقول هو الراجح في الأثر والنظر أما رجحانه أثرا فإن النبي 

قط أن تعتد بثلاث حيض بل قد روى أهل السنن عنه من حديث الربيع بنت 
متقدمة, وهذه الأحاديث لها طرق يصدق معوذ وحديث امرأة ثابت بن قيس ال

النحاس في : , قال أبو جعفرًبعضها بعضا فيكفي في ذلك فتاوى رسول االله 
 .)١(كتاب الناسخ والمنسوخ هو إجماع من الصحابة

                                                 
 .٧٤ −٢/٦٣:    الروضة الندية) ١(



 

١١٤٠אא

 

אא 
)١(  
אא 
        

 

 :المنذرأبو بكر بن قال 
ً مصيبا للسنة أن يطلقها إذا كان مدخولا بها هالطلاق الذي يكون مطلق ً

ًطلاقا يملك فيه الرجعة وهي واحدة وهي طاهر من حيضة لم يكن طلقها فيه 
ولا جامعها في ذلك الطهر, فأما ما زاد على ذلك مما لا رجعة لمطلقة عليها 

ًحدث له بعد ذلك أمرا, فمن ًفليس للسنة إذا كان من طلق ثلاثا لا يجوز أن ي
, وقد أمر االله أن يطلق  رسول االله هفعل ذلك فقد خالف ما أمر االله به وما سن

ًللعدة, فإذا طلق ثلاثا, فأي عدة تحصى? وأي أمر يحدث? وذلك خلاف ما 
 .)٢(أمر االله

 )٣(وهذا موافق لقول كل من عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر
                                                 

حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك وفلان طلق اليد :    الطلاق في اللغة) ١(
بالخير أي كثير البذل, وفي الشرع حل قيد النكاح أو حل عقدة التزويج وهو موافق 

الشرع بتقريره هو لفظ جاهلي ورد : لبعض أفراد مدلوله اللغوي قال إمام الحرمين
ًوطلقت المرأة بفتح وضم اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح, وطلقت بضم أوله وكسر 
اللام الثقيلة فإن خففت فهو خاص بالولادة, والمضارع فيهما بضم اللام والمصدر في 

 ًالولادة طلقا ساكنة اللام فهي طالق فيهما?
 .٢٠/٣:  الباري, فتح٧/٩٦: , المغني٣/٩٠: ترتيب القاموس المحيط: انظر

 .٤/١٦١: , الإشراف١/٣١٤: , الإقناع٦٩:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(
 .٤/١٦١: , الإشراف لابن المنذر٧/١٠٢:    المغني) ٣(
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ورواية عن الإمام أحمد أنه يحرم اختارها أبو بكر وأبو رضي االله عنهم 
 .)٣( والإمام أبو حنيفة)٢(, وهو قول الإمام مالك)١(حفص

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َّيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴿: قوله تعالى َّ َ ُّ َِ ِ ِ َِّ ُُ ُ َ َ ْ َ َِّ ََّ ُ ُِّّ َِّ ِ : ﴾ إلى قولهَ

ِلا تدري﴿ ْ َ َ لعل االلهَ َّ ً يحدث بعد ذلك أمراََ َ ُْ َ َ ِ َِ ْ ْ َُ﴾)٤(. 
 :وجه الدلالة

ًأن هذا هو طلاق السنة وأن من طلق ثلاثا فما جعل االله له مخرجا ولا من  ً
 .ًأمره يسرا وأي أمر يحدث بعد الثلاث وأي عدة تحصى

 :الدليل الثاني
ٍالطلاق مرتان فإمساك بمعروف ﴿: قوله تعالى ُ َ َ ْ َّ َْ ِ ٌ ِ َ َ ُ َِّ ٍأو تسريح بإحسانَ َ ْْ ٌ ِْ ِ ِ َ َ﴾)٥(. 

 :وجه الدلالة
أن المراد طلقة واحدة في كل مرة جعل االله عز وجل الزوج بعد أن يطلق مرتين 

 يسرح بإحسان, ولو كان طلق في إحدى المرتين ومخير بين أن يمسك بمعروف أ
 .)٦(غير معروفبأكثر من طلقة لما جاز له بعد المرتين أن يمسك بمعروف ولا 

                                                 
 .٤٩٥ −٦/٤٩٤لابن قاسمك : , حاشية الروض المربع٣/١٣٨: , المقنع٨/٤٥١:    الإنصاف) ١(
 .١٩٥: انين الفقهية, القو٢/٤١٩: , المدونة٢/٥٥:    بداية المجتهد) ٢(
 .٣/١٢٢: , الاختيار٢/٤٦٨: , فتح المدونة٦/٤:    المبسوط) ٣(
 .١:    سورة الطلاق من آية) ٤(
 .٢٢٩:    سورة البقرة من آية) ٥(
 .٦٩:    الأوسط مخطوط لوحة) ٦(
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 :دليل الثالثال
 عن أخبر رسول االله : ما روى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال

أيلعب بكتاب االله «: ًرجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا, فقام غضبان ثم قال
 .)١(يا رسول االله, ألا أقتله: حتى قام رجل وقال» وأنا بين أظهركم
 :الدليل الرابع

طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن ما روى عبد االله بن عمر أنه 
يا :  فقاليتبعها بتطليقتين أخراوين عن القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول االله 

ابن عمر ما هكذا أمر تبارك وتعالى إنك قد أخطأت السنة, والسنة أن تستقبل 
إذا هي :  فراجعتها ثم قال ليفأمرني رسول االله : الطهر فتطلق لكل قرء, قال

يا رسول االله, أفرأيت لو أني طلقتها : هرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلتط
 .)٢(لا, كانت تبين منك وتكون معصية:  أن أراجعها, قالليًثلاثا كان يحل 

 :الدليل الخامس
: ًأن عمى طلق امرأته ثلاثا فقال: أتاني رجل فقال: ما روى ابن عباس قال

أفلا : ًطان فلم يجعل له مخرجا قالأن عمك عصى االله فأندمه االله وأطاع الشي
 .)٣(»يخادع االله يخدعه«من :  رجل فقالايحلله

 :وجه الدلالة
  فيأن طلاق السنة أن يطلق تطليقة واحدة يملك بها رجعة زوجته وأن تكون
ًطهر لم يجامعها فيه وأن من طلق ثلاثا حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره ً. 

                                                 
 .٦/١٤٢:    سنن النسائي) ١(
 .٧/٣٣٤:    السنن الكبرى للبيهقي) ٢(
 .٧/٣٣٧: هقي   السنن الكبرى للبي) ٣(
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 :من يرى خلاف ذلك
ًأن ليس في عدد الطلاق سنة إذ الطلاق واحدة واثنتين وثلاثا وممن يرى 

ًوأن من طلق ثلاثا في طهر أنه مصيب للسنة وتاركا للاختيار كل من الإمام أحمد  ً
في رواية اختارها الخرقي وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وداود, وروي ذلك 

 .)١(عن الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف والشعبي وابن حزم
اختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة ليكون له : ل الإمام الشافعي في الأمقا

ًالرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحها بقيت 
ًله اثنتان من الطلاق ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا, لأن االله تبارك 

 علم عبد االله  أهله وأن النبي وتعالى أباح الطلاق وما أباح فليس بمحظور على
بن عمر موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء ا

ا, كان ما يكره من عدد ً من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهر لأناالله تعالى إياه
 .)٢(ب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليهالطلاق ويح

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ُفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴿: وله تعالىق ْ ْ َ َ ْ ُ ََ ََ ً َ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ ُ َ َ ُّ ََّ ِ﴾)٣(. 
 :الدليل الثاني

ًما روت عائشة رضي االله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق  ً
                                                 

, ٣/١٣٨: , المقنع٧/١٠٢: , المغني٤/١٦١: , الإشراف٦٩:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .٧/٨: , نهاية المحتاج٢/٨٠: , المهذب١٠/١٦١: , المحلى٨/٤٥١: الإنصاف

 .٥/١٨٠:    الأم) ٢(
 .٢٣٠:    سورة البقرة من آية) ٣(



 

١١٤٤אא

 .)١(لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول:  أتحل للأول قالل النبي سئف
 :وجه الدلالة

لم يفرق سبحانه بين أن تكون الطلقات الثلاث مجموعة أو مفرقة ولا يجوز 
 .أن نفرق بين ما جمع االله بينه كما لا نجمع بين ما فرق االله بينه

 :الدليل الثالث
ًما روى مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا 

نا مع الناس عند رسول أ ووفيه قال سهل فتلاعنا... العجلاني ثم ذكر الحديث
ًكذبت عليها يا رسول االله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا :  فلما فرغ قال عويمراالله 

 .)٢(قبل أن يأمره رسول االله 
 :وجه الدلالة

 على عويمر فعله ًلو كان جمع الطلقات الثلاث محرما لأنكر رسول االله 
 . لم ينكر ذلك دل على جوازهذلك وحيث إن النبي 

 :دليل الرابعال
ما روى حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت 

 فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة ًطلقني زوجي ثلاثا فرفع ذلك إلى رسول االله 
 .)٣(وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم

 :الدليل الخامس
طلق امرأته ما روى عبد االله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه 

                                                 
 .٦/١٦٥:    صحيح البخاري) ١(
 .٢/١١٢٩: , صحيح مسلم٦/١٦٥:    صحيح البخاري) ٢(
 .٧/٣٢٩: , السنن الكبرى للبيهقي٦٦١, ١/٦٥٦:    سنن ابن ماجه) ٣(
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آالله ما : واحدة, قال: ما أردت بها? قال:  فسأله, فقالالبتة فأتى رسول االله 
 .)١(فردها عليه: آالله ما أردت بها إلا واحدة قال: أردت بها إلا واحدة? قال

 :وجه الدلالة
 أنه جواز جمع الطلقات الثلاث وأنها غير محرمة لأنه لم يثبت عن النبي 

 .حرمها
 :المناقشة

 : كل فريق اتضح الآتيادراسة الأدلة التي اعتمد عليهب
أن أدلة من قال بجواز الثلاث لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من 
يرى عدم جواز ذلك وذلك لمخالفتها لظاهر النص وقد رد ابن القيم أدلتهم 
بقوله, أما منعكم لتحريم جمع الثلاث فلا ريب أنها مسألة نزاع ولكن الأدلة 

 .دالة على التحريم حجة عليكمال
 أما قولكم إن القرآن دل على جواز الجمع فدعوى غير مقبولة بل باطلة −١

 ومحرمه, هوغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق, وذلك لا يعم جائز
كما لا يدخل تحته طلاق الحائض ولا طلاق الموطوءة في طهرها, وما مثلكم 

السنة الصحيحة في تحريم الطلاق المحرم بهذه إلا  في ذلك إلا كمثل من عارض
 ....طلاقات سواء

وهذا كتاب االله بيننا وبينكم وغاية ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيدتها السنة 
 .وبينت شروطها وأحكامها

 فما ً وأما استدلالكم بأن الملاعن طلق امرأته ثلاثا بحضرة النبي −٢
                                                 

 .٧/٣٢٩: , السنن الكبرى للبيهقي٦٦١, ١/٥٦:    سنن ابن ماجة) ١(
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لكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة أصحه من حديث وما أبعده من استدلا
وقعت فالاستدلال به باطل لأن الفرقة ... واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه

ومن العجب إنكم ... ًعقب اللعان وطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئا
 على هذا الطلاق المذكور, ولا تتمسكون بإنكاره متمسكون بتقرير رسول االله 

 لعبا بكتاب االله فكم بين هذا ث من غير الملاعن وتسميتهوغضبه للطلاق الثلا
 ...الإقرار وهذا الإنكار?

ً وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي االله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا −٣ ً
لا حتى تذوق العسيلة, فهذا :  هل تحل للأول? قالفتزوجت فسئل رسول االله 

ى بمجرد عقد الثاني ولكن أين في لا ننازعكم فيه نعم هو حجة على من اكتف
فعل ذلك : الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد, بل الحديث حجة لنا فإنه لا يقال

ًثلاثا, وقال ثلاثا إلا من فعل وقال مرة بعد مرة هذا هو المعقول في لغات الأمم  ً
ً ثلاثا, وشتمه ثلاثا وسلم عليه ثلاثاقذفه: عربهم وعجمهم كما يقال ً ً. 

بنت قيس فمن العجب العجاب فإنكم ستدلالكم بحديث فاطمة  وأما ا−٤
ًخالفتموه فيما هو صريح فيه لا يقبل تأويلا صحيحا وهو سقوط النفقة  ً
ًوالكسوة للبائن مع صحته وصراحته وعدم ما يعارضه مقاوما له وتمسكتم به 

 طلقها: فيما هو مجمل بل بيانه في نفس الحديث مما يبطل تعلقكم به, فإن قوله
ًثلاثا ليس بصريح في جمعها ففي الصحيح في خبرها نفسه من رواية الزهري بن 
عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من 

 وهو سند صحيح متصل )٢( وفي لفظ أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات,)١(طلاقها
                                                 

 .١١١٧, ٢/١١١٦: صحيح مسلم) ٢ ()١(
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ً مجمل, وهو أيضا حجة  الشمس فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظلمث
 .عليكم
حديث ركانة فهو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به قال  أما −٥

واحدة, : ًطلقها ثلاثا وتارة يقول: ًالترمذي في الجامع أنه فيه اضطرابا فتارة يقول
 .)١(ًطرقه كلها ضعيفة وضعفه أيضا البخاري: البتة, قال الإمام أحمد: وتارة يقول

عدم جواز جمع الثلاث وأن ذلك مخالف لأمر االله ولأمر أما أدلة من يرى  
 فهي أرجح للاستدلال بها وهو مذهب جمهور الفقهاء وقال به جمع رسول االله 

من الصحابة بأن الطلاق الذي شرعه االله هو ما يتعقبه عدة وما كان صاحبه 
 ًمخيرا بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان, وهذا منتف في إيقاع الثلاث

ًفي العدة قبل الرجعة فلم يكن طلاقا للعدة, وفي فحوى هذه الآية دلالة على 
ًوقوع الطلاق لغير العدة, إذ لو لم يقع لم يكن ظالما لنفسه بإيقاعه لغير العدة ولم 

ْومن﴿يسد الباب أمامه حتى يحتاج إلى المخرج الذي أشارت إليه الآية  ِيتق ََ َّ  َاالله َ
ْيجعل َ ْ ُله َ ًمخرجا َ َ  وهو الرجعة حسبما تأوله ابن عباس رضي االله عنهما حين ﴾َْ

ْومن﴿: ًقال للسائل الذي سأله وقد طلق ثلاثا, إن االله تعالى يقول ِيتق ََ َّ ْيجعل َاالله َ َ ْ َ 
ُله ًمخرجا َ َ ً وإنك لم تتق االله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك ﴾َْ

 فقد ظلم نفسه فعلى القول بأنه ًامرأتك, ثم إن من لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثا
ًإذا طلق ثلاثا فلا يقع إلا واحدة فما هي التقوى التي بالتزامها يكون المخرج 
واليسر وما هي عقوبة هذا الظالم نفسه المتعدي لحدود االله حيث طلق بغير 
ًالعدة فلقد جعل الشارع على من قال قولا منكرا لا يترتب عليه مقتضى قوله  ً

                                                 
 .٣/٤٧١: , بتصرف الجامع الصحيح٢٦٣ −٥/٢٦٠:    زاد المعاد) ١(



 

١١٤٨אא

من امرأته بكفارة الظهار فقد عاقب له على ذلك كعقوبة المظاهر المنكر عقوبة 
ا بإنفاذها عليه وسد المخرج أمامه حيث لم يتق االله فظلم ًالشارع من طلق ثلاث

 .)١(نفسه وتعدى حدود االله
لو لم يكن فيما ذكرناه كتاب ولا سنة إلا قول من ذكرناه من : قال ابن المنذر

خطاب وعلي بن أبي طالب وعبد االله بن  عمر بن الأصحاب رسول االله 
مسعود وابن عباس وابن عمر رضي االله عنهم لكان الواجب أن لا يخرج عن 

 إلا إلى قولهم لأن أصحابنا لا يرون أن يخرج عن قول أصحاب رسول االله 
 فيه عن يقول مثلهم, كذلك قالوا لما أوجبوا في حمام مكة شاة ذكروا ما رو

ولا نعلم مثلهم خالفهم وإن كان ظاهر الكتاب :  قالوا ثمأصحاب رسول االله 
 لا يدل عليه, فإذا كان هذا سبيل الشيء الذي فيه عن أصحاب رسول االله 

حكم, فما وافق قولهم ظاهر الكتاب أولى أن يقال به بل لا يجوز العدول 
 .)٢(عنه

به  من الندم ويحصل يعقبهولأن جمع الثلاث إنما حرم لما : قال ابن قدامة
من الضرر ويفوت عليه من حل نكاحها ولا يحصل ذلك بالطلاق بعد اللعان 

 لحصوله باللعان وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي النبي 
 حين أخبر بذلك لينكر عليه ا عليه ولا حضر المطلق عند النبي ăفيكون مقر

قة كانت بقيت لها من فاطمة قد جاء فيه أنه أرسل إليها بتطلي على أن حديث
فلم يكن في شيء ,  وحديث امرأة رفاعة أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات,طلاقها

                                                 
 .١٢١٢ −١٢١١وث الإسلامية ـ المجلد الأول ص    مجلة البح) ١(
 .٦٩:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(
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من ذلك جمع الثلاث ولا خلاف بين الجميع في أن الاختيار والأولى أن يطلق 
واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها إلا ما حكينا من قول من قال إنه يطلقها في 

 وموافقة  وتعالى لأمر االله سبحانهًن في ذلك امتثالاكل قرء طلقة والأول أولى فإ
 .لقول السلف وأمنا من الندم

 قال محمد ,فإن فاته ذلك بانقضاء عدتها فله نكاحهافإنه متى ندم راجعها 
 لو أن الناس أخذوا بما أمر االله من : قال,ا كرم االله وجههă عليَّنابن سيرين أ

 يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن اًالطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبد
 .)١(ا فمتى شاء راجعهاًتحيض ثلاث

والجمع بين الطلاق الثلاث في كلمة واحدة : قال القاضي عبد الوهاب
َّفطلقوهن لعدتهن﴾ ﴿: ودليلنا على أنه بدعة قوله تعالى... بدعة ويلزم أن وقع َِّ ِ ِ َِّ ُ ُ َ َِّ

ا دل به على أن المراد به الطلاق الرجعي فأمر بالطلاق للعدة وقرنه بم. الآية
ِتدري لاَ﴿: لقوله ْ َّلعل َ َالله ََ ُيحدث َّ ِ ْ َبعد ُ ْ َذلك َ ِ ًأمرا َ ْ ً أي ندما فيكون للمطلق ﴾َ

ْومن﴿: طريق إلى تلافيه بالارتجاع ثم وصفه بما يقتضي الإثم وهو قوله تعالى ََ 
َّيتعد ََ َحدود َ ِالله ُُ ْفقد َّ َ َظلم َ َ ُنفسه َ َ ْ  على ما قلناه, وحديث الحسن عن ابن  فدل﴾َ

إذا بانت منك وعصيت ربك, : ًلو أطلقها ثلاثا, قاليا رسول االله : عمر أنه قال
 عن رجل طلق امرأته ثلاث وحديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول االله 

أتلاعب بكتاب االله وأنا بين : ً غضبانا فقالًتطليقات جمعا فقام رسول االله 
نه بين هذا الغضب لهذا الفعل الذي هو الجمع بين الثلاث في ولأ... أظهركم

ً يحرم البضع بفعله من غير حاجة فوجب كونه ممنوعا بكلمة واحدة ولأنه سب
                                                 

 .١٠٤ −٧/١٠٣:    المغني) ١(
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ولأن الجمع بين الثلاث يتعلق به الندم في الغالب ولا مندوحة عنه, فإن المنع 
ًوقتا وعددا ًمتعلقا به كالطلاق في الطهر الذي يمس فيه ولأن الطلاق يتضمن  ً

فإذا جاز أن يؤثر المنع في الوقت لحق المرأة وهو أنه يطول عليها فمنع من ذلك 
ليزيل الضرر عنها جاز أن يؤثر في العدد لحق الزوج وهو الندم الذي يلزمه 

 .)١(ليزول الضرر برفعه
 

                                                 
 . بتصرف١٢٤ −٢/١٢٣:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
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     

 

 :قال أبو بكر بن المنذر
قاما من مكانهما أن الخيار لا يزول بفراقهما موضعهما من خير امرأته ف

الذي خيرها فيه خلاف قول من زعم أن ذلك لها ما دامت في المجلس يرد ذلك 
 .)١( أبويكلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمريقوله 

وقد قال بهذا القول كل من علي بن أبي طالب رضي االله عنه والزهري وقتادة 
 .)٣( والإمام مالك في رواية)٢(ي عبيد وأبي ثوروروي ذلك عن الحسن وأب
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 بتخيير أزواجه لما أمر رسول االله : عائشة رضي االله عنها قالتما روت 
 »ًإني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك«: بدأ بي فقال

إن االله عز وجل : ثم قال: فراقه قالتقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني ب: قالت
َأيها يَا﴿: قال ُّ ُّالنبي َ ِ ْقل َّ َلأزواجك ُ ِ َ ْ َ ْإن ِ َّكنتن ِ ُ ْ َتردن ُ ُْ َالحياة ِ َ َ َالدنيا ْ ْ َوزينتها ُّ ََ َ َفتعالين ِ ْ ََ َ َ 

َّأمتعكن ُْ ِّ َ َّوأسرحكن ُ ْ َُ ِّ َ ًسراحا ُ َ ًجميلا َ ِ ْوإن * َ ِ َّكنتن َ ُ ْ َتردن ُ ُْ ُورسوله َاالله ِ ََ ُ َلداروَا َ َالآخرة َّ َ ِ ْ 
َّفإن َّأعد اللهَا َِ َ ِللمحسنات َ ِ َِ ْ ُ َّمنكن ْ ُ ْ ًأجرا ِ ْ ًعظيما َ ِ في أي هذا : فقلت:  فقالت)٤(﴾َ

                                                 
: , فتح الباري٧/١٤٧: , المغني٤/١٧٨: , الإشراف٧٩:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(

٢٠/٣١. 
 .   المصدر السابق) ٢(
 .٤/٥٦: , المنتقى شرح الموطأ١٤/١٧٣:    الجامع لأحكام القرآن) ٣(
 .٢٩, ٢٨:    سورة الأحزاب, آيتا) ٤(
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ثم فعل أزواج : لآخرة, قالتأستأمر أبوي? فإني أريد االله ورسوله والدار ا
 .)١( مثل ما فعلترسول االله 

 :الدليل الثاني
ضي االله عنه في رجل جعل أمر ما روى الحكم عن علي بن أبي طالب ر

 .)٢(هو لها حتى تكلم: قال: امرأته في يديها
 :وجه الدلالة

ثبوت الخيار لها حتى لو فارقت المجلس حتى تقضي فيه لأنه نوع توكيل 
 لعائشة لا عليك أن في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي لقوله 

 .لا تعجلي حتى تستأمري أبويك
 :ف ذلكمن يرى خلا

وممن يرى أن الخيار يثبت لها ما دامت في مجلسها فإذا فارقته فلا خيار 
لها كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود وبه قال جابر بن 
عبد االله رضي االله عنهم, وعطاء وحماد بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي 

 )٦(الإمام مالك و)٥( وأصحاب الرأي)٤( والشافعي)٣(والثوري والأوزاعي
                                                 

 .٢/١١٠٣: , صحيح مسلم واللفظ له٦/٢٣:    صحيح البخاري) ١(
 .٥/٦٣:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
: , فتح الباري٧/١٤٧: , المغني٤/١٧٨: , الإشراف٧٩:    الأوسط مخطوط لوحة) ٣(

: , معالم السنن٩/٢١٨: , شرح السنة٦٣, ٥/٦٢: , مصنف ابن أبي شيبة٢٠/٣١
٣/٢٤٦. 

 .٤/١٧٨: , الإشراف لابن المنذر٣/٣٦٦:    زاد المحتاج) ٤(
 .٦/٢١٢: , المبسوط٢٢٠ −٢/٢١٩:    تبيين الحقائق) ٥(
 .١٤/١٧٢: , الجامع لأحكام القرآن٢/٦١: , بداية المجتهد٢/٣٧٥:    المدونة) ٦(
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 .)١(والإمام أحمد
وإذا فوض الطلاق إليها فالمنصوص إن لها أن : قال الشيرازي في المهذب

تطلق ما لم يتفرقا عن المجلس أو يحدث ما يقطع ذلك وهو قول أبي العباس 
لا تطلق إلا على الفور لأنه تمليك يفتقر إلى القبول :  وقال أبو إسحاقصابن القا

كالبيع وحمل قول الشافعي رحمه االله على أنه أراد على الفور فكان القبول فيه 
 .)٢(مجلس الخيار لا مجلس القعود

له تفويض طلاقها إليها وهو تمليك في : وقال صاحب نهاية المحتاج
الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور لأن التمليك تقتضيه, فلو أخرت 

 .)٣(قت لم يقعبقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب ثم طل
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن 

أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها فافترقا من : عفان رضي االله عنهما قالوا
 .)٤(ًذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها

 :الدليل الثاني
إذا خير الرجل امرأته فلم تختر :  بن عبد االله رضي االله عنه قالما روى جابر

 .)٥(في مجلسها ذلك فلا خيار لها
                                                 

 .٥/٢٥٥: , كشاف القناع٧/١٤٧: , المغني٨/٤٣٩:    الإنصاف) ١(
 .٢/٨١:    المهذب) ٢(
 .٤٣٩ −٦/٤٣٨:    نهاية المحتاج) ٣(
 .٦/٥٢٥: , واللفظ له, مصنف عبد الرزاق٥/٦٢:    مصنف ابن أبي شيبة )٥ ()٤(
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 :الدليل الثالث
ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبيد االله بن عمرو في رجل 

 .)١(لها ما دامت في ملجسها: يخير امرأته قال
 :الدليل الرابع

إن قامت من :  الرجل يخير امرأته قالواما روى عطاء وطاووس ومجاهد في
 .)٢(مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها

 :وجه الدلالة
أن الخيار يثبت للزوجة ما دامت في مجلسها فإذا فارقته دون أن تحدث فيه 

 .ًشيئا فلا خيار لها
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
ى أن الخيار لا يثبت إلا في المجلس فإن فارقت أن ما استدل به من ير

ًالمجلس قبل أن تقضي به شيئا فلا خيار لها, فكلها آثار عن بعض الصحابة 
رضوان االله عليهم ولا يجب الأخذ بقول الصحابي مع وجود نص عن رسول 

لا عليك :  فهو المشرع لهذه الأمة الذي يجب الأخذ بقوله, وقوله لعائشةاالله 
جلي حتى تستأمري أبويك دليل على إثبات امتداد الخيار لها حتى لو أن لا تع

 .فارقت المجلس
أما أدلة من يرى أن الخيار يثبت للزوجة في المجلس وفي غير المجلس 

                                                 
 .٥/٦٣:    مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 .   المصدر السابق) ٢(
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 بقوله لعائشة رضي االله فهي أرجح للاستدلال بها للثبات عن رسول االله 
 .» تستأمري أبويكًإني ذاكر لك أمرا, فلا عليك أن لا تعجلي حتى«: عنها

الراجح أنه لا يتقيد ولا يشترط فيه الفور بل متى طلقت : قال ابن المنذر
ًنفذ, وذلك لأن ظاهر الحديث أنه فسح لها أخبرها أن لا تختار شيئا حتى 
تستأذن أبويها ثم تفعل ما يشيران به عليها, وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور 

 .)١(وهذا أصح الأقاويل
ويمكن أن يقال يشترط الفور إلا أن يقع التصريح من الزوج : قال الحافظ

 .)٢(بالفسحة لأمر يقتضي فيتراخى كما في قصة عائشة رضي االله عنها
إني ذاكر «: بقاء الخيار في يد الزوجة هو الصحيح لقوله : قال القرطبي

:  وهو حجة لمن قال»ًلك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك
 الرجل امرأته أو ملكها أن لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من  خيرذاأنه إ

قال أبو عبيد والذي عندنا في هذا الباب اتباع السنة في عائشة رضي ... مجلسهما
االله عنها ـ في هذا الحديث حين جعل لها التخيير إلى أن تستأمر أبويها ولم يجعل 

 .)٣(ًقيامها من مجلسها خروجا من الأمر

                                                 
 .٧٩: حة   الأوسط مخطوط لو) ١(
 .٢٠/٢١:    فتح الباري) ٢(
 . بتصرف١٤/١٧٣:    الجامع لأحكام القرآن) ٣(
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אא 
    

 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
لا يقع طلاقه لأن المكره لما سقط طلاقه لارتفاع مراده وجب أن يسقط 

 .)١(هطلاق السكران إذ لا مراد ل
عثمان بن عفان رضي االله عنه وهو مذهب عمر بن عبد : وهذا موافق لقول

والعنبري وإسحاق وأبي العزيز وطاووس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث 
ثور والمزني ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز, وبه قال عطاء 

 .)٢(والقاسم بن محمد وعبيد االله الحسن وابن حزم
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ُتقربوا لاَ﴿: قوله تعالى َ ْ َالصلاة َ َ ْوأنتم َّ ُ ْ َ َسكارى َ َّحتى َُ ُتعلموا َ َ ْ َقولونتَ مَا َ ُُ﴾)٣(. 

 :وجه الدلالة
أن االله سبحانه وتعالى بين أن السكران لا يعلم ما يقول ومن أخبر االله عنه 
بأنه لا يدري ما يقول فلا يجوز أن يلزم بشيء من الأحكام لأنه غير مخاطب إذ 

 .)٤(ليس من ذوي الألباب
                                                 

: , المقنع٧/١١٥: , المغني٤/١٩١: , الإشراف٨٥: الأوسط مخطوط لوحة)  ٢ ()١(
: , فتح القدير٣/١٨١: , سبل السلام٥/٢٠٣: , الجامع لأحكام القرآن٣/١٣٣
 .١٠/٢٠٨: , المحلي لابن حزم٢٠/٥٦: , فتح الباري٦/٢٦٦: , نيل الأوطار٣/٤٩٠

 .٤٣:    النساء, من آية) ٣( 
 .٢٠٩ −١٠/٢٠٨:    المحلى) ٤(
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 :الدليل الثاني
إني : ران فقالكأتي عمر بن عبد العزيز برجل س: ما روى الزهري قال

طلقت امرأتي وأنا سكران فكأن رأي عمر أن يجلده وأن يفرق بينهما, فحدثه 
ليس للمجنون ولا «: عثمان بن عفان رضي االله عنه قال: أبان بن عثمان أن
كيف تأمروني وهذا يحدث عن عثمان رضي االله : فقال عمر» للسكران طلاق

 .)١(عنه فجلده ورد إليه امرأته
 :وجه الدلالة

إسقاط طلاق السكران كما هو الحال في طلاق المجنون إذ لا عبرة 
 .لطلاقهما لأنهما في هذه الحالة ليسا من ذوي الألباب

 :الدليل الثالث
 جاء ماعز بن مالك إلى النبي : ما روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال

:  قالويحك ارجع فاستغفر االله وتب إليه:  طهرني, فقاليا رسول االله : فقال
ويحك «: يا رسول االله, طهرني, فقال رسول االله : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال
يا رسول االله, : فرجع غير بعيد, ثم جاء فقال: , قال»ارجع فاستغفر االله وتب إليه

:  مثل ذلك, حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول االله طهرني فقال النبي 
 فأخبر أنه »أبه جنون?«:  رسول االله فسأل. من الزنا:  فقال»?فيم أطهرك«

ًأشرب خمرا? فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر : ليس بمجنون, فقال
 .)٢( فقال نعم, فأمر به فرجم?»أزنيت«: فقال رسول االله : قال

                                                 
 .٥/٣٩: , مصنف ابن أبي شيبة٧/٣٥٩:    السنن الكبرى للبهقي) ١(
 .٣/١٣٢٢:    صحيح مسلم) ٢(



 

١١٥٨אא

 :وجه الدلالة
إن الرسول عليه الصلاة والسلام قصد إسقاط إقراره بالسكر كما قصد 

ون فدل ذلك على أنه لا حكم لقول السكران كما هو الحال إسقاط إقراره بالجن
 .)١(بالنسبة لقول المجنون

 :الدليل الرابع
ليس : ًما أخرجه البخاري تعليقا عن عثمان بن عفان رضي االله عنه قال

طلاق السكران والمكره غير : لمجنون ولا لسكران طلاق, وقال ابن  عباس
 .)٢(جائز

 :وجه الدلالة
 يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر لأن غير العاقل إن الحكم إنما

 .المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل
 :من يرى خلاف ذلك

ع كل من عطاء, والحسن البصري, وسعيد قوممن يرى أن طلاق السكران ي
مجاهد والحكم وبن المسيب, والشعبي ومحمد بن سيرين وميمون بن مهران 

 )٤( وبه قال الإمام مالك)٣(زاعي وابن شبرمة وأبو عبيدوالنخعي والثوري والأو
                                                 

 .٧/٣٦٠:    السنن الكبرى) ١(
 .٦/١٦٨:    صحيح البخاري) ٢(
: , فتح الباري٤/١٩١: , الإشراف لابن المنذر٥/٢٠٣ :   الجامع لأحكام القرآن) ٣(

 .٣/١٣٣: , المقنع٦/٢٦٦: , نيل الأوطار٧/١١٥: , المغني٢٠/٥٩
−١٩٦: , القوانين الفقهية٢/١٣١: , الإشراف على مسائل الخلاف٣/٣٠:    المدونة) ٤(

١٩٧. 
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 وصاحباه ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر الخلال )١(والنعمان
 .)٣( وبه قال الإمام الشافعي)٢(والقاضي, وهو المذهب

ًمن شرب خمرا أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه : وقال الإمام الشافعي في الأم ً
والفرائض, ولا تسقط المعصية بشرب الخمر والمعصية الطلاق والحدود كلها 

ًبالسكر من النبيذ عنه فرضا ولا طلاقا, فإن قال قائل فهذا مغلوب على عقله : ً
المريض مأجور ومكفر عنه : والمريض والمجنون مغلوب على عقليهما, قيل

بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله, وهذا آثم مضروب على السكر غير 
عنه القلم فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب, والصلاة مرفوع 

 .)٤(مرفوعة عمن غلب على عقله ولا ترفع عن السكران
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
َأيها يَا﴿: قوله تعالى ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُتقربوا لاَ َ َ ْ َالصلاة َ َ ْوأنتم َّ ُ ْ َ َسكارى َ َّحتى َُ َ 

ُتعلموا َ ْ ُتقول مَا َ ُ  .)٥(﴾َونَ
 :وجه الدلالة

حال السكر والنهي يقتضي إن االله تبارك وتعالى نهاهم عن قربان الصلاة 
 الإنشاءات وبأن إبقاع الطلاق أنهم مكلفون حال سكرهم والمكلف يصح منه

                                                 
 .٣/١٢٤: , الاختيار٣/٢٤٧: , البحر الرائق٣/٤٨٩:    فتح القدير) ١(
 .٥/٣٦٧: , الفروع٦/٤٨٦: , حاشية الروض المربع٨/٤٣٣:   الإنصاف ) ٢(
 .٩/٢٢٣: , شرح السنة٢/٧٨:    المهذب) ٣(
 .٥/٢٥٣:    الأم) ٤(
 .٤٣:    سورة النساء من آية) ٥(
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عقوبة له وبأن ترتيب الطلاق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه 
 .)١(السكر

 :الدليل الثاني
كل طلاق جائز إلا «: قال رسول االله : بوهريرة رضي االله عنه قالما روى أ

 .)٢(»طلاق المعتوه المغلوب على عقله
 :وجه الدلالة

 .لهمثبوت وقوع طلاق السكران لأن النص يش
 :الدليل الثالث

أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر, فأتيته ومعه : ما روى أبو وبرة الكلبي قال
حمن بن عوف وعلي, وطلحة والزبير, وهم معه متكئون عثمان بن عفان وعبد الر

ك السلام, أن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ علي: في المسجد, فقلت
م ه: مكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه, فقال عمرأن الناس قد انه: ويقول

 افترى, وعلى ى, وإذا هذىنراه إذا سكر هذ: هؤلاء عندك, فسلهم, فقال علي
فجلد خالد ثمانين : أبلغ صاحبك ما قال, قال: لمفتري ثمانين فقال عمرا

 .)٣( ...جلدة, وجلد عمر ثمانين الحديث
                                                 

 .٣/١٨١:    سبل السلام) ١(
من ً, قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا ٣/٤٨٧:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(

 .حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان  ضعيف ذاهب الحديث
: , المستدرك للحاكم٨/٣٢٠:  واللفظ له, السنن الكبرى٣/١٥٧:    سنن الدارقطني) ٣(

وفي صحته نظر : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال ابن حجر: , وقال٤/٣٧٥
 .٤/٨٤: تلخيص الجير
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 :وجه الدلالة
ي ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره حاجعلوا السكران كالص

صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل 
 .ذا فارق المجنونويقطع بالسرقة وبه

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن أدلة من يرى وقوع طلاق السكران لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة 
أدلة من يرى عدم وقوع طلاقه وذلك لعدم صحتها, يؤيد ذلك ما ذكره 

ي لهم عن قرب الصلاة أما قولهم في الآية أنه نه: الصنعاني في سبل السلام قال
حال السكر والنهي يقتضي إنهم مكلفون حال سكرهم والمكلف يصح منه 
الإنشاءات, وبأن إيقاع الطلاق عقوبة له, وبأن ترتيب الطلاق من باب ربط 

الصحابة أقاموه مقام الصاحي في الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر, وبأن 
اب عن ذلك بأن الآية خطاب لهم كلامه حيث جعلوه في درجة المفتري فيج

حال صحوهم ونهي لهم قبل سكرهم أن يقربوا الصلاة حالة أنهم لا يعلمون ما 
يقولون فهي دليل لنا كما سلف, إما جعل الطلاق عقوبة فيحتاج إلى دليل على 
المعاقبة للسكران بفراق أهله فإن االله لم يجعل عقوبته إلا الحد, وبأن ترتيب 

والبتي أنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا : ليق محل نزاع, قال أحمدالطلاق على التط
غيره, على أنه يلزمهم على القول بترتيب الطلاق على التطليق صحة طلاق 

 .)١(عاصي بسكره والصبيالمجنون والنائم والسكران غير ال
                                                 

 .٣/١٨١:    سبل السلام) ١(



 

١١٦٢אא

الحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم : قال الشوكاني
دور عليه الأحكام, وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها المناط الذي ت
يقع طلاقه عقوبة له فيجمع له بين غرمين, لا يقال أن ألفاظ : برأينا ونقول

 ليست من الأحكام التكليفية بل من الأحكام الوضعية, وأحكام الوضع قالطلا
 لا مطلق ًلا يشترط فيها التكليف, وأيضا السبب الوضعي هو طلاق العاقل

 .)١(الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون
 :الذين قالوا بوقوع طلاقه لهم سبعة مآخذ: قال ابن القيم

 . أنه مكلف ولهذا يؤاخذ بجناياته:أحدها
 . أن إيقاع الطلاق عقوبة له:الثاني
 أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا :الثالث

 .ه السكريؤثر في
 أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه فجعلوه كالمفتري :الرابع

 .وحدوه ثمانون
 . حديث لا قيلولة في الطلاق:الخامس
 . حديث كل طلاق, جائز إلا طلاق المعتوه:السادس
ً قال هذا جميع ما احتجوا به وليس في شيء منه حجة أصلا ويرد هذه :السابع

 :الحجج فيقول
وهو أنه مكلف فباطل إذ الإجماع منعقد على أن شرط  :ولالمأخذ الأ

ًالتكليف العقل ومن لا يعقل ما يقول ليس بمكلف, فلو كان مكلفا لوجب أن 

                                                 
 .٦/٢٦٧: الأوطار   نيل ) ١(
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 .ًيقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر وهم لا يقولون به
ف فإن  وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له, ففي غاية الضع:المأخذ الثاني

 االله سبحانه من هذه العقوبة بالحد ولا عهد ىالحد يكفيه عقوبة وقد حصل رض
 .لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين

 أن إيقاع الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب ففي غاية :المأخذ الثالث
ًجاهلا بأنها ًرها أو الفساد والسقوط فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن سكر مك

وهل ثبت لكم أن طلاق : نون والمبرسم بل والنائم ثم يقالخمر وبالمج
 النزاع إلا في ذلك?السكران سبب حتى بربط الحكم به وهل 

 وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم إذا شرب سكر :المأخذ الرابع
 .وإذ سكر هذي, فهذا خبر لا يصح البتة

ă قد نزه االله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه هذا خبر مكذوب: قال ابن حزم
 والهاذي ىوفيه من الناقضة ما يدل على بطلانه فإن فيه إيجاب الحد على من هذ

 .لا حد له
 فخبر لا يصح ولو صح »لا قيلولة في الطلاق«:  حديث:المأخذ الخامس

لوجب حمله على طلاق مكلف يعقل دون من لا يعقل ولهذا لم يدخل فيه طلاق 
 .مجنون والمبرسم والصبيال

فهو لا يصح » هحديث طلاق جائز إلا طلاق المعتو«: المأخذ السادس
ًأيضا ولو صح لكان في المكلف, والسكران الذي لا يعقل إما معتوه, وإما 

الذي لا عقل له : المعتوه في اللغة: ملحق به, وقد ادعت طائفة أنه معتوه, وقالوا
 .ولا يدري ما يتكلم به

 وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق فالصحابة :خذ السابعأما المأ



 

١١٦٤אא

مختلفون في ذلك فصح عن عثمان رضي االله عنه خلاف ذلك وكذلك عن ابن 
 .)١(ًعباس رضي االله عنه وقد ذكره البخاري تعليقا

أما أدلة من يرى عدم وقوع طلاق السكران فهي أرجح للاستدلال بها 
ذا ثابت عن عثمان رضي االله عنه ولا نعلم ه: وذلك لصحتها, قال ابن المعنذر

 .)٢(ًأحدا من الصحابة خالفه
 شيء فيه أرفع  رضي االله عنه حديث عثمان: أحمد الإمامقال: قال ابن قدامة

 وحديث الأعمش منصور لا يرفعه إلى  رضي االله عنهديث عليمن حوهو أصح 
رادة أشبه المكره  زائل العقل أشبه المجنون والنائم ولأنه مفقود الإهعلي ولأن

 و نهي ولا يتوجبولأن العقل شرط للتكليف إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أ
ذلك إلى من لا يفهمه ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدليل أن من 

ا ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها ًأن يصلي قاعد كسر ساقيه جاز له
وحديث أبي هريرة لا يثبت , التكليفه عنالصلاة ولو ضرب رأسه فجن سقط 

 .)٣(وأما قتله وسرقته فهو كمسألتنا
الصحيح أنه لا يقع طلاق السكران وهذا ثابت عن عثمان : قال ابن تيمية

بن عفان رضي االله عنه ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم وهوقول كثير ا
 .من السلف والخلف كعمر بن عبد العزيز وغيره

ن ماعز بن مالك لما  الصحيح ع, فإنه قد ثبت فيقول الصوابالهو وهذا 
 أم ? أن يستنكهوه ليعلموا هل هو سكرانجاء إلى النبي وأقر أنه زنى أمر النبي 

                                                 
 .٢١٤−٥/٢١١: , زاد المعاد٦/١٦٨: , صحيح البخاري١٠/٢١١:    المحلى) ١(
 .٨٥:    الأوس مخطوط لوحة) ٢(
 .١١٦ −٧/١١٥:    المغني) ٣(



 

١١٦٥
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 . وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة. فإن كان سكران لم يصح إقراره?لا
هو لا يعلم ما  الشرب فا فيًالسكران وإن كان عاصي  ولأن.كأقوال المجنون

 . وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح.يقول
ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب 

 .)١( صحيحة يعتمد عليهاحجةوأن إيقاع الطلاق بالسكران قول ليس له 
 

                                                 
 .١٠٣ −٣٣/١٠٢:    مجموع الفتاوى) ١(



 

١١٦٦אא

 
אאא 

       
 

 :لمنذرأبو بكر بن اقال 
 فإن الفرقة بينهما تقع بمجرد هإذا أسلمت المشركة وبقي زوجها على شرك

 .)١(إسلامها وهذا أصح الأقاويل في النظر
وهذا موافق لقول كل من عمر بن الخطاب وابن عباس رضي االله عنهم وبه 
قال عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء وطاوس وعمر بن عبد 

إذا أسلم الرجل قبل :  وقال الإمام مالك)٢( شبرمة وأبي ثورالعزيز وهو قول ابن
إذا أسلمت :  وقال الثوري)٣(امرأته وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت

, ومال إليه )٤(المرأة عرض على زوجها الإسلام فإن أبى فرق بينهما
 .)٧( ورواية عن الإمام أحمد)٦(, وبه قال الإمام أبو حنيفة)٥(البخاري

                                                 
: , شرح السنة٢٠/٩٣: , فتح الباري٤/٢٠٩: , الإشراف٩١:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(

: , معالم السنن٣/٤٣٨: , أحكام القرآن للجصاص٥/١٣٨: زاد المعاد, ٩/٩٤
٣/٢٥٨. 

 .   المصدر السابق) ٢(
 .١٨/٦٦: , الجامع لأحكام القرآن٢/٤٢:    بداية المجتهد) ٣(
 . ٤/٢٠٨:   الإشراف لابن المنذر) ٤(
 .٩٤−٢٠/٩٣:    فتح الباري) ٥(
 .٣/٤٣٨ :, أحكام القرآن للجصاص٤٦ −٥/٤٥:    المبسوط) ٦(
 .٦/٣٥٨: , حاشية الروض المربع لابن قاسم٨/٢١٣:    الإنصاف) ٧(



 

١١٦٧
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َّهن لاَ﴿: قوله تعالى ٌّحل ُ ْلهم ِ ُ َولا َ ْهم َ َيحلون ُ ُّ ِ َّلهن َ ُ َولا﴿:  وقوله.)١(﴾َ َ 

ُتمسكوا ُِ ِبعصم ْ َ ِ ِالكوافر ِ ِ َ َ ْ﴾)٢(. 
 : وجه الدلالة

 .عدم جواز بقاء المؤمنة مع الكافر وأن الإسلام يوجب الفرقة بينهما
 :الدليل الثاني
إذا أسلمت النصرانية قبل «: كرمة عن ابن عباس رضي االله عنهماما روى ع

 .)٣(»زوجها بساعة حرمت عليه
 :الدليل الثالث

عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها : ما روى عطاء أنه سئل
 .)٤(»لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق«: في العدة, أهي امرأته? قال

 :الدليل الرابع
هما على نكاحهما فإن سبق : الحسن وقتادة في مجوسيين أسلماما روي عن 

 .)٥(»بانت لا سبيل له عليها«أحدهما صاحبه وأبى الآخر 

                                                 
 .١٠:    سورة الممتحنة من آية) ١(
 .   المصدر السابق) ٢(
 .٦/١٧٣:    صحيح البخاري) ٣(
 .   المصدر السابق) ٤(
 .   المصدر السابق) ٥(



 

١١٦٨אא

 :الدليل الخامس
تغلب يقال له عياد بن النعمان فكان ًما روى يزيد بن علقمة أن رجلا من بني 

:  فقال فأسلمت, فدعاه عمر بن الخطاب رضي االله عنه بني تميممنتحته امرأة 
 .)١(إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك فأبى أن يسلم فنزعها منه عمر رضي االله عنه

 :وجه الدلالة
إذا أسلم أحد الزوجين وأبى الآخر فرق الإسلام بينهما لأن الإسلام يعلو 

 .ولا يعلى عليه
 :من يرى خلاف ذلك

متخلف وممن يرى أن الفرقة بينهما تتوقف على انقضاء العدة فإن أسلم ال
منهما قبل انقضاء عدة المرأة فهما على النكاح وهو قول مجاهد وقتادة 

 ورواية عن الإمام )٤( والإمام الشافعي)٣( والإمام مالك)٢(والزهري والأوزاعي
 .)٦( وإسحاق وأبو يوسف ومحمد من  الحنفية)٥(أحمد

ئيل لو أن نصرانيين أو يهوديين من بني إسرا: قال الإمام الشافعي في الأم
كانا زوجين فأسلم الزوج كان النكاح كما هو لأن اليهودية والنصرانية حلال 

                                                 
 .٥/٩١:    مصنف ابن أبي شيبة) ١(
: , معالم السنن٩/٩٤: , شرح السنة٤/٢٠٩:  الإشراف,٩١:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(

 .٢٠/٩٣: , فتح الباري٣/٢٥٨
 .٢/١٦٦: , بلغة السالك٢/٤٢: , بداية المجتهد١٨/٦٦:    الجامع لأحكام القرآن) ٣(
 .٢/٥٣: , المذهب٣/٢٥٨:    معالم السنن) ٤(
 .٨/٢١٣: , الإنصاف٦/٣٥٨: , حاشية الروض المربع٦/٦١٦:    المغني) ٥(
 .٣/٤٣٨:    أحكام القرآن للجصاص) ٦(



 

للمسلم لا يحرم عليه ابتداء فيها نكاحها ولو كانت المرأة المسلمة كانت 
كالمسألة في الوثنيين تسلم المرأة فيحال بين زوج هذه وبينها فإن أسلم المسألة 

م حتى تنقضي العدة انقطعت العصمة وهي في العدة فهما على النكاح وإن لم يسل
ًبينهما, ولو أن مسلما تحته يهودية أو نصرانية فارتدت فتمجست أو تزندقت 
فصارت في حال من لا تحل له كانت في فسخ النكاح كالمسلمة ترتد أن عادت 
إلى الدين الذي خرجت منه من اليهودية أو النصرانية قبل مضي العدة حلت له 

 .)١(ضي المدة فقد انقطعت العصمة بينهماوإن لم تعد حتى تنق
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
رد : ما روى داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع رضي االله عنه بعد ست سنين النبي 
 .)٢(ًبالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا

 :الدليل الثاني
ى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما أن ما رو
يا رسول االله : , ثم جاءت امرأته مسلمة فقالًمسلما على عهد النبي ًرجلا جاء 
٣( إنها كانت أسلمت معي, فردها عليه(. 

                                                 
 .٥/٤٩:    الأم) ١(
هذا حديث ليس في إسناده بأس ولكن لا : , وقال٣/٤٣٩:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(

نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء من قبل داود بن حصين من قبل حفظه, سنن أبي 
 .٢/٦٤٧: , سنن ابن ماجه٢/٢٧٢: داود

: حديث حسن صحيح, سنن أبي داود: , وقال٣/٤٤٠: صحيح للترمذي   الجامع ال) ٣(
= 

١١٦٩
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 :الدليل الثالث
ما روى الإمام مالك, أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام رضي االله عنها 

فتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى أسلمت يوم ال
قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام 

 وثب إليه  عام الفتح, فلما قدم على رسول االله فأسلم فقدم على رسول االله 
 .)١(ًفرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك

 :بعالدليل الرا
ما روى الإمام الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي 
وغيرهم عن عدة قبلهم أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر الظهران ورسول االله 

 ظاهر عليها فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام وامرأته هند بنت عتبة 
ا إلى الإسلام فأخذت كافرة بمكة, ومكة يومئذ دار حرب ثم قدم عليها يدعوه

ًاقتلوا الشيخ الضال وأقامت أياما قبل أن تسلم ثم أسلمت : بلحيته وقالت
 .)٢( فثبتا على النكاحوبايعت النبي 

 :وجه الدلالة
أن النكاح لا ينفسخ بين الزوجين بمجرد إسلام أحدهما إذا كانت الزوجة 

 .ف منهماًمدخولا بها بل ينتظر حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخل

                                                 
= 

٢/٢٧١. 
 .٢/١٠٩:    المسوى شرح الموطأ) ١(
 .٧/١٨٦:    السنن الكبرى) ٢(
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 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

انتهاء عدة المرأة لا تنهتض أن أدلة من يرى أن الفرقة تتوقف على 
للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى وقوع الفرقة بمجرد إسلام المرأة فحديث 

 العاص بن الربيع  رد ابنته زينب على أبيابن عباس رضي االله عنه أن النبي 
 للمخالفبه لا يصح الاحتجاج : بالنكاح الأول بعد ست سنين, قال الجصاص

 :من وجوه
 ردها بعد ست سنين بالنكاح الأول لأنه لا خلاف بين الفقهاء  أنه قد:أحدها

أنها لا ترد إليه بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيض ومعلوم أنه ليس في العادة 
 . احتجاج المخالف به من هذا الوجه ست سنين فسقطأنها لا تحيض ثلاث في

 وهو ما روى خالد عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية تسلم :ووجه آخر
قبل زوجها أنها أملك لنفسها فكان من مذهبه أن الفرقة قد وقعت بإسلامها 

 . فيما قد رواه عنهوغير جائز أن يخالف النبي 
رد  وى عن أبيه عن جده أن النبي  أن عمرو بن شعيب ر:والوجه الثالث

ابنته زينب على ابن العاص بنكاح ثان فهذا يعارض حديث داود بن الحصين 
ما هو إخبار عن كونها َّوهو مع ذلك أولى لأن حديث ابن عباس إن صح فإن

 وفي حديث عمرو بن شعيب ,زوجة له بعدما أسلم ولم يعلم حدوث عقد ثان
إسلامه فهو أولى لأن الأول إخبار عن ظاهر الإخبار عن حدوث عقد ثان بعد 

 .)١( والثاني إخبار عن معنى حادث قد علمه,الحال
                                                 

 .٣/٤٤٠:    أحكام القرآن للجصاص) ١(
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في حديث ابن عباس رضي االله عنه أشياء منها أن ابن : قال ابن التركماني
إسحاق فيه كلام وقد قال عبد الحق في الأحكام لمن يروه معه فيما أعلم إلا من 

ة كنا نتقي نا قال أبو زرعة, وقال ابن عييهو دونه وداود بن الحصين لين كذ
ه عن حديثه وقال ابن المديني ما رواه عن عكرمة فمنكر, وقال أبو داود أحاديث

 ذلك الذهبي في الميزان ثم أخرج هذا الحديث ثم قال ركعكرمة مناكير ذ
لا يعرف وجهه لعله جاء من قبل داود, وحكى في : أخرجه الترمذي وقال

قال يزيد يعني ابن هارون حديث ابن عباس أجود : ذي قالالأطراف عن الترم
 .)١(ًإسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب

ًأما حديث ابن عباس رضي االله عنه في الرجل الذي جاء مسلما ثم جاءت 
يا رسول االله, إنها كانت أسلمت معي فردها عليه, وهذا فيه : امرأته مسلمة فقال

 .ها ترد عليه وهذا مجمع عليهأن المرأة إذا أسلمت مع زوج
أما حديث أم حكيم بنت الحارث وحديث هند بنت عتبة وأنهما ثبتا على 
نكاحهما فقد ذكر الشوكاني إنهما مرسلان وقد أخرجهما ابن سعد في 

 .)٢(الطبقات
أسلم أبو سفيان بمر الظهران وهي من توابع مكة ومكة : وقال ابن التركماني

ت فلم تصر مر الظهران دار إسلام بعد فلم تختلف لم تكن في ذلك الوقت فتح
وإذا نزل العسكر بموضع لم تصر دار إسلام حتى يجري فيه أحكام بها الدار 

المسلمين ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه ويستوطنوا أمكنهم ولم تكن مر 

                                                 
 .٧/١٨٨:    الجوهر النبي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي) ١(
 .٦/١٨٣:    نيل الأوطار) ٢(
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الظهران بهذه الصفة, وأما امرأة عكرمة فخرجت عقيب خروجه فأدركته ببعض 
يق ولم يتيقن بأن ذلك الموضع معدود من دار الكفر ولو كان من دار الكفر الطر

فلم يصل إلى هناك حتى فارقت امرأته مكة وأما صفوان فإن عمير بن وهب 
, ولعل ردهما إلى أزوجهما بالنكاح )١(أدركه وهو يرد أن يركب البحر فرجع به

تنزل سورة براءة بقطع قتادة قبل أن الأول قبل أن تنزل كثير من الفرائض وقال 
 .العهود بينهم وبين المشركين

أن ما احتج به من خالفهم وأنها موقوفة على العدة فهي : وقال ابن المنذر
 .)٢(مراسيل لا تقوم بمثلها الحجة

أما من يرى أن الفرقة تقع بمجرد إسلام الزوجة يرون أن الإسلام فرق 
 ابن عباس رضي االله عنهما إذا ًبينهما واحتجوا بما أخرجه البخاري تعليقا عن

أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وقال داود عن إبراهيم 
الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة 

إذا : لا, إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق, وقال مجاهد: أهي امرأته, قال
َّهن لاَ﴿:  االله تعالىأسلم في العدة يتزوجها, وقال ٌّحل ُ ْلهم ِ ُ َولا َ ْهم َ َيحلون ُ ُّ ِ َ 

َّلهن ُ وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما وإذ سبق :  وقال الحسن)٣(﴾َ
 .)٤(أحدهما صاحبه وأبي الآخر بانت لا سبيل له عليها

وحديث ابن عباس رضي االله عنهما في رد زينب رضي االله : قال الخطابي
                                                 

 .٧/١٨٦: النبي بحاشية السنن الكبرى   الجوهر ) ١(
 .٩١:    الأوسط لابن المنذر مخطوط لوحة) ٢(
 .١٠:    سورة الممتحنة من آية) ٣(
 .٦/١٧٣:    صحيح البخاري) ٤(
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ض اها, إن صح فإنه يحتمل أن تكون عدتها قد تطاولت لاعترعنها على زوج
سبب حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث إلا أن الحديث نسخة, وضعف 
أمره على بن المديني وغيره من علماء الحديث وقد حدثونا عن عمرو بن 

َّ رد زينب على أبي العاص بن الربيع شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله 
ٍ عنه بنكاح جديد فقد عارضت هذه الرواية رواية داود بن الحصين رضي االله

عن ابن عباس رضي االله عنهما وفيها زيادة ليست في رواية داود بن  الحصين 
حديث ابن عباس : والمثبت أولى من النافي غير أن محمد بن إسماعيل قال

 عيسى عمرو بن شعيب وقال أبورضي االله عنهما أصح في هذا الباب من حديث 
العمل في هذا على حديث عمرو بن شعيب وإن : قال زيد بن هارون: الترمذي

 .)١(كان إسناد حديث ابن عباس رضي االله عنهما أجود
قال القاضي عبد الوهاب إذا أسلم المجوسي وتحته مجوسية قد دخل بها 
عرض عليها الإسلام فإن أسلمت ثبتا على نكاحهما وإن أبت وقعت الفرقة 

َولا﴿:  الحال, ولم يوقف على انقضاء العدة, ودليلنا قوله تعالىبينهما في ُتمسكوا َ ُِ ْ 
ِبعصم َ ِ ِالكوافر ِ ِ َ َ  ولأنه مسلم تمسك بعصمة مجوسية فأشبه ابتداء العقد عليها ﴾ْ

ولأنه لا فصل بين اعتبار العدة وغيرها من الآجال, لأنه إما ينفسخ النكاح 
ًى مستداما, فأما تعليقه بانقضاء العدة فلا بإسلامه وإبائها على ما نقوله أو يبق

 . )٢(معنى له
 إذا :قولهو , البخاري إلى أن الفرقة تقع بمجرد الإسلاموميل: قال ابن حجر

                                                 
 .٣/٢٥٩:    معالم السنن للخطابي) ١(
 .٢/١٠٤:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(
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 وهو عام في المدخول بها ,أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه
بن ا ووقع في رواية , في المرادًصحيحا حرمت عليه ليس : ولكن قوله,وغيرها

بن عباس في اليهودية أو ا وأخرج الطحاوي عن ,أبي شيبة فهي أملك بنفسها
 الإسلام , يفرق بينهما: فقال,النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم

د من أهل العهسئل عطاء عن امرأة  :قولهو ,يعلو ولا يعلى عليه وسنده صحيح
لا أن تشاء هي بنكاح إ لا :ل قا?هي امرأتهأسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أ

جديد وصداق وصله بن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه وهو ظاهر في 
 .)١ (أن الفرقة تقع بإسلام أحد الزوجين ولا تنتظر انقضاء العدة

                                                 
 .٢٠/٩٣:    فتح الباري, شرح صحيح البخاري) ١(
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)١(  

אא 
       

 
 :أبو بكر بن المنذرقال 

 قال  حائض أو نفساء على الرجعة, لأن النبي يجبر من طلق امرأته وهي
 .)٢(لعمر رضي االله عنه مر عبد االله فليراجعها فأمره على الفرض

 ورواية عن الإمام أحمد )٣(وهذا موافق لقول كل من الإمام مالك وأصحابه
 .)٤( عنهحكاها ابن أبي موسى

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

عمر رضي االله عنهما أنه طلق امرأته وهي ما روى نافع عن عبد االله بن 
 فسأل عمر بن الخطاب رضي االله عنه رسول االله  عهد رسول االله حائض على

 عن ذلك, فقال رسول االله  :»فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم همر 

                                                 
إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد, : ًلغة المرة من الرجوع وشرعا:    الرجعة) ١(

, مغني ٦/٦٠١: حاشية الروض المربع: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع, انظر
 .٢٣٤: , مختار الصحاح٣/٣٣٥: المحتاج

 .٤/٣٠٧:    الإشراف) ٢(
 .٢/١٢٣: , الإشراف على مسائل الخلاف٢/٤٢٢: ة, المدون٢/٥٥:    بداية المجتهد) ٣(
 .٧/١٠٠: , المغني٨/٤٥٠:    الإنصاف) ٤(



 

١١٧٧
אאWאא

تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة 
  .)١(»لق لها النساءالتي أمر االله أن تط
 :الدليل الثاني

طلق : سمعت ابن عمر رضي االله عنهما قال: ما روى أنس بن سيرين قال
 .)٢(»ليراجعها«:  فقالابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي 

 :الدليل الثالث
طلقت : ما روى سالم بن عبد االله, إن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال

, فتغيظ رسول االله ئض, فذكر ذلك عمر رضي االله عنه للنبي امرأتي وهي حا
مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقلة, سوى حيضتها :  ثم قال

ًالتي طلقها فيها, فإن بدا له أن يطلقها, فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن 
 .)٣(يمسها, فذلك الطلاق للعدة كما أمر االله

 :وجه الدلالة
  وهذا دليل»مره فليراجعها«: في طلاق الحائض لقوله وجوب الرجعة 

 فإن عمر على أن الآمر لابن عمر رضي االله عنهما بالمراجعة هو الرسول 
بأنه مأمور بالمراجعة وأمره  إلى ابنه رضي االله عنه مأمور بالتبليغ عن النبي 

 .)٤(على الفرض

                                                 
 .١٠٩٧ −٢/١٠٩٣: , صحيح مسلم٦/١٦٣:    صحيح البخاري) ١(
 .   المصدر السابق) ٢(
 .٣/٤٧٠: , الجامع الصحيح للترمذي٢/١٠٩٥:    صحيح مسلم) ٣(
 .٢٠/٧: , فتح الباري٣/١٦٩:    سبل السلام) ٤(
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 :من يرى خلاف ذلك
 .)١(ور الفقهاءوممن يرى أن الرجعة مستحبة فقط جمه

وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة هذا مذهبنا وبه قال : قال النووي في شرح مسلم
 .)٤(وفقهاء المحدثين وآخرون)٣(وأحمد)٢(الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين

ًولم تجب الرجعة لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا : قال في نهاية المحتاج
ليراجعها أمر لابن عمر لأنه تفريع على أمر عمر ف: بذلك الشيء, وليس في قوله

فليراجعها لأجل أمرك لكونك والده واستفادة الندب منه حينئذ إنما : فالمعني
هي من القرينة ـ وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحقها لأن الرجعة قاطعة 
للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية, وبما تقرر اندفع 

ول بأن وقع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها, إذ كون الشيء بمنزلة الق
 .)٥(الواجب في خصوصية من خصوياته لا يقتضى وجوبه

والمستحب أن يراجعها لحديث ابن عمر رضي : قال الشيرازي في المهذب
االله عنهما لأنه بالرجعة يزول المعنى الذي لأجله حرم الطلاق وإن لم يراجعها 

الرجعة إما أن تكون كابتداء النكاح أو كالبقاء على النكاح ولا يجب لأن جاز 
 .)٦(واحد منهما

                                                 
 .٢٠/٧: , فتح الباري٣/١٦٩:    سبل السلام) ١(
 .٦/١٧: , المبسوط٣/٩٤:    بدائع الصنائع) ٢(
 .٧/١٠٠: , المغني٨/٤٥٠:    الإنصاف) ٣(
 .١٠/٦٠:    النووي بشرح مسلم) ٤(
 .٦/٧:    نهاية المحتاج) ٥(
 .٢/٨٠:    المهذب) ٦(
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في 
 عن ذلك  فسأل عمر بن الخطاب رضي االله عنه رسول االله عهد رسول االله 

مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر «: سول االله فقال له ر
ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر االله عز 

 .)١(»وجل أن يطلق لها النساء
 :وجه الدلالة

ًأن  الأمر للاستحباب وليس للوجوب لأن الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك 
أمر لابن عمر رضي االله عنهما لأنه » مره فليراجعها«: الشيء وليس في قوله

تفريع على أمر عمر رضي االله عنه, ولأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته 
 .)٢(كذلك, فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب

 :المناقشة
 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه

عة للاستحباب وليس للوجوب لا ينتهض أن دليل من يرى أن الأمر بالرج
مره «: للاحتجاج به لمعارضة من يرى أن الأمر للوجوب وذلك لأن قوله 

 وأمره يقتضي الوجوب كما مر بذلك رسول االله فيه بيان أن الآ» فليراجعها
ويشترط في : يؤيد نفي الاستحباب ما ذكره صاحب كتاب الروضة الندية قال

                                                 
 .٢/١٩٣: , صحيح مسلم٦/١٦٣:    صحيح البخاري) ١(
 .٦/٧:   نهاية المحتاج ) ٢(
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لى ابن عمر رضي االله ع ًالمرأة حائضا, وهذا لغضبه طلاق السنة أن لا تكون 
 ...عنهما لما طلق امرأته في الحيض كما في الصحيحين وغيرهما

 وصح أنه غضب عند أن بلغه ذلك وهو لا »جعهامره فليرا«: وقال 
 يغضب مما أحله االله, ثم لو كان الأمر للاستحباب لما غضب رسول االله 

 .)١( عنهما بالمراجعةولما أمر ابن عمر رضي االله
 جملتهم جميع لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة ومن: بن حزماقال 

المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعهما فيه بدعة نهى 
 مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام فإذا لا شك في هذا عنها رسول االله 

 البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز
 .)٢(ًأليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة

أما أدلة من يرى أن الرجعة في طلاق الحائض واجبة فهي أرجح 
» فليراجعها«:  لابن عمر رضي االله عنهما بقولهللاستدلال بها وذلك لأمره 

 .وأمره يقتضي الوجوب
ăإذا طلق في الحيض طلاقا رجعيا أجبر على : عبد الوهابل القاضي قا*  ً

 إضرار بها لأنه وطلاقها حال الحيض» لا ضرر ولا ضرار«: ارتجاعها لقوله 
: تجاع, وقوله ريطول عليها العدة فيجب إزالته ولا طريق إلى ذلك إلا بالا

تعلقت بضرر هذا أمر وهو على الوجوب ولأن الرجعة إذا » مره فليراجعها«
كانت تابعة له في الثبوت والانتفاء, ألا ترى أن المعسر بالنفقة إذا طلق عليه 

                                                 
 . بتصرف٤٩, ٢/٤٧: الروضة الندية   ) ١(
 .١٠/١٦٤:    المحلى لابن حزم) ٢(
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إن إثباتها إضرار بها فارتجع فإن مراجعتها معتبرة بيسره فإذا دام اعتباره لم تصح ف
, فإذا ثبت ذلك وجب في هذا الموضع إذا كان في منع الرجعة كذلك المولي

 .)١(عها لزوال الضرر عنهاخوف ضرر بها أن يزال بارتجا
 أو من طلق امرأته وهي نفساء: قال الإمام مالك: قال صاحب المدونة* 

 .)٢(على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها حائض يجبر
 دليل على أن الآمر لابن عمر »مره فيراجعها«: قال الصنعاني في قوله* 

 إلى ابنه بليغ عن النبي , فإن عمر رضي االله عنه مأمور بالتبالمراجعة النبي 
ْقل﴿: بأنه مأمور بالمراجعة, فهو نظير قوله تعالى َلعبادي ُ َِ ِ َالذين ِ ِ ُآمنوا َّ ُيقيموا َ ِ ُ 

َالصلاة َ  مأمور بأن يأمرنا بإقامة الصلاة فنحن مأمورون من االله تعالى  فإنه ﴾َّ
 .وابن عمر رضي االله عنه كذلك مأمور من النبي 

سألة من باب مسألة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر ولا يتوهم أن هذه الم
» بالصلاة لسبعمروا أولادكم «: بذلك الشيء? وإنما تلك المسألة مثل قوله 

وقد صحح صاحب الهداية من الحنفية وجوبها ودليلهم . مثل هذه لا .الحديث
رتجع إذا امتنع الرجل منها أدبه الحاكم فإن أصر على الامتناع ا: الأمر بها, وقالوا

الحاكم عنه, وأما قولهم أنها مستحبة لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته 
ًكذلك فيجاب عنه بأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كان استدامة النكاح 

 .)٣(فيه واجبة
والحاصل أن النص إنما هو حيث تجرد الأمر, وأما إذا : قال ابن حجر

                                                 
 .٢/١٢٣:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
 .٢/٤٢٢:    المدونة) ٢(
 .٣/١٦٩:    سبل السلام) ٣(
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ر المأمور الأول أن يبلغ المأمور الثاني تدل على أن الآمر الأول أموجدت قرينة 
فلا, وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل فيرتفع الخلاف ومنهم من 

على المأمور إن كان الآمر الأول بحيث يسوغ له الحكم : فرق بين الأمرين فقال
ابن وهو مستفاد من الدليل الذي استدل به . الثاني فهو آمر له وإلا فلا وهذا قوي

ًالحاجب على النفي لأنه لا يكون متعديا إلا إذا أمر من لا حكم له عليه لئلا 
ًيصير متصرفا في ملك غيره بغير إذنه, والشارع حاكم على الآمر والمأمور فوجد 

ِوأمر أهلك بالصلاة﴿: فيه سلطان التكليف على الفريقين ومنه قوله تعالى َ َّ َِ َ َ ْ َ ْْ ُ﴾)١( 
  فإن عمر, ومثله حديث الباب.ر االله لأهل بيته بالصلاةأحد يفهم منه أم فإن كل

 عن ذلك ليمتثل ما يأمره به ويلزم ابنه به فمن  إنما استفتى النبي رضي االله عنه
 رضي مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط فإن القرينة واضحة في أن عمر

 : رواية أيوب عن نافعا بالتبليغ ولهذا وقع فيً في هذه الكائنة كان مأموراالله عنه
بن ا وفي رواية أنس بن سيرين ويونس بن جبير وطاوس عن »فأمره أن يراجعها«

 وفي رواية »فليراجعها« :وفي رواية الزهري عن سالمرضي االله عنه ـ عمر 
بن ا وفي رواية أبي الزبير عن ,» فراجعها عبد االله كما أمره رسول االله« :لمسلم
رضي بن عمر ا وفي رواية الليث عن نافع عن ,»راجعهالي« : رضي االله عنهماعمر

 .... أمرني بهذا فإن النبياالله عنهما 
 أوجبت : الحق أن االله تعالى إذا قال لزيد:وقال الفخر الرازي في المحصول

 كان , فهو واجب عليك, كل ما أوجب عليك زيد: وقال لعمرو,على عمرو كذا
 .ا بالشيءًالأمر بالأمر بالشيء أمر

                                                 
 .١٣٢:    سورة طه من آية) ١(
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 وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من رسول االله : الق
ً أحدا أن يأمر به غيره وجب لأن االله أوجب ومن غيره, فمهما أمر الرسول 

من أطاعني فقد أطاع «: وهو أوجب طاعة أميره كما ثبت في الصحيحطاعته 
والحجة لمن قال . .. غيره من بعده فلاا وأم»االله, ومن أطاع أميري فقد أطاعني

ًبالوجوب ورود الأمر بها ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت 
استدامة النكاح فيه واجبة فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت قال 

 .)١(ًمالك وأكثر أصحابه يجبر على الرجعة أيضا
وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن الرجعة : قال ابن قدامة

 واختارها وهو قول مالك وداود لظاهر الأمر في الوجوب ولأن الرجعة تجب
تجري مجرى استبقاء النكاح واستبقاؤه هنا واجب بدليل تحريم الطلاق ولأن 

ٍ﴿فأمسكوهن بمعروف: الرجعة إمساك للزوجية بدليل قوله تعالى ُِ َ ِْ َّ ُ ُ  فوجب )٢(﴾ََ
 .)٣(تهابر على رجعجي: ذلك كإمساكها قبل الطلاق, وقال داود

 ما ذهب إليه من قال بعدم الوقوع بمرجحات حوقد رج: قال الشوكاني
َأيها يَا﴿: قوله تعالى: منها ُّ ُّالنبي َ ِ َإذا َّ ُطلقتم ِ ُ ْ َالنساء ََّ َ َّفطلقوهن ِّ ُ ُ َ َّلعدتهن َِّ ِ ِ ِ َِّ﴾)٤( 

والمطلق في حال الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يطلق لتلك العدة التي أمر 
يق النساء لها كما صرح بذلك الحديث المذكور في الباب وقد تقرر في االله بتطل

ًالأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده, والمنهي عنه نهيا لذاته أو لجزئه أو 
                                                 

 .رف بتص٧, ٢/٦:    فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ١(
 .٢:    سورة الطلاق من آية) ٢(
 .٧/١٠٠:    المغني لابن قدامة) ٣(
 .١:    سورة الطلاق من آية) ٤(
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: م يقتضي الفساد, والفاسد لا يثبت حكمه ومنها قول االله تعالىزلوصفه اللا
ٌفإمساك﴿ َ ْ ِ ٍبمعروف َ ُ َْ ْأو ِ ٌتسريح َ ِ ْ ٍبإحسان َ َ ْ ِ  ولا أقبح من التسريح الذي حرمه )١(﴾ِ

ِالطلاق مرتان﴿: االله ومنها قوله تعالى َ ُ ََّّ َ  ولم يرد إلا المأذون, فدل على أن ما )٢(﴾َ
حصر, أعني عداه ليس بطلاق لما في هذا التركيب من الصيغة الحاصلة لل

ًمن عمل عملا ليس عليه «: لام الجنسية, ومنها قوله تعريف المسند إليه بال
وهذا حديث صحيح شامل لكل مسألة مخالفة لما عليه أمر » رنا فهو ردأم

 ومسألة النزاع من هذا القبيل فإن االله لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن رسول االله 
 .)٣(فيه فليس من شرعه وأمره

فإن طلقها وهي حائض أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن : قال ابن تيمية
بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وتنازع » حرمطلاق م«يتبين حملها فهذا 

 .)٤(هل يلزم? أو لا يلزم? على قولين وإلا ظهر أنه لا يلزم: العلماء

                                                 
 .٢٢٩:    سورة البقرة من آية) ١(
 .٢٢٩:    سورة البقرة من آية) ٢(
 .٦/٢٥٤:    نيل الأوطار) ٣(
 .٣٣/٧٢:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ٤(
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אאא 

)١(  
אא 

      
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
الأنثى والأبيض يجوز العتق بأي رقبة الصغير منها والكبير والذكر و
 .)٢(والأسود والأحمر والمسلم والمشرك وهذا موافق لظاهر الآية

 وأبي ثور وأصحاب )٣(عطاء والنخعي والثوري: وهذا موافق لقول كل من
 .)٦( وبه قال ابن حزم)٥( ورواية عن الإمام أحمد)٤(الرأي

                                                 
ًهر وكل مركوب يسمى ظهرا وإنما خص الظهر بالتحريم من لغة مشتق من الظ:    الظهارة) ١(

ركوبك : بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب والمرأة مركوبة أثناء الغشيان فكأنه قال
: للنكاح حرام على كركوب أمي للنكاح وهو استعارة وكناية عن الجماع, وفي الشرح

, ٤/٩٤: , البحر الرائق٤٠٧: مختار الصحاح: تشبيه منكوحته بمحرمة عليه على التأييد
: , نيل الأوطار٢٠/١٠٧: , فتح الباري٢/١١٢: , النظم المستعذب٧/٣٣٧: المغني

٦/٢٩١. 
: , شرح السنة٧/٣٥٩: , المغني٤/٢٤٥: , الإشراف١٠٥:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(

 .٣/٢٤٨: , المقنع٦/٢٩٢: , نيل الأوطار٩/٢٤٨
 .   المصدر السابق) ٣(
 .٣/١٦٣: , الاختصار٣/٤٢٥: , أحكام القرآن للجصاص٤/١٠١: لرائق   البحر ا) ٤(
 .٣/٢٤٨: , المقنع٢/١٦٥: , الإفصاح٩/٢١٤:    الإنصاف) ٥(
 .١٠/٤٩:    المحلى لابن حزم) ٦(
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َوالذين﴿: قوله تعالى َِ ُيظاهر َّ ِ َ ْمن َونُ ْنسائهم ِ َِ ِ َّثم ِ َيعودون ُ ُ ُ َلما َ ُقالوا ِ ُفتحرير َ ِ ْ َ َ 

ٍرقبة َ َ ْمن َ ِقبل ِ ْ ْأن َ َّيتماسا َ َ َ َ﴾)١(. 
 :وجه الدلالة

أن االله تبارك وتعالى أطلق الرقبة في كفارة الظهار فوجب أن يجزئه ما تناوله 
 .الإطلاق

 :الدليل الثاني
ًكنت امرءا قد : لأنصاري قالما روى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر ا

 فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي يأوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غير
ًحتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك إلى أن  ً
يدركني النهار وأنا لا أقدر على أن أنزع فبينما هي تخدمني إذ تكشف لي منها 

:  أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلتشيء فوثبت عليها فلما
تخوف أن نلا واالله لا نفعل :  فأخبره بأمري, فقالوالهم انطلقوا معي إلى النبي 

 مقالة يبقى علينا عارها, ولكن اذهب ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول االله 
:  فأخبرته خبري, فقال ليفخرجت فأتيت النبي : أنت فاصنع ما بدالك قال

: أنت بذاك قلت: أنت بذاك فقلت أنا بذاك قال: أنت بذاك, فقلت أنا بذاك فقال
 .)٢(»أعتق رقبة«: نعم, ها أنا ذا فامض في حكم االله عز وجل فإني صابر له, قال

                                                 
 .٣:    سورة المجادلة من آية) ١(
, ٤٩٥ −٣/٤٩٤: , واللفظ له الجامع الصحيح للترمذي٤/٣٧:    مسند الإمام أحمد) ٢(

 .١/٦٦٥: , سنن ابن ماجه٢/٢٦٥: حديث حسن, سنن أبي داود: وقال
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 :وجه الدلالة
 مراد لأمره برقبه دون رقبة أن أي رقبة أعتقها فهي جائزة إذ لو كان للنبي 

ًلأحد أن يستثني من ذلك شيئا وهذا موافق ظاهر فلما عم ولم يخص لم يكن 
 .الآية

 :من يرى خلاف ذلك
 )١(ومن يرى أنه لا تجوز في العتق إلا رقبة مؤمنة كل من الإمام مالك

 وهو قول الحسن )٣( وظاهر مذهب الإمام أحمد)٢(والأوزاعي وأبو عبيد
 .)٥( والإمام الشافعي)٤(وإسحاق

إذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو : قال الإمام الشافعي في الأم* 
واجد لرقبة أو ثمنها لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين 

ُفتحرير﴿الإسلام لأن االله عز وجل يقول في القتل  ِ ْ َ ٍرقبة َ َ َ ٍمؤمنة َ َِ ْ  وكان شرط االله ﴾ُ
 على أن لا يجزئ تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل واالله تعالى أعلم

رقبة في الكفارة إلا مؤمنة كما شرط االله عز وجل العدل في الشهادة في موضعين 
وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط االله عز 
وجل فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء االله تعالى 

 رد االله عز ذكره أموال المسلمين على المسلمين لا على مثل معنى ما شرط وإنما
                                                 

 .٢/٩٦: , بداية المجتهد٢/١٥٤: , الإشراف على مسائل الخلاف٣/٧٥:    المدونة) ١(
 .٧/٣٥٩: , المغني٩/٢٤٧: , شرح السنة٤/٢٤٥:    الإشراف لابن المنذر) ٢(
 .٣/٢٠١:  الإيرادات, شرح منتهى٧/١٨: , حاشية الروض المربع٩/٢١٤:    الإنصاف) ٣(
 .٧/٣٥٩: , المغني٩/٢٤٧: , شرح السنة٤/٢٤٥:    الإشراف لابن المنذر) ٤(
 .٢/١١٦:    المهذب) ٥(
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على المشركين فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه وعليه أن يعود فيعتق 
وأحب إلى أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة فإن كانت أعجمية فوصفت : مؤمنة, قال

 . )١(الإسلام أجزأته
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
َفت﴿: قوله تعالى ُحريرَ ِ ٍرقبة ْ َ َ ٍ مؤمنةَ َِ ْ ُ﴾)٢(. 

 :وجه الدلالة
أن كفارة القتل لا يجزئ فيها إلا رقبة مؤمنة ولأن كفارة الظهار عتق رقبة 
فالمطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه ولابد من 

 .تقييده
 :الدليل الثاني

أتيت رسول : قالما روى عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي أنه 
ًيا رسول االله كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية :  فقلتاالله 

فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم 
يا رسول االله  : آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة, فعظم ذلك على, قلت

في : قالت» أين االله«: فأتيته بها فقال لها» ائتني بها«:  رقبة أفلا أعتقها? قالعلي
إلا أن » أعتقها فإنها مؤمنة«: أنت رسول االله, قال: ? قالت»من أنا«: السماء, قال

 .)٣(» رقبةوعلي«ًمسلما لم يخرج عبارة 
                                                 

 .٥/٢٨٠:    الأم) ١(
 .٣:    سورة المجادلة آية) ٢(
 .٥/٤٤٧: , مسند الإمام أحمد١/٣٨٣:    صحيح مسلم) ٣(
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 :وجه الدلالة
أنه علل جواز إعتاقها من الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة فدل على أنه لا يجزئ 

عتق فلم يجز إلا مؤمنة ككفارة بي عليه إلا مؤمنة ولأنه تكفير عن الرقبة الت
 .القتل

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن أدلة من يرى أنه لا يجوز في العتق إلا رقبة مؤمنة لا تنتهض للاحتجاج 
ك لظاهر بها لمعارضة أدلة من يرى جواز أي رقبة سواء مؤمنة أو كافرة وذل

النص, ثم أن الحديث الذي استدلوا به وذكروا أن السائل قال فيه وعلي رقبة قد 
 .»وعلي رقبة«: أخرجه مسلم في صحيحه دون ذكر قوله

القول بجواز أي رقبة في كفارة الظهار أصح وذلك لأن االله : قال ابن المنذر
ُفتحرير﴿: تعالى قال ِ ْ َ ٍرقبة َ َ َ ائز أن يقاس آية على ﴾ والآية على ظاهرها وغير جَ

ُوأمهات﴿: فنا في قولهلأخرى لأن لكل آية حكمها ولما قال من خا َ ََّ ْنسائكم ُ َُ ِ ِ﴾ 
أنها على العموم ولم يجعلوا حكم أمهات النساء حكم الربائب, فجعلوا إحداهما 

 .ًقياسا على الأخرى وجب كذلك أن يكون لكل آية حكمها في باب الكفارات
 .ل من مذهبه أن يقاس أصل على أصلوأحق الناس بهذا القو

وأما الخبر الذي احتج به من قال لا يجزي في الرقاب الواجبة غير المؤمنة 
 إياها دليل على أنه لا يجزي في الرقاب وأن قوله أن علي رقبة وامتحان النبي 

 .الواجبة إلا مؤمنة
 إن الرقبة التي كانت على هذا الرجل كانت: وقد خالف هذا غيره فقال

 واحتج بحديث عن ابن عباس رضي االله مؤمنة فلذلك امتحنها رسول االله 
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إن على رقبة مؤمنة وعندي أمة سوداء فهل :  فقالًعنهما أن رجلا أتى النبي 
: صلى االله عليه وسلم جيء بها فجاء بها فقال النبي تجزي عني فقال النبي 

: , قالت» أتصومين رمضانأتشهدين أن لا إله إلا االله أتشهدين إني رسول االله«
 .فأعتقها: نعم, قال

ويجوز أن يكون هذا الرجل الذي ذكره في خبر ابن : قال ابن المنذر* 
عباس رضي االله عنهما هو معاوية بن الحكم فإذا كان هكذا لم يكن فيه بيان لمن 
عليه رقبة أن لا يجزيه إلا المؤمنة لأن في حديث ابن عباس رضي االله عنهما 

 أن الرجل الذي سأل كانت عليه عتق رقبة مؤمنة وإذا احتمل الحديث دلالة على
  .)١(هذا المعنى لم يجز الانتقال عن ظاهر الآية إلا حديث بين لا معارض له

 لها عن الإيمان وعدم سؤاله عن وقولهم أن سؤالهم : قال الصنعاني* 
ن سبب, لأنه صفة الكفارة وسببها دال على اعتبار الإيمان في كل رقبة تعتق ع

تقرر أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما قد 
 .تقرر

ن قال بها من معه من المخالفين إالإمام الشافعي قائل بهذه القاعدة ف: قلت
كان الدليل على التقييد هو السنة لا الكتاب لأنهم قرروا في الأصول أنه لا يحمل 

إلا مع اتحاد السبب, ولكنه وقع في حديث أبي هريرة رضي المطلق على المقيد 
. يا رسول االله أن على رقبة مؤمنة, الحديث: االله عنه عند أبي داود, ما لفظه, فقال

قال عز الدين الذهبي هذا الحديث صحيح, وحينئذ فلا دليل في الحديث على ما 

                                                 
 .٤/٢٤٥: , الإشراف١٠٥:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
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 .)١( رقبة مؤمنةعليه:  لم يسألها عن الإيمان إلا لأن السائل قالذكر لأنه 
أما من يرى جواز أي رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة فهي أرجح 
: للاستدلال بها لأن ظاهر النص في الكتاب والسنة يؤيد ذلك فقوله تعالى

ُفتحرير﴿ ِ ْ َ ٍرقبة َ َ َ َ﴾. 
أطلق الرقبة ولم يقيدها بإسلام ولا بغيره وكذلك في الحديث عندما قال 

لم يأمره برقبة معينة فدل ذلك على جواز أي » ق رقبةأعت«: عليه الصلاة والسلام
 .رقبة كانت سواء مسلمة أو غير مسلمة

ُفتحرير﴿: ظاهر قوله تعالى: قال أبو بكر الجصاص*  ِ ْ َ ٍرقبة َ َ َ  يقتضي جواز ﴾َ
ولم يشترط الإيمان, ولا يجوز » أعتق رقبة« للمظاهر الكافرة, وكذلك قوله 

ع جواز قياس المنصوص بعضه على بعض ولأن قياسها على كفارة القتل لامتنا
 .)٢(فيه إيجاب زيادة في النص وذلك عندما يوجب النسخ

لما أوجب االله تعالى عتق رقبة في كفارة الظهار لم يخص : قال ابن حزم* 
ًكافرة من مؤمنة ولا معيبة ولا صحيحة ولا ذكر من أنثى ولا كبيرا من صغير 

َوما﴿ َكان َ َربك َ ُّ ăنسيا َ ِ  .وقياسهم كفارة الظهار على كفارة قتل الخطأ باطل ﴾َ
ًولو كان حقا لكان هذا منه باطلا, لأنهم جمعوا بين الكفارتين في أن لا  ă
يجزي فيهما كافر, ولم يجمعوا بينهما ولا قاسوا أحدهما على الأخرى في تعويض 
الإطعام من الصيام لمن عجز عن الصيام, وهذا تحكم لا يسوغ لأحد, فإن 

لم يذكر تعويض الصيام في كفارة القتل ولم تذكر في الظهار, فأما قيسوا كل : لواقا
واحدة على الأخرى وإما أن لا تقيسوا, وأما قياسكم إحداهما على الأخرى في 

                                                 
 .١٨٨ −٣/١٨٧:    سبل السلام) ١(
 .٣/٤٢٥:    أحكام القرآن للجصاص) ٢(



 

١١٩٢אא

 .)١(بعض ما فيها دون سائر ما فيها فمناقضة ظاهرة
ار وتجزئ الرقبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين والإفط: قال السرخسي

: عندنا ولا تجزئ عند الشافعي رضي االله عنه إلا الرقبة المؤمنة لقوله تعالى
َولا﴿ ُتيمموا َ َّ َ َالخبيث َ ِ َ ُمنه ْ ْ َتنفقون ِ ُ ُِ  ولا خبث أشد من الكفر وفي حديث أبي ﴾ْ

 عتق  برقبة سوداء وقال عليًهريرة رضي االله عنه إن رجلا جاء إلى رسول االله 
 أعتقها فإنها مؤمنة منة فقال ؤها بالإيمان فوجدها مرقبة أفتجزيني هذه فامتحن

بالإيمان دليل على أن الواجب لا يتأدى إلا بالمؤمنة ولأن هذا فامتحانه إياها 
تحرير في تكفير فلا يجزي فيه غير المؤمنة ككفارة القتل وهذا لأن الرقبة مطلقة 

 المقيد مسكوت هنا مقيدة بالإيمان في القتل والمطلق محمول على المقيد لأن
عنه في المطلق وقياس المسكوت عنه على المنصوص صحيح ولأن التعليق 
بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق بالشرط وكذلك في 
ًنظائره استدلالا به والكفارات جنس واحد فالتقييد بشرط الإيمان في بعضها 

ييد بشرط العدالة في بعض يوجب نفي الجواز عند عدم الإيمان في جميعها كالتق
الشهادات أوجب نفي الجواز عند عدمها في الكل وكذلك التقييد بالتبليغ إلى 

 .الكعبة في هدي جزاء الصيد أوجب ذلك في جميع الهدايا
وحجتنا في ذلك ظاهر الآية فالمنصوص اسم الرقبة وليس فيه ما ينبئ عن 

زيادة والزيادة على النص نسخ صفة الإيمان والكفر فالتقييد بصفة الإيمان يكون 
فلا يثبت بخير الواحد ولا بالقياس ثم قياس المنصوص على المنصوص عندنا 
باطل لأنه اعتقاد النقص فيما تولى االله بيانه وذلك لا يجوز وكذلك شروط 

                                                 
 .٥٣ −١٠/٥٢:    المحلى) ١(
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الكفارات لا تثبت بالقياس كأصلها, ولا يجوز دعوى التخصيص هنا لأن 
 ...ير العامالتخصيص فيما له عموم والمطلق غ

مع أن التخصيص فيما له لفظ والصفة في الرقبة غير مذكورة ولا يقال بين 
صفة الكفر والإيمان تضاد فإذا جوزنا المؤمنة انتفى جواز الكافرة لأن جواز 
المؤمنة عندنا لأنها رقبة لا بصفة الإيمان ألا ترى أنا نجوز الصغيرة والكبيرة 

ذكر والأنثى وبين الصفتين تضاد ولكن اد وكذلك نجوز الضوبين الصفتين ت
الجواز باسم الرقبة فكان الوصف فيه غير معتبر فأما حمل المطلق على المقيد 
فالعراقيون من مشايخنا رحمهم االله يجوزون ذلك في حادثة واحدة كما في قوله 

 في خمس من الإبل شاة مع قوله في خمس من الإبل السائمة شاة ولكن الأصح 
ز حمل المطلق على المقيد عدنا في حادثة ولا في حادثتين حتى جوز أنه لا يجو

 جعلت لي أبو حنيفة رحمه االله تعالى التيمم بجميع أجزاء الأرض لقوله 
ًالأرض مسجدا وطهورا ولم يحمل هذا المطلق على المقيد وهو قوله  ً التراب 

 المقيد ًطهور المسلم وهذا لأن للمطلق حكما وهو الإطلاق وفي حمله على
 ابن عباس رضي االله عنهما في قوله أبهموا ما أبهم االله رإبطال حكمه وإليه أشا

وامتناع وجوب الزكاة في غير السائمة ليس لحمل المطلق على المقيد بل للنص 
الوارد بأن لا زكاة في العوامل واشتراط العدالة في الشهادة ليس لحمل المطلق 

بت في خبر الفاسق وكذلك وجوب التبليغ إلى على المعتد بل للنص الوارد بالتث
َّثم﴿: الكعبة في جميع الهدايا للنص وهو قوله تعالى َمحلها ُ ُّ ِ َإلى َ ِالبيت ِ ْ َ ِالعتيق ْ ِ َ ْ﴾ 

ولو جاز ذلك إنما يجوز بعد ثبوت المساواة بين الحادثتين ولا مساواة بين 
وفيه تفويت رقبة كفارة القتل وبين سائر الكفارات فإن القتل من أعظم الكبائر 

 التغليظ ما ارات ففيها منَّمؤمنة مخاطبة بالإيمان بخلاف أسباب سائر الكف
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ًليس في غيرها ولهذا لا يكون إلا طعام بدلا عن الصيام في كفارة القتل بخلاف 
  .)١(كفارة الظهار

لا يشترط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار ويجزيه : قال أبو ثور
ة لأن االله عز وجل أطلق الرقبة في الظهار فوجب أن يجزيه ما تناوله رقبة ذمي
 .)٢(الإطلاق

                                                 
 .٧/٤٠٢:    المبسوط للسرخسي) ١(
 .٥٣٢:    فقه الإمام أبي ثور) ٢(
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 :أبو بكر بن المنذرقال 
من صام بعض الشهرين في كفارة الظهار ثم قطعه بسبب مرض لا يستطيع 

لما أجمعوا على أن الحائض تبنى فكذلك معه إتمام الصيام بني إذا صح وذلك 
 .)١(هذا يبني إذ كل واحد منهما معذور فيما أصابه

ابن عباس رضي االله عنهما وسعيد بن المسيب : وهذا موافق لقول كل من
 )٢(والحسن وعطاء والشعبي ومجاهد وطاوس وإسحاق وأبي عبيد وأبو ثور

 .)٤( والإمام أحمد)٣(والإمام مالك
 :لكواستدلوا على ذ
 :الدليل الأول

ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما فيمن عليه صوم شهرين 
 .)٥(يتم على ما بقي فإنما كان ذلك من االله لا يملكه: متتابعين فمرض قال

                                                 
, الجامع لأحكام ٤/٢٤٩: , الإشراف لابن المنذر١٠٧:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(

: , المغني٦/٥٥٦: في إيضاح القرآن بالقرآن, أضواء البيان ١٧/٢٨٣: القرآن
٣٦٦ −٧/٣٦٥. 

 .   المصدر السابق) ٢(
: , الكافي في فقه أهل المدينة٤/٤٤: , المنتقى شرح الموطأ٣/٧٩:    المدونة الكبرى) ٣(

٢/٦٠٧. 
 .٣/٢٥٠: , المقنع١٧٦: , مسائل الإمام أحمد لأبي داود٩/٢٢٤:    الإنصاف) ٤(
 .١٠٦وحة    الأوسط مخطوط ل) ٥(
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 :الدليل الثاني
ما روى محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في الرجل يصوم 

 .)١(لى ما مضى ولا يستأنفالشهرين المتابعين ثم يمرض قال يتم ع
 :الدليل الثالث

إجماع أهل العلم في المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين في كفارة 
القتل خطأ فحاضت أنها تقضي أيام حيضها وكذلك المريض إذ كل واحد 

 .)٢(منهما معذور في فطره
 :الدليل الرابع

ذا كان له عذر ما روى معمر عن الحسن وقتادة كانا يرخصان في ذلك إ
 .)٣(ويقولان يقضي
 :وجه الدلالة

ًأن التتابع يسقط عن المريض مرضا مخوفا قياسا على الحائض وذلك لأن كل  ً ً
 .منهما معذور في فطره فيتم صومه ويبني على ما سبق المرض أو الحيضواحد 

 :من يرى خلاف ذلك
عيد بن النخعي وس: وم إذا قطع التتابع كل منصوممن يرى أنه يستأنف ال
 .)٦( والإمام الشافعي)٥( وأصحاب الرأي)٤(جبير والحكم بن عتبة والثوري

                                                 
 .٦/٤٢٩:    مصنف عبد الرزاق) ١(
 .١٠٦: , الأوسط مخطوط لوحة٨٤:    الإجماع لابن المنذر) ٢(
 .٦/٤٢٩:    مصنف عبد الرزاق) ٣(
 .٧/٣٦٦: , المجموع٦/٥٥٦:    أضواء البيان) ٤(
 .٣/١٦٥: , الاختيار لتعليل المختار١/٤٥٢:    مجمع الأنهر) ٥(
 .٢/١١٨:    المهذب) ٦(



 

١١٩٧
אאWאא

ومن وجب عليه أن يصوم شهرين في الظهار : قال الإمام الشافعي في الأم* 
لم يجزه إلا أن يكونا متتابعين كما قال االله عز ذكره ومتى أفطر من عذر أو غير 

 .)١(صومهعذر فعليه أن يستأنف ولا يعتد بما مضى من 
أن المذهب الجديد للشافعي أنه ينقطع : وذكر صاحب تتمة المجموع

تتابعه إذا أفطر بسبب المرض لأنه أفطر باختياره فهو كما لو أفطر بغير 
 .)٢(المرض

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
ْفمن﴿: قوله تعالى َ ْلم َ ْيجد َ ِ ُفصيام َ َ ِ ِشهرين َ ْ َْ ِمتتابعين َ ْ َ ِ َ َ ُ﴾)٣(. 

 :لدلالةوجه ا
الآية أوجبت التتباع بالصيام فلا يفطر فيهما لعذر ولا لغير عذر فإن أفطر 

 .ًيوما صار كما لو لم يصم وعليه أن يستأنف من جديد
 :المناقشة

 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه
أن دليل من يرى أنه إذا أفطر من عذر أو غير عذر فعليه أن يستأنف لا 

هض للاحتجاج به لمعارضة أدلة من يرى إنه إذا أفطر لمرض مخوف أنه ينت
يبنى على ما مضى إذا شفي وذلك لأن الآية التي استدلوا بها لم تتطرق لمثل ذلك 

 .والظاهر أن المقصود من أفطر من غير عذر
                                                 

 .٥/٢٨٣:    الأم) ١(
 .١٦/١٣٩:    تكلفة المجموع) ٢(
 .٤:    سورة المجادلة, من آية) ٣(
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أما أدلة من يرى أن من أفطر من مرض فإنه يبنى على ما مضى ولا يستأنف 
ًلال بها وذلك قياسا على الحائض ولأن الشخص في حالة فهي أرجح للاستد

 .مرضه معذور في فطره
الأظهر عندي في هذا أن قطع التتابع في صوم : قال صاحب أضواء البيان* 

كفارة الظهار بالإقطار في أثناء الشهرين إن كان لسبب لا قدرة له على التحرز منه 
ه يعذر في ذلك ولا ينقطع كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه على الصوم أن

ُيكلف لاَ﴿: التتابع لأنه لا قدرة له على التحرز عن ذلك واالله تعالى يقول ِّ َ ُالله ُ َّ 
ًنفسا ْ َّإلا َ َوسعها ِ َ ُفاتقوا﴿:  ويقول)١(﴾ُْ َّ َالله َ ْاستطعتم مَا َّ ُْ َْ إذا «:  يقول والنبي )٢(﴾َ

 .)٤)(٣(»أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
 وإن أفطر لمرض مخوف فيعتبر فطره لسبب لا صنع له :قدامةقال ابن * 

وإن أفطر لسفر مبيح للفطر فكلام فيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض, 
فإنه قال في رواية , وأظهرهما أنه لا يقطع التتابع, أحمد يحتمل الأمرين

اهر وظ,  غير المرض وما ينبغي أن يكون أوكد من رمضانالسفركان :الأثرم
 .)٥(هذا أنه لا يقطع التتابع

قال ابن المواز من أفطر في سفره في صيام تظاهر ابتداء وإن : قال الباجي* 
أفطر لمرض بنى إذا صح والفرق بينهما أن المسافر لم يبح له الفطر لعجزه عنه 

                                                 
 .٢٨٦:    سورة البقرة من آية) ١(
 .١٦:    سورة التغابن من آية) ٢(
 .٥٥٧ −٦/٥٥٦:    أضواء البيان) ٣(
 .٢/٣١٤:    مسند الإمام أحمد) ٤(
 .٧/٣٦٦:    المغني) ٥(
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وإنما هو لتخفيف المشقة عليه والتتابع من باب المشقة وقد شرط عليه أما 
يح له الفطر لعجزه عن الصيام كالحائض ولان هذا لا يمكن المريض فإنه أب

 .)١(التحرز منه ولم يوجد باختياره فلم يبطل التتباع
قال الإمام مالك من مرض في صيام الظهار فأفطر فإنه : وقال ابن القاسم* 

 .)٢(إذا صح وقوي علي الصيام صام وبنى على ما كان قبل ذلك
 به بعض الصحابة والتابعين وجمهور ومما يرجع ذلك أن هذا الرأي قال

الفقهاء ثم أن المرض عذر شرعي ولا دخل للمرء في حدوثه وبموجبه يعذر 
 .بالفطر ولا ينقطع التتابع في مثل هذه الحالة

                                                 
 .٤/٤٤ :   المنتقى شرح الموطأ) ١(
 .٣٧٩:    المدونة) ٢(



 

١٢٠٠אא

 

אא 
 )١(  
אא 

       
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
الفرقة بينهما بإتمام اللعان وذلك أن يلتعن الرجل والمرأة اللعان كله تقع 

 .)٢(الفرقة بينهمافإذا تم ذلك وقعت 
وهذا موافق لقول كل من ابن عباس رضي االله عنهما وربيعة بن عبد الرحمن 

 )٤( وابن حزم)٣(والأوزاعي وعبيد االله بن الحسن وأبي عبيد وأبي ثور وداود وزفر
 .)٦( وبه قال الإمام مالك)٥(مام أحمد اختارها أبو بكر وهو المذهبالإورواية عن 

                                                 
ًسمي لعانا لأن اللعن الطرد والإبعاد وسمى بذلك لأن : مأخوذ من اللعن وقيل:    اللعان) ١(

ًالزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد, واللعان 
ينهما والرجل ملاعن والالتعان والملاعنة بمعنى ويقال تلاعنا والتعنا ولا عن الحاكم ب

ًوالمرأة ملاعنة لوقوعه غالبا من الجانبين وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة : ً
 .للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفس الولد

: , فتح الباري٧/٣٩٠: , المغني٢/١١٩: , النظم المستعذب٥٩٩: مختار الصحاح  
 .٣/٣٦٧: , مغني المحتاج٢٠/١١٥

: , شرح السنة٧/٤١٠: , المغني٤/٤١٠: , الإشراف١١١:  الأوسط مخطوط لوحة )٣ ()٢(
٩/٢٥٥. 

 .١٠/١٤٤:    المحلى) ٤( 
 .٣/٢٦١: , المقنع٢/١٦٩: , الإفصاح٩/٢٥١:    الإنصاف) ٥(
: , المدونة الكبرى٢/١٦٠: , الإشراف على مسائل الخلاف٢/١٠٥:    بداية المجتهد) ٦(

٣/١٠٧. 
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 قال رسول االله : ما روى سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي االله عنهم قال
يا :  قال»حسابكما على االله, أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها«: للمتلاعنين

لا مال لك, إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت «: رسول االله, وما لي? قال
 .)١(»من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها

 :الدليل الثاني
 فرق أن رسول االله : ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 .)٢(الحديث. بين المتلاعنين حين تلاعنا
 :الدليل الثالث

في : عمر بن الخطاب رضي االله عنه قالما روى الأعمش عن إبراهيم أن 
 .)٣(ًيفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا: المتلاعنين إذا تلاعنا, قال

 :وجه الدلالة
أن الفرقة لا تحصل قبل تمام اللعان منهما, كما أن هذا يقتضي التحريم 
المؤبد فلم يتوقف الأمر على حكم الحاكم كالرضاع, ولأن الفرقة لو لم تحصل 

 الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرها كالتفريق للعيب والأعسار, إلا بتفريق
 .)٤(ًولوجب أن الحاكم إذا لم يفرق بينهما أن يبقى النكاح مستمرا

                                                 
 .٢/١١٣٢: , صحيح مسلم واللفظ له٦/١٨١: ري   صحيح البخا) ١(
 .٧/١١٥:    مصنف عبد الرزاق) ٢(
 .٧/١١٢: , مصنف عبد الرزاق٧/٤١٠:    السنن الكبرى) ٣(
 .٤١١ −٧/٤١٠:    المغني) ٤(
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 :من يرى خلاف ذلك
 :أما الذين خالفوا ذلك فقد انقسموا إلى قسمين

 يرى أن الفرقة تقع بإكمال الزوج اللعان وحده وإن لم تلتعن :القسم الأول
 .)١(ة وقد قال بهذا الرأي الإمام الشافعيالمرأ

إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش : قال الإمام الشافعي
ًامرأته ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه التعنت أو لم تلتعن 

 .)٢(فإذا أكمل الزوج اللعان فقد بانت منه امرأته: حدت أو لم تحد, وقال
 :لى ذلكواستدل ع

درأ به الحد عن نفسها فقط ولعان الرجل هو المؤثر في تأن لعان المرأة إنما 
ُويدرأ﴿: نفي النسب, قال تعالى َ ْ َ َعنها َ ْ َالعذاب َ ََ ْ﴾)٣(. 

 :وجه الدلالة
 .أن لعان الرجل هو المؤثر فمتى أكمل الزوج اللعان فقد بانت منه امرأته

إلا بحكم حاكم وقال به أصحاب  من يرى أن الفرقة لا تقع :القسم الثاني
 .الرأي

 وفيه رواية عن )٤(فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم ولا تبين قبله: قال في البحر
 .)٥(الإمام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي

                                                 
 .٣/٢٦٥: , معالم السنن٤/٢٥٦: , الإشراف٥/١٥٥:    شرح السنة) ١(
 .٢١١: , مختصر المزني٥/٢٩١:    الأم) ٢(
 .٨:  سورة النور من آية  ) ٣(
 .٣/٢٩٨: , أحكام القرآن للجصاص٤/١١٧: , البحر الرائق٣/١٦٩:    الاختيار) ٤(
 .٧/٤١٠: , المغني٩/٢٥١:    الإنصاف) ٥(
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ما روى الإمام مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي االله 
, يمر العجلاني رضي االله عنه لاعن امرأته عند رسول االله عنه أخبره أن عو

قبل أن ًكذب عليها يا رسول االله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا : فلما فرغ قال عويمر
 .)١(يأمره رسول االله 
 :وجه الدلالة

أن اللعان لم يوجب الفرقة لقوله كذبت عليها إن أمسكتها وذلك لأن فيه 
 بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح إذ لو كانت ًإخبارا منه بأنه ممسك لها

الفرقة قد وقعت قبل ذلك لاستحال قوله كذبت عليها إن أمسكتها وهو غير 
 أنه ممسك لها ولم ينكره النبي ممسك لها فلما أخبر بعد اللعان بحضرة النبي 

  دل على أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان إذ غير جائز أن يقر النبيا على ً أحد
 .)٢(الكذب ولا على استباحة نكاح قد بطل فثبت أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن أدلة من يرى أن الفرقة تقع بإتمام الزوج اللعان وحده أو بحكم حاكم لا 
قة تقع بإتمام اللعان بين تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى أن الفر

 . وبعض الصحابةالزوجين وذلك للثابت عن رسول االله 
الفرقة تقع بينهما بإتمام اللعان أما اختلافهم في معنى : قال ابن المنذر* 

                                                 
 .٢/١١٢٩: , صحيح مسلم٥/١٦٥:    صحيح البخاري) ١(
 .٣/٢٩٨:    أحكام القرآن) ٢(
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 بين المتلاعنين فقال بعضهم معناه أن يقول الحاكم قوله ففرق رسول االله 
 بعض أهل العراق من أصحاب بعد التعانهما فرقت بينكما وهذا تأويل تأوله

معنى قوله فرق بينهما أن اللعان هو الفرقة وفي إجماعهم : الرأي وقال بعضهم
على أن زوجة الملاعن لا تحل له بعد زوج إذا لم يكذب نفسه دليل بين أن 
ًالنكاح لو لم يكن منفسخا باللعان لكان طلاق العجلاني يقع عليها وكانت تحل 

مام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما عن له بعد زوج وفي خبر الإ
, أنه فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالأم دليل على صحة ما قلناه النبي 

لأنهم لما أجمعوا على أن الولد لا حق بالأم وإن لم يتكلم بذلك الحاكم وجب 
هما في كذلك أن تقع الفرقة بين المتلاعنين وإن لم يتكلم بذلك الحاكم لأن ذكر

الحديث ذكر واحد فإذا أجمعوا على وجوب أحدهما وإن لم يتكلم بذلك الحاكم 
 .كان وجوب الآخر مثله

, لا سبيل لك عليها, على ما قلنا أن تفريقه بينهما ويدل قول رسول االله 
إعلامه أن لا سبيل لك عليها, وعلى الحاكم أن يعرفهما بعد التعانهما أنهما لا 

 .)١( أن لا سبيل له عليهاا كانا جاهلين بذلك كما أعلمهما النبي ًيجتمعان أبدا إذ
ًإذا تم اللعان بين الزوجين فتلاعنا جميعا وقعت الفرقة بينهما : قال أبو ثور* 

ًمؤبدة فلا تحل له مراجعتها أبدا, ولو كذب نفسه أو تزوجت بغيره وتقع الفرقة 
 .)٢(ليقبمجرد اللعن ولا تحتاج إلى حكم حاكم ولا إلى تط

معنى يقتضي التحريم تحصل الفرقة بمجرد لعانهما لأنه : قال ابن قدامة* 
المؤبد فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا 

                                                 
 .١١٢−١١١:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .٥٢٧ −٥٢٦: لإمام أبي ثور   فقه ا) ٢(
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 ولوجب ,بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهاه كالتفريق للعيب والإعسار
لا سبيل « :ا وقول النبي ًمستمرأن الحاكم إذا لم يفرق بينهما أن يبقى النكاح 

 .ا بحصول الفرقة وتفريقه بينهما بمعنى إعلامه له يدل على هذا»لك عليها
لا فهذا تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده وإن لم تلتعن المرأة :  من قالاأم

يصح لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين ولا يكونان متلاعنين بلعان 
 بينهما بعد تمام اللعان منهما فالقول بوقوع الفرقة ق النبي أحدهما وإنما فر

 .)١( السنة وفعل النبي مدلولقبله تحكم يخالف 
 يغني عن تفريق كل حاكم بعده, فتفريق رسول االله : قال ابن حزم* 

ًمنع من أن يجتمعا أبدا بكل وجه ولم : وقوله عليه الصلاة والسلام, لا سبيل لك
ًوالسلام ذلك بنص الخبر إلا بعد تمام التعانهما جميعا فلا يقع يقل عليه الصلاة 

التفريق إلا حينئذ أما قول أبي حنيفة لا يقع التفريق بتمام اللعان إلا حتى يفرق 
جهما هيهات االحاكم ونقول فإن أبى الحاكم من التفريق أيبقيان على زوبينهما 

: ريق سواء وقول الشافعيحاكم الحكماء قد فرق فتفريق من بعده أو تركه التف
 .)٢(يقع التفريق بتمام التعان الرجل فهذه دعوى بلا برهان
ن الزوجين فهي أرجح يأما أدلة من يرى أن الفرقة تقع بإتمام اللعان ب

 للزوج بعد إتمام اللعان منهما لا سبيل لك للاستدلال بها وذلك لقوله 
 .عليها

فريق الحاكم في دوام التحريم فإن  الرواية مطلقة ولا أثر لت:قال ابن القيم
الفرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكم لأن فرقة 

                                                 
 .٤١١ −٧/٤١٠:    المغني) ١(
 . بتصرف١٠/١٤٦:    المحلى) ٢(
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اللعان تستند إلى حكم االله ورسوله سواء رضي الحاكم والمتلاعنان التفريق أو 
 فهي فرقة من الشارع بغير رضى أحد منهم ولا اختياره, واللعان يكون قد هأبو

 .فسه التفريق لقوته وسلطانه عليه بخلاف ما إذا توقف على تفريق الحاكماقتضى بن
, فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد »كذبت عليها إن أمسكتها«: أما قوله

ًاللعان مأذون فيه شرعا, بل هو بادر إلى فراقها وإن كان الأمر صائرا إلى ما بادر  ً
ًعة إلا تأكيدا فإنها حرمت عليه تحريما ًطلاقه ثلاثا فما زاد الفرقة الواقإليه, وأما  ً

وأما إنفاذ الطلاق عليه فتقرير لموجبه من .. ًمؤبدا, فالطلاق تأكيد لهذا التحريم
ًالتحريم فإنها إذا لم تحل له باللعان أبدا كان الطلاق الثلاث تأكيدا للتحريم  ً

لتكلم به وعلى الواقع باللعان, فهذا معنى إنفاذه, فلما لم ينكره عليه وأقره على ا
وقع :  أنه قال, وسهل لم يحك لفظ النبي ًموجبه, جعل هذا إنفاذا من النبي 

 .)١(ًفظن ذلك تنفيذا.  للطلاقطلاقك, وإنما شاهد القصة, وعدم إنكار النبي 
وقول الشافعي في إيقاع الفرقة بلعان الزوج خارج : قال أبو بكر الجصاص

 .)٢( سلفهيعن أقاويل سائر الفقهاء وليس له ف
تقع الفرقة بنفس الفراغ من التعانهما من غير : قال القاضي عبد الوهاب

 نفى اجتماعهما عند حصول التسمية لهما حاجة إلى حكم حاكم به لأن النبي 
وذلك حاصل وإن لم يحكم به حاكم ولأن النسب لا يتعلق بلعانها لأنها هي تثبته 

 .)٣(باللعان وهو ينفيه فلا معنى لحكم حاكم

                                                 
 . بتصرف٣٩١, ٥/٣٩٠:    زاد المعاد) ١(
 .٣/٢٩٨:    أحكام القرآن) ٢(
 .١٦١, ٢/١٦٠:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٣(



 

١٢٠٧
אאWאא

 

אא 
        

 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
إذا التعن الزوج دون المرأة ومات أحدهما قبل إتمام لعانهما فإنهما يتوارثان 

 أن لا سبيل وذلك أن الزوجية قائمة حتى يأتي الوقت الذي علمنا رسول االله 
 .)١(له عليها

 وأبي عبيد, )٣( وأصحاب الرأي)٢(ل كل من الإمام مالكوهذا موافق لقو
ورواية عن الإمام أحمد, قال ابن قدامة, وإذا قذفها ثم مات قبل لعانها أو قبل إتمام 
لعانه سقط اللعان ولحقه الولد وورثته في قول الجميع لأن اللعان لم يوجد فلم 

 وبه قال ابن )٤(ثبت حكمه وإن مات بعد أن أكمل لعانه وقبل لعانها فكذلكي
 .)٥(حزم

 :واستدلوا على ذلك
بأنه مات قبل إكمال اللعان أشبه ما لو مات قبل إكمال التعانه وذلك لأن 
الشرع إنما رتب هذه الأحكام على اللعان التام والحكم لا يثبت قبل كمال سببه 

 .)٦(فلو لاعنها ولم تلتعن هي لم تنقطع الزوجية فهاهنا أولى
                                                 

 .٤/٢٦٨: , الإشراف١١٧ −١١٦:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .١٢/١٩٥: , الجامع لأحكام القرآن٣/١١٦: ة الكبرى   المدون) ٢(
 .١/٤٥٨: , مجمع الأنهر٤/١١٧:    البحر الرائق) ٣(
 .٥/٥١٤: , الفروع٧/٤٠٦:    المغني) ٤(
 .١٠/١٤٤:    المحلى) ٥(
 .٧/٤٠٦:    المغني) ٦(



 

١٢٠٨אא

 :من يرى خلاف ذلك
فإذا أكمل : , قال في الأم)١(وممن يرى أنهما لا يتوارثان الإمام الشافعي

الزوج اللعان فقد بانت منه امرأته لأنه لا يزول النسب إلا بزوال الفراش ولو 
مات أو ماتت امرأته بعد كمال التعانه لم يتوارثا لأن الفرقة وقعت بالذي وقع به 

 .)٢(نفي الولد
 :واستدل على ذلك

تعن لم يرث لأن اللعان ملأن ال.. عن ابن عباس رضي االله عنهماما روى 
 .)٣(يوجب فرقه تبين بها فيمنع التوارث كما لو التعن في حياتها

 :المناقشة
 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه

أن من يرى أنهما لا يتوارثان إذ مات الزوج بعد إتمام لعانه وقبل اكتمال 
رأة لا تنتهض للاحتجاج لمعارضة من يرى أنهما يتوارثان لبقاء لعان الم

 .الزوجية بينهما ما لم يكملا لعانهما
  ماته وقبل لعانها فإنها ترثه لأنهمات قبل إكمال لعانإن : قال ابن قدامة* 

 قبل إكمال التعانه وذلك لأن الشرع إنما رتب قبل إكمال اللعان أشبه ما لو مات
وإن ماتت .  كمال سببهقبلاللعان التام والحكم لا يثبت هذه الأحكام على 

كما لو . المرأة قبل اللعان فقد ماتت على الزوجية ويرثها في قول عامة أهل العلم
لم يلتعن ولأن اللعان سبب الفرقة فلم يثبت حكم بعد موتها كالطلاق وفارق 

                                                 
 .٤/٢٦٨:    الإشراف لابن المنذر) ١(
 .٢٩٢ −٥/٢٩١:    الأم للشافعي) ٢(
 .٧/٤٠٦: , المغني١٦/٢٥٠: ة المجموع   تكمل) ٣(
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 لاعنها ولم تلتعن هي اللعان في الحياة فإنه يقطع الزوجية على أننا قد ذكرنا أنه لو
  .ا فهاهنا أولىًأيض لم تنقطع الزوجية

 أليس قد قلتم لو التعن من الولد الميت ونفاه لم يرثه فكذلك :فإن قيل
 ?الزوجة
لو التعن الزوج وحده دونها لم ينتف الولد ولم يثبت حكم اللعان على ما : قلنا

ً يكن منه أصلا في حال من ذكرنا ثم الفرق بينهما أنه إذا نفى الولد تبينا أنه لم
الأحوال والزوجة قد كانت امرأته فيما قبل اللعان وإنما يزيل نكاحها اللعان كما 
ًيزيله الطلاق وإذا ماتت قبله فقد ماتت قبل وجود ما يزيله فيكون موجودا حال 

 .)١(الموت فيوجب التوارث وينقطع بالموت فلا يمكن انقطاعه مرة أخرى
يتوارثان وذلك لبقاء الزوجية بينهما ما لم يتلاعنا فهو أما من يرى أنهما 

الزوجية قائمة حتى يأتي الوقت الذي : أرجح للاستدلال به قال ابن المنذر
 أن لا سبيل له عليها وإنما قال ذلك بعد التعانهما ولا يجوز علمنا رسول االله 

ن التفريق إزالة زوجية ثابتة قبل ذلك الوقت إلا بحجة ولا حجة مع من ذكر أ
 .)٢(بينهما يجب بالتعان الزوج وحده

وإذا لم يتم الزوج اللعان أو تتمة هي فهما على نكاحهما فلو : قال ابن حزم* 
مات أحدهما قبل تمام اللعان لتوارثا ولا معنى لتفريق الحاكم بينهما أو تركه 

 .)٣(لكن بتمام اللعان تقع الفرقة

                                                 
 .٧/٤٠٦:    المغني) ١(
 .١١٧:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(
 .١٠/١٤٤:    المحلى) ٣(



 

١٢١٠אא

ن لاعن السلطان إ أرأيت:  القاسمقلت لابن:  في المدونة)١(قال سحنون* 
 . يرثها:مالكالإمام  قال : قال, التعن الرجل ماتت المرأةفلمابينهما 

ن ة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتي فإن التعن الرجل والتعنت المرأ:قلت
 .ماتت المرأة

 . أرى أن الزوج وارث ما لم يتم اللعان من المرأة:قال
 يت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأةن مات الزوج وبقإأرأيت : قلت

 التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك : يقال للمرأة:مالكقال : قال
 .)٢(وإن أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث

                                                 
   عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون, قاضي فقيه انتهت إليه رياسة ) ١(

ًالعلم في المغرب كان زاهدا لا يهاب سلطانا في حق يقوله, أصله ش امي من حمص ً
هـ, البداية ٢٤٠هـ إلى أن مات توفي سنة ٢٣٤ومولده في القيروان ولي القضاء بها سنة 

 .١٠/٣٦٥: والنهاية
 .٣/١١٦:    المدونة) ٢(



 

١٢١١
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אא 
)١(  
אא 

          
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
يجب الإحداد على الزوجة المعتدة من وفاة ما دامت في العدة إذا كانت 

 .)٢(مسلمة أما الذمية المعتدة من الوفاة فلا إحداد عليها
 ورواية عن الإمام )٤( وأصحاب الرأي)٣(أبي ثور: وهذا موافق لقول كل من

 .)٥(مالك
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
دخلت على أم حبيبة رضي االله عنها : ما روت زينب ابنة أبي سلمة قالت

 حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي االله عنه, فدعت أم زوج النبي 
حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم 

                                                 
ًالمنع والحد, ومنه سمى البواب حدادا لمنعه الداخل وسميت : أصله في اللغة:    الإحداد) ١(

منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها : النسبة للمرأةăالعقوبة حدا لأنها تردع عن المعصية, وب
 .الطيب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها

 .٣/٣٩٩: , مغني المحتاج٢٠/١٦٩: , فتح الباري١٢٥: مختار الصحاح  
 .٤/٢٩٤: , الإشراف١٢٧:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(
 .٥٤٤:    فقه الإمام أبي ثور) ٣(
 .١/٤٧١: , مجمع الأنهر٦/٥٩: وط, المبس٤/٣٤٠:    فتح القدير) ٤(
 .٤/١٤٤: , المنتقى شرح الموطأ٢/٤٣٠:    المدونة) ٥(



 

١٢١٢אא

لا «:  يقول سمعت رسول االله واالله ما لي في الطيب من حاجة غير أني: قالت
 على أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلايحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر 

  .)١(ًزوج أربعة أشهر وعشرا
 :الدليل الثاني

 بنت جحشدخلت على زينب : ًما روت أيضا زينب ابنة أبي سلمة قالت
 لي بالطيب  ما: حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالترضي االله عنها

لا يحل لامرأة تؤمن باالله « : على المنبرمن حاجة غير أني سمعت رسول االله 
 .)٢(»ًواليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

 :وجه الدلالة
لا يحل : عدم لزوم الإحداد على الذمية المعتدة من الوفاة لأن قوله 

 .خر, دليل على أن الذمية ليس ممن يشملها الخطابلامرأة تؤمن باالله واليوم الآ
 :من يرى خلاف ذلك

 والإمام مالك في )٣(وممن يرى أن الذمية يلزمها الإحداد كل من الإمام أحمد
 .)٥( والإمام الشافعي وابن حزم)٤(الرواية الثانية

والحرة الكبيرة المسلمة والصغيرة والذمية : قال الإمام الشافعي في الأم
ة المسلمة في الإحداد كلهن سواء من وجبت عليه عدة الوفاة وجب عليها والأم

 .)٦(الإحداد لا يختلفن
                                                 

 .٢/١١٢٤: , واللفظ له, صحيح مسلم٦/١٨٥: صحيح البخاري) ٢() ١(
 .٩/٣٠٣: , الإنصاف٧/٥١٧:    المغني) ٣( 

 .٣/٤٣٤: , المدونة٢/١٠٧: , بداية المجتهد٢/١٧٢:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٤(
 .١٠/٢٧٧:    المحلى) ٥(
 .٥/٢٣٢:    الأم) ٦(
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لامرأة تؤمن باالله واليوم لا يحل «: قوله : قال النووي في شرح مسلم* 
 فيه دليل على »اً على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرتحدالآخر 

ة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن حداد على المعتدة من وفاوجوب الإ
اختلفوا في تفصيله فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها 
والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة هذا 

 .)١(مذهب الشافعى والجمهور
:الدليل الأول
 أنها أخبرته هذه الأحاديث  بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة)٢(ما روى حميد

 .الثلاثة
 توفي أبوها حين  زوج النبي  رضي االله عنها دخلت على أم حبيبة:قالت

 فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو  رضي االله عنهأبو سفيان بن حرب
 واالله ما لي بالطيب من :غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم « : يقول االله حاجة غير أني سمعت رسول
 .»ًالآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

 حين توفي  رضي االله عنها فدخلت على زينب بنت جحش:قالت زينب
 أما واالله ما لي بالطيب من حاجة غير :أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت

                                                 
 .١٠/١١٢:    صحيح مسلم بشرح النووي) ١(
   حميد بن نافع الأنصاري أبو أفلح المدني مولى صفوان بن أوس ويقال ابن خالد ) ٢(

 .حميد بن نافع ثقة: يقال له حميد صغير, قال النسائي: الأنصاري قال البخاري
 .١/٢٠٤: يب التهذيب, تقر٣/٥٠: تهذيب التهذيب  



 

١٢١٤אא

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم « : يقول على المنبر أني سمعت رسول االله
 .»ًالآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

 جاءت امرأة إلى : تقول رضي االله عنها وسمعت أم سلمة:قالت زينب
 إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت , يا رسول االله:فقالت رسول االله 

إنما هي أربعة « : ثم قال رسول االله »لا« : فقال رسول االله ?أفتكحلهاعينها 
 . وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»ًأشهر وعشرا
 :وما ترمي بالبعرة على رأس الحول? فقالت زينب: فقلت لزينب: قال حميد

ًيابها ولم تمس طيبا ًكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ث
حتى تمر بها سنة, ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء 

 .)١(إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره
 :وجه الدلالة

 الإحداد على كل معتدة عن وفاة زوج سواء المسلمة وغير المسلمة بوجو
حداد على الذمية يتعلق به حق الزوج المسلم فوجب إلزامها به, وذلك أن الإ
خصه بالمؤمنة لأن المؤمن هو الذي يستثمر خطاب الشارع : قال النووي

 .)٢(وينتفع به وينقاد له فلهذا قيد به
 :المناقشة

 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه
 جمهور الفقهاء وحجتهم أن أن من يرى وجوب الإحداد على الذمية هم

                                                 
 .١١٢٤ −٢/١١٢٣: , صحيح مسلم١٨٦ −٦/١٨٥:    صحيح البخاري واالله له) ١(
 .١٠/١١٢:    مسلم بشرح النووي) ٢(
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الإحداد متعلق به حق الزوج المسلم فوجب إلزامها به, وتقييده بالإيمان, أن 
 .المؤمن هو الذي يستثمر خطاب الشارع وينتفع به وينقاد له ولهذا قيد به

إلا أنه يظهر لي الأخذ برأي من قال بعدم وجوب الإحداد عليها وذلك 
يمان يدل على عدم إيجابه على الذمية لأنها  المرأة بالإلصريح النص فوصفه 

غير مخاطبة بذلك,ولأن عدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص ا لمقيد 
 .بالإيمان يقتضي أن هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته

المأمور بالإحداد الزوجة المسلمة دون اليهودية : قال ابن المنذر* 
 دليل »لا يحل لامرأة تؤمن باالله«: م لأن قولهوالنصرانية وإن كانت تحت مسل
 .)١(على أن الذمية غير مخطابة بذلك

وصفه عليه الصلاة والسلام المرأة بالإيمان يدل على : قال القرطبي* 
 .)٢(صحة أحد القولين عندنا في الكتابية المتوفى عنها زوجها أنها لا حداد عليها

جبه على المسلمة دون الكافرة إن سبب الخلاف بين من أو: قال ابن رشد* 
أن من رأى الإحداد عبادة لم يلزمه الكافرة, ومن رأى أنه معنى معقول وهو 

 .)٣(تشوف الرجال إليها وهي إلى الرجال سوى بين الكافرة والمسلمة
اد عن الكتابية دومما يؤيد ذلك أن النسائي بوب على ذلك بسقوط الإح* 

 .)٤(زينب عن أم حبيبة على ذلكالمتوفي عنها زوجها واستدل بحديث 
ِّوالتحقيق أن نفى حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضى نف: قال ابن القيم*  ِ  يَُ

                                                 
 .١٢٧:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .٣/١٧٩:    الجامع لأحكام القرآن) ٢(
 .٢/١٠٧:    بداية المجتهد) ٣(
 .٣/١٩٨:    سنن النسائي) ٤(



 

١٢١٦אא

ًحكمه عن الكفار, ولا إثبات لهم أيضا, وإنما يقتضى أن من التزم َ  الإيمان ُ
ِوشرائعه, فهذا لا يحل  له, ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه, َ

َشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخولكن لا يلزمه ال  .له فيهوُ
ْأن شرائع الحلال والحرام والإيجاب, إنما شرعت لمن : وسر المسألة َ ُ َ

ُ الإيمان, ومن لم يلتزمه وخلى بينه وبين دينه, فإنه ي أصلالتزم َخلى بينه وبين َ َ
ِّشرائع الدين الذي التزمه, كما خلي ذه ُ بينه وبين أصله ما لم يحاكم إلينا, وهُ

 .)١(القاعدة متفق عليها بين العلماء
أما الكتابية فلا تدخل تحت اللفظ لقوله عليه الصلاة : قال ابن دقيق العيد

 فمن هنا خالف بعضهم في وجوب »لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر«: والسلام
الكتابية, وأجاب غيره ممن أوجب عليها الإحداد بأن هذا  الإحداد على

 والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب غير اختلاف الحكم له ب,بالتخصيص له س
يدل على اختلاف الحكم, قال بعض المتأخرين في السبب في ذلك أن المسلمة 
هي التي تستثمر خطاب الشارع وتنتفع به وتنقاد له, ولهذا قيد به, وغير هذا أقوى 

 ومفهومه تضيه سياقهقن ذكر هذا الوصف لتأكيد التحريك لما يويك منه وهو أن
َوعلى﴿: ٍمن أن خلافه مناف للإيمان باالله واليوم الآخر كما قال تعالى َ ُفتوكلوا ِاالله َ َّ َ َ َ 

ْإن ْكنتم ِ ُ ْ َمؤمنين ُ ِ ِ ْ  .)٣( فإنه يقتضي تأكيد أمر المتوكل بربطه بالإيمان)٢(﴾ُ

                                                 
 .٦٩٩ −٥/٦٩٨: عاد   زاد الم) ١(
 .٢٣:    سورة المائدة من آية) ٢(
 .٤/٦١:    أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) ٣(



 

١٢١٧
אאWאא

 
אא 
 )١(  
אא 
         

 
 :أبو بكر بن المنذرقال 

, والذي يحرم »لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان, ولا الإملاجة والإملاجتان«
ًثلاث رضعات استدلالا بالسنة ولولا ذلك ما كان للقول إلا ما أوجبه ظاهر 

ُوأمهاتكم﴿:  لقوله تعالى,)٢( أن قليل الرضاع وكثيرة يحرمالقرآن في َُّ ُ َ  ِتيَّاللا َُ
ْأرضعنكم ُْ َ ْ َ َ﴾)٣(. 

وهذا موافق لقول كل من داود وأبي عبيد وأبي ثور ورواية عن الإمام 
 .)٤(أحمد

                                                 
هو بفتح الراء وكسرها, والرضاعة بفتح الراء وكسرها وقد رضع الصبي : لغة:    الرضاع) ١(

ويقول أهل نجد رضع يرضع : ًأمه بكسر الضاد يرضعها بفتحها رضاعا قال الجوهري
ًضاد في الماضي وكسرها في المضارع رضعا كضرب يضرب ضربا وأرضعته أمه بفتح ال ً

 .وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه
 .ًمص من دون الحولين لبنا شاب عن حمل أو شربه أو نحوه: ًشرعا  
 .١٩٦: , المفردات في غريب القرآن١٠/١٨: مسلم بشرح النووي  

 .٢٣:    سورة النساء من آية) ٢(
 .١/٣٠٨: , الإقناع٤/١١١: , الإشراف٤٤:  مخطوط لوحة   الأوسط) ٣(
 , ٩/٨٢: , شرح السنة١٠/٢٩:    مسلم بشرح النووي) ٤(



 

١٢١٨אא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

لا تحرم المصة «: قال رسول االله : ما روت عائشة رضي االله عنها قالت
 .)١(»والمصتان

 :الدليل الثاني
 وهو دخل أعرابي على نبي االله : تما روت أم الفضل رضي االله عنها قال

يا نبي االله, إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى, فزعمت : في بيتي فقال
لا «: امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال النبي 

 .)٢(»رم الإملاجة والإملاجتانتح
 :وجه الدلالة

دل على أنما زاد عليهما يحرم بيان أن الرضعة والرضعتان لا تحرمان في
 .ًوهذا يكون للثلاث فصاعدا
 :من يرى خلاف ذلك

 :انقسم من خالفه ذلك إلى ثلاثة أقسام
 :القسم الأول

من يرى أن الذي يحرم من الرضاع خمس رضعات كل من الإمام أحمد في 
 وروي ذلك عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير رضي االله )٣(ظاهر المذهب

                                                 
, سنن ٣/٤٤٦: , الجامع الصحيح للترمذي١٠٧٤ −٢/١٠٧٢:    صحيح مسلم) ١(

 .١/٦٢٤: , سنن  ابن ماجه١٠١ −٦/١٠٠: النسائي
 .   المصدر السابق) ٢(
 .٧/٩٤: , حاشية الروض المربع٢/١٧٨: , الإفصاح٣/٢٩٩: قنع, الم٩/٣٣٤:    الإنصاف) ٣(



 

١٢١٩
אאWאא

: , قال في الأم)٢( وهو قول الإمام الشافعي)١(ء وطاووس وإسحاقعنهم و عطا
ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات, وذلك أن يرضع المولود ثم 
يقطع الرضاع ثم يرضع ثم يقطع الرضاع فإذا رضع في واحدة منهن ما يعلم أنه 

اد لمثلها قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة, وإذا قطع الرضاع ثم ع
 .)٣(أو أكثر فهي رضعة

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

كان فيما أنزل من :  عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت)٤(ما روت عمرة
عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن, بخمس معلومات فتوفي : القرآن

 .)٥(ن فيما يقرأن من القرآنه ورسول االله 
 :الدليل الثاني
نزل القرآن : ًة أيضا عن عائشة رضي االله عنها أنها كانت تقولما روت عمر

بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على 
 .)٦(عائشة رضي االله عنها إلا من استكمل خمس رضعات

                                                 
, تكملة ٦/٣٥٠: , نيل الأوطار للشوكاني٧/٥٣٦: , المغني٩/٨٢:    شرح السنة) ١(

 .١٧/٨١: المجموع
 .٢/١٥٧: , المذهب٣/١٨٧:    معالم السنن) ٢(
 .٥/٢٧:    الأم للشافعي) ٣(
الأنصارية المدنية كانت في حجر عائشة, رضي    عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ) ٤(

 ٧٧هـ ولها ١٠٦هـ, وقيل سنة ١٠٨االله عنه قال ابن مريم عن ابن معين ثقة حجة وقال 
 .سنة قال ابن حبان كانت من أعلم الناس بحديث عائشة رضي االله عنها

 .٣/٤٤٧: , الجامع الصحيح للترمذي٦/١٠٠: , سنن النسائي٢/١٠٧٥:    صحيح مسلم) ٥(
 .٧/٤٥٤:    السنن الكبرى) ٦(



 

١٢٢٠אא

 :وجه الدلالة
 .ًأن الرضاع الذي لا شك في تحريمه خمس رضعات فصاعدا

 :القسم الثاني
 يحرم ويروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر ه وكثيره قليلمن يرى أن

وابن مسعود رضي االله عنهم, وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول 
 )٢( والإمام مالك)١(والزهري وقتادة والحكم وحماد والأوزاعي والثوري

 :)٣(والليث وأصحاب الرأي
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ُوأ﴿: قوله تعالى ُمهاتكمَ َُّ ُ ِاللاتي َ ْأرضعنكم َّ ُْ َ ْ َ ْوأخواتكم َ ُ ُ َ ََ َمن َ ِالرضاعة ِ َ َ َّ﴾)٤(. 

 :الدليل الثاني
 في بنت حمزة لا تحل قال النبي : ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال

لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة وفي لفظ 
 .)٥(»من الرحميحرم من الرضاعة ما يحرم «: لمسلم

 :الدليل الثالث
 أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد االله بن عمر رضي :الزبير قال أبو ما روى

                                                 
, ٦/٣٥٠: , نيل الأوطار١٧/٨١: , تكملة المجموع٤/١١٠:    الإشراف لابن المنذر) ١(

 .٣/٢٩٩: المقنع
 .٥/١١٠: , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٢/٤٠٦: , المدونة٢/٣١:    بداية المجتهد) ٢(
 .٣/١١٧: ختيار لتعليل المختار, الا٣/٤٣٨: , شرح فتح القدير٢/١٨١:    تبيين الحقائق) ٣(
 .٢٣:    سورة النساء من آية) ٤(
 .٢/١٠٧١: , صحيح مسلم٣/١٤٩:    صحيح البخاري) ٥(



 

١٢٢١
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 فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة مااالله عنه
 يزعمان رضي االله عنهم بن الزبير ا فإن عائشة و: هي عليه حرام قال قلت:قال

 وقرأ آية , كتاب االله أصدق من قولهما: قال,عتان ولا ثلاثأنه لا يحرمها رض
 .)١(الرضاعة

 :وجه الدلالة
أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء لعدم ذكر العدد وإنما نص على أن 

 .الرضاع يحرم ما يحرم النسب وهذا عام في القليل والكثير
 :القسم الثالث

 روى ذلك عن عائشة رضي من قال لا تحرم الرضاعة إلا من سبع رضعات
 عنها رواية أخرى أن الذي يحرم عشر رضعات حيث أمرت ياالله عنها كما رو

 .)٢(أختها أم كلثوم ترضع سالم بن عبد االله عشر رضعات ليدخل عليها
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ما روى نافع أن سالم بن عبد االله أخبره أن عائشة رضي االله عنها زوج النبي 

  أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم
مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة رضي االله 

 .)٣(عنها من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات

                                                 
 . للبيهقي٧/٤٥٨:    السنن الكبرى) ١(
 .٢/١١١:    الإشراف لابن المنذر) ٢(
 .٧/٤٥٧:    السنن الكبرى للبيهقي) ٣(



 

١٢٢٢אא

 :الدليل الثالث
 عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم ً أيضانافع ما روى

رضي االله عنها أرسلت بعاصم بن عبد االله بن سعد إلى أختها فاطمة المؤمنين 
 وكانبنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت 

 .)١(يدخل عليها
 :وجه الدلالة

 .أن العدد الذي يحرم من الرضاعة عشر رضعات
 :المناقشة

 : كل فريق اتضح الآتيابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه
ًناك خلافا في هذه المسألة فمن يقول قليل الرضاع وكثيره يحرم أن ه

يعارض بما ورد من أحاديث صحيحة في مسلم عن عائشة لا تحرم المصة 
والمصتان وعن أم الفضل لا تحرم الإملاجة والإملاجتان, فنفي التحريم 

 .ح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيرهيبالمصة والمصتين صر
قول أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع أو بعشر رضعات فهذا رأي أما من ي

 .ضعيف لا يحتج به
ًويبقى من يرى أن التحريم بثلاث رضعات فصاعدا ومن يرى التحريم 

 .خمس رضعات
والسبب في اختلافهم في هذه المسألة, معارضة عموم : قال ابن رشد* 

اديث في ذلك بعضها الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد, ومعارضة الأح
                                                 

 .   المصدر السابق) ١(
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ُوأمهاتكم﴿: ًبعضا, فأما عموم الكتاب فقوله َُّ ُ َ ِاللاتي َُ ْأرضعنكم َّ ُْ َ ْ َ ﴾ وهذا يقضى َ
ما ينطلق عليه اسم الرضاع, والأحاديث المتعارضة في ذلك راجعة إلى حديثين 

 لالا تحرم المصة و«: أنه قال :  حديث عائشة وما في معناهفي المعنى أحدهما
جه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم َّ خر»الرضعة والرضعتان أوالمصتان 

 والحديث الثاني »انتلا تحرم الإملاجة ولا الإملاج« :الفضل ومن طريق ثالث
 أرضعيه خمس رضعات, وحديث حديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي 

كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات : ًعائشة في هذا المعنى أيضا قالت
 وهن مما يقرأ من ومات ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول االله معل

تحرم المصة «: القرآن, فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث, قال
, ومن جعل الأحاديث مفسرة للآية, وجمع بينها وبين الآية ورجح »والمصتان

م  على مفهو»لا تحرم المصة ولا المصتان«: مفهوم دليل الخطاب في قوله 
في حديث سالم, قال الثلاث فما فوقها هي التي تحرم وذلك أن دليل الخطاب 

 يقتضي أن ما فوقهما يحرم, »لا تحرم المصة ولا المستان«: الخطاب في قوله
, يقتضي أن ما دونها لا »أرضعيه خمس رضعات«: ودليل الخطاب في قوله

 .)١(يحرم, والنظر في ترجيح أحد دليلي الخطاب
الظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس, : اني في النيلقال الشوك* 

 وكذلك سائر الأحاديث التي »ة والرضعتانرضعلا تحرم ال«: وأما حديث
تقدمت فمفهومها يقتضي أن ما زاد عليها يوجب التحريم, كما أن مفهوم 

 ويرجع نأحاديث الخمس أن ما دونها لا يقتضي التحريم فيتعارض المفهوما
                                                 

 .٢/٣١: د   بداية المجته) ١(



 

١٢٢٤אא

ترجيح ولكنه قد ثبت عند ابن ماجه, لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس إلى ال
ًمعلومات, وهذا مفهوم حصر وهو أولي من مفهوم العدد, وأيضا قد ذهب 
علماء البيان كالزمخشري إلى أن الأخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد 
الحصر والإخبار عن خمس الرضعات بلفظ يحرمن, ولو سلم استواء 

ومين وعدم انتهاض إحدهما كان المتوجه تساقطهما, وحمل ذلك المطلق المفه
على الخمس لا على ما دونها إلا أن يدل عليه دليل ولا دليل يقتضي أن ما دون 

 والمفروض أنه »لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان«: الخمس يحرم إلا مفهوم قوله
 .)١(قد سقط

س الرضعات هي التي ومن ذلك يظهر لي الأخذ برأي من يقول بأن خم
تحرم لأن من يقول بالثلاث رضعات ليس لديه دليل يستدل به ونفي التحريم 
بالرضعة والرضعتين لا يدل على أن الثلاث تحرم, ويؤيد القول بالخمس ما 

التقييد بالخمس له أصول كثيرة في الشريعة, فالإسلام : ذهب إليه ابن تيمية قال
 خمس, وليس فيما دون خمس صدقة, بنى على خمس, والصلوات المفروضة

وأنواع البر خمس وأمثال ذلك بقدر الرضاع المحرم ليس بغريب في أصول 
 .)٢(الشريعة

وأما الأخبار التي ذكرنا قبل والآية المذكورة فإن كل ذلك : قال ابن حزم
حق ولكن لما جاءت رواية الثقات التي ذكرنا بأنه لا تحرم الرضعة ولا 

ا يحرم خمس رضعات كانت هذه الأخبار زائدة على ما في تلك الرضعتان وإنه إنم

                                                 
 ,٦/٣٥١:    نيل الأوطار) ١(
 .٣٤/٤٤:    مجموع الفتاوى) ٢(



 

١٢٢٥
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الآية وفي تلك الأخبار وكانت رواية ابن جريج في حديث أبي حذيفة أرضعيه 
خمس رضعات هي زائدة على رواية من ذكرنا وابن جريج ثقة لا يجوز ترك 

 .)١(زيادته والتي انفرد بها
يث قد اختلفت في هذه اعلم أن الأحاد: قال صاحب كتاب الروضة الندية

ًالمسألة اختلافا كثيرا وكذلك اختلفت المذاهب ونحن نعرفك بما هو الحق  ً
ًأما ما ورد من الرضاع مطلقا من دون تقييد : الذي يجتمع فيه جميع الأدلة فنقول

بعدد, فالأحاديث الواردة بذكر العدد تفيد تقييده كما هو شأن المطلق والمقيد, 
:  وحديث»انتحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتلا «: وقد أفاد حديث

لا هذا إلرضعة والرضعتين لا تحرمان فلو لم يرد اأن » تحرم الرضعة الواحدة لا«
صحيح عن عائشة رضي االله اللكانت الثلاث مقتضية للتحريم ولكنه ثبت في 

خمس رضعات «:  ثم قالت»عشر رضعات معلومات يحرمن«: عنها أنها قالت
ً, وصرحت أيضا بأنه  وصرحت بأن العشر منسوخة بالخمس»مات يحرمنمعلو

 وهن فيما يقرأ من القرآن وليس من شرط القرآن تواتر النقل توفي رسول االله 
على ما هو الحق ولو سلم ذلك فالقراءة الأحادية منزلة منزلة أخبار الآحاد 

 دل »صتانلا تحرم المصة والم«: ولكن هاهنا أشكال وهو أن مجموع حديث
بمفهوم العدد على أن الثلاث والأربع يثبت بها التحريم وحديث الخمس دل 

قد تقرر في علم المعاني والبيان أن : بمفهومه على أنهما لا يحرمان, وأقول
الأخبار بالفعل المضارع يفيد الحصر وصرح بذلك الزمخشري في الكشاف 

 مواطنه فيكون قد انضم إلى ولاسيما إذا بنى الفعل على المنكر كما هو مقرر في
                                                 

 .١٠/١٦:    المحلى لابن حزم) ١(



 

١٢٢٦אא

ويؤيد ذلك ما مفهوم العدد في الخمس مفهوم الحصر فلا يثبت التحريم بدونها, 
ًأرضعي سالما خمس «:  قالأنه : ورد في بعض ألفاظ حديث سهلة بنت سهيل

ً وهذا التركيب في قوة أن ترضعيه خمسا تحرمي عليه »رضعات تحرمي عليه
ر مفهوم الشرط, وكما تصلح هذه الأدلة فانضم على مفهومي العدد والحص

الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر «: ًلتقييد مطلق القرآن تصلح أيضا لتقييد حديث
 هذا على فرض أن الرضعة »الرضاعة من المجاعة«:  وحديث»العظم

والرضعتين تنبت اللحم فيكون المراد أن المقتضى للتحريم من الرضاع الذي 
المجاعة هو ما كان على صفة مخصوصة وهي خمس ينبت اللحم والذي في زمن 

 .)١(رضعات هذا تقرير الاستدلال على وجه تجتمع فيه الأدلة

                                                 
 .٨٦, ٢/٨٥:    الروضة الندية) ١(



 

١٢٢٧
אאWאא
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 :أبو بكر بن المنذرقال 
 .)١(هو ما كان في الحولين ولا يحرم ما كان بعدهما

بن مسعود وأبي هريرة وابن  كل من عمر بن الخطاب وا لقولوهذا موافق
, )٢( وروى عن سعيد بن المسيب والشعبي,عباس وابن عمر رضي االله عنهم
 والإمام ,)٤( ورواية عن الإمام مالك,)٣(وابن شبرمة وهو قول سفيان

, وبه قال أبو يوسف ومحمد )٦( والإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد)٥(الشافعي
 .)٨( وداود وجمهور وأصحابه)٧(من الحنفية

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
ُوالوالدات﴿: قوله تعالى َ ِ َ َيرضعن َْ ْ ُِ َّأولادهن ْ َ ُْ َ ِحولين َ ْ ْ ِكاملين ََ ْ َ ِ َ﴾)٩(. 

                                                 
 .٤٦: , الأوسط مخطوط لوحة٣٠٩, ١/٣٠٨:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٤٦٥ −٧/٤٦٢: , مصنف عبد الرزاق٧/٤٦٢:    السنن الكبرى للبيهقي) ٢(
 .٧/٥٤٢: , المغني٥/٥٧٧:    زاد المعاد) ٣(
 .١٧٥ −٢/١٧٤: , الإشراف على مسائل الخلاف٢/٤٠٧:    المدونة الكبرى) ٤(
 .٢/١٥٦: , المهذب٥/٢٩:    الأم) ٥(
 .٥/٥٧٧: , زاد المعاد٧/٥٤٢:    المغني) ٦(
 .٢/١٨٢: , تبيين الحقائق٣/١١٨:    الاختبار لتعليل المختار) ٧(
 .١٠/١٩: لى   المح) ٨(
 .٢٣٣:    سورة البقرة من آية) ٩(



 

١٢٢٨אא

 :الدليل الثاني
 دخل عليها وعندها رجل فكأنه ما روت عائشة رضي االله عنها أن النبي 

كن فإنما انظرن من إخوان: أنه أخي فقال: تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت
 .)١(الرضاعة من المجاعة

 :الدليل الثالث
لا يحرم من «: قال رسول االله : ما روت أم سلمة رضي االله عنها قالت

 .)٢(»لا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطامإالرضاعة 
 :وجه الدلالة

بيان أن تمام الرضاعة حولين وأنه لا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به التحريم 
 وقصر الرضاعة المحرمة  هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول االله وهذه
 .)٣(عليها

 :من يرى خلاف ذلك
علي بن أبي طالب وعائشة وعطاء : وممن روي عنه أن رضاع الكبير يحرم

, وابن )٥( وهو قول الليث)٤(بن أبي رباح وعروة بن الزبير رضي االله عنهما
 .)٦(حزم

                                                 
 .٢/١٠٧٨:  واللفظ له, صحيح مسلم١٢٦, ٦/١٢٥:    صحيح البخاري) ١(
 .هذا حديث حسن صحيح: , وقال٤٥٠, ٣/٤٤٩:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(
 .٥/٥٧٩:    زاد المعاد) ٣(
 .٥/٥٧٩: , زاد المعاد٤٦١, ٧/٤٥٨:    مصنف عبد الرزاق) ٤(
 .٣/١٦٣:    الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥(
 .١٠/١٧:    المحلى لابن حزم) ٦(
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 :واستدلوا على ذلك
 :لالدليل الأو

  جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي :قالترضي االله عنها عائشة ما روت 
 وهو حليفه , في وجه أبي حذيفة من دخول سالميا رسول االله إني أرى: فقالت

 وهو رجل كبير فتبسم رسول ? وكيف أرضعه: قالت»ارضعيه« :فقال النبي 
 .)١(» أنه رجل كبيرعلمتقد « : وقالاالله 

 :الدليل الثاني
 قالت أم سلمة لعائشة: ما روى حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت

 ,نه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليأ ,نرضي االله عنه
 إن :قالتف أسوة?  أما لك في رسول االله : رضي االله عنها فقالت عائشة:قال

 وفي نفس ,لي وهو رجلا يدخل عً إن سالم, يا رسول االله:امرأة أبي حذيفة قالت
 .)٢(»أرضعيه حتى يدخل عليك« : فقال رسول االله ,أبي حذيفة منه شيء

 :وجه الدلالة
بيان أن رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير وذلك لأمر رسول االله 

كبير كي تحرم عليه  سهلة بإرضاع سالم وهو. 
 :المناقشة

 :ضح الآتي كل فريق اتابدراسة الأدلة التي اعتمد عليه
 .أن كل فريق يرى صحة ما ذهب إليه

                                                 
 .١٠٧٧, ٢/١٠٧٦:    صحيح مسلم) ١(
   الأيفع الذي قارب البلوغ ولم يبلغ, وجمعه أيفاع, وقد أيفع الغلام ويفع وهو يافع, حاشية ) ٢(

 .٢/١٠٧٧: صحيح مسلم



 

١٢٣٠אא

فمن يرى أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين يرون أن أدلتهم أرجح 
 .للأخذ بها

ُوالوالدات﴿: ولنا قول االله تعالى: قال ابن قدامة َ ِ َ َيرضعن َْ ْ ُِ َّأولادهن ْ َ ُْ َ ِحولين َ ْ ْ ََ 
ِكاملين ْ َ ِ ْلمن َ َ َأراد ِ َ ْأن َ َّيتم َ ِ َالرضاع ُ َ  تمام الرضاعة حولين فيدل على أنه فجعل ,﴾ةََّ

 دخل عليها  أن رسول االله : رضي االله عنها وعن عائشة,لا حكم لها بعدهما
 , يا رسول االله إنه أخي من الرضاعة: فقالتوعندها رجل فتغير وجه النبي 

 متفق »انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة« :فقال رسول االله 
إلا ما فتق  لا يحرم من الرضاع« : قال رسول االله : أم سلمة قالت وعن,عليه

 حديث حسن صحيح وعند : أخرجه الترمذي وقال,وكان قبل الفطام »الأمعاء
هذا يتعين حمل خبر أبي حذيفة على أنه خاص له دون الناس كما قال سائر 

 .)١(أزواج النبي 
فًا لما يروى عن لا يحرم رضاع الكبير خلا: قال القاضي عبد الوهاب

ُوالوالدات﴿: عائشة رضي االله عنها فدليلنا قوله تعالى َ ِ َ َيرضعن َْ ْ ُِ َّأولادهن ْ َ ُْ َ ِحولين َ ْ ْ ََ 
ِكاملين ْ َ ِ ْلمن َ َ َأراد ِ َ ْأن َ َّيتم َ ِ َالرضاعة ُ َ َ ُوفصاله﴿:  قوله تعالى﴾َّ َ َُ ِعامين ِفي ِ ْ َ : ﴾ وقوله َ

 .)٢( العظمز اللحم وأنش, ولا رضاع إلا ما أنبت»الرضاعة من المجاعة«
رضي االله عنها واختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة : قال النووي

 حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث تثبت :وداود
لا إ سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت :وقال

                                                 
 .٧/٥٤٣:    المغني) ١(
 .٢/١٧٤: سائل الخلاف   الإشراف على م) ٢(
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 ثلاث : وقال زفر, سنتين ونصف:تين إلا أبا حنيفة فقالبإرضاع من له دون سن
:  واحتج الجمهور بقوله تعالى, وعن مالك رواية سنتين وأيام,سنين
ُوالوالدات﴿ َ ِ َ َيرضعن َْ ْ ُِ َّأولادهن ْ َ ُْ َ ِحولين َ ْ ْ ِكاملين ََ ْ َ ِ ْلمن َ َ َأراد ِ َ ْأن َ َّيتم َ ِ َالرضاعة ُ َ َ َّ﴾ 

  وبأحاديث, الرضاعة من المجاعةوبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا إنما
أنه مختص بها وبسالم وقد روى مسلم عن أم بمشهورة وحملوا حديث سهلة 
 .)١(في هذارضي االله عنها  أنهن خالفن عائشة سلمة وسائر أزواج رسول االله 

َوالوالدات يرضعن ﴿:  تعالىقال االله: ُقال أصحاب الحولين: قال ابن القيم ْ ُ َ َِ ْ ُ َ ِ
َّأولادهن َ ُْ َ َ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعةَ َْ َ َّ َّ َ َِ ِ ُِ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ ِ َِ َفجعل تمام الرضاعة : قالوا﴾ ََ

َّحولين, فدل على أنه لا حكم لما بعدهما, فلا يتعلق به التحريم َّ. 
َ, وقصر  ُي ذكرها رسول االله مدة المجاعة التيوهذه المدة ه: قالوا

لا رضاع إلا ما كان في «: ي الذيالثد  مدةوهذه: قالوا .َالرضاعة المحرمة عليها
: , فإن العرب يقولون, وهذه لغة معروفة عند العربي زمن الثدي في, أ»الثدي

َّفلان مات في الثدي : زمن الرضاع قبل الفطام, ومنه الحديث المشهور: ي, أَ
ُّإن إبراهيم مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة تتم« ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ََّ ََّ ً ُ َ َّ َّْ ُ رضاعهِ َ َ اهيم يعنى إبر. )٢(»َ

ُابنه صلوات االله لا رضاع إلا ما فتق «: َّوأكد ذلك بقوله: قالوا.  وسلامه عليهَ
ٍ ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة,»الأمعاء َ ِوأصرح من : قالوا. َ ُ

ًه أيضا وأكد:  قالوا.»لا رضاع إلا ما كان في الحولين«: ُهذا حديث ابن عباس ُ
َلا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم«: ديث ابن مسعودح َ َّ ُ ِّْ َ ْ َ َ َُ َ ْ َْ ََّ َ ِ ِ« ,

                                                 
 .٣١, ١٠/٣٠:    صحيح مسلم بشرح النووي) ١(
 .٤/١٨٠٨:    صحيح مسلم) ٢(
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ًورضاع الكبير لا ينبت لحما, ولا ينشز عظما ًُ ُ. 
ًولو كان رضاع الكبير محرم: اقالو ِّ   رضي االله عنها لعائشة ُّي لما قال النباُ

َوقد تغير وجهه, وكره دخول أخيها من الر ِ َ ُ ًضاعة عليها لما رآه كبيرَّ ْانظرن من «: اُ َ َ ُ
َ فلو حرم رضاع الكبير, لم يكن فرق بينه وبين الصغير, ولما كره ذلك »إخوانكن َ َّ

ُانظرن من إخوانكن«: وقال َفإنما الرضاعة من المجاعة«:  ثم قال»َ َ َ َِ ُ َ َ وتحت هذا »َّ
من المجاعة,  غير زمن الرضاع وهو زَن يكون قد ارتضع فيَمن المعنى خشية أ

 .ًفلا ينشر الحرمة, فلا يكون أخا
قصته  َّ أول الهجرة لأن رضاع سالم, فهذا كان فيُوأما حديث سهلة في: قالوا

ْادعوهم لآبائهم﴿: َكانت عقيب نزول قوله تعالى ِ ِ ُ ُ  أول وهي نزلت في )١(﴾ْ
 من ي قبل الفطام, فهي الثدأحاديث اشتراط الصغر, وأن يكون فيأما  و.الهجرة

ُرواية ابن عباس, وأبى هريرة, وابن عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح, وأبو 
ُهريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك, كلاه ِ  ما قدم المدينة بعد قصة سالم فيَ

 .)٢(رضاعه من امرأة أبى حذيفة
فإن قال قائل غير عائشة رضي االله عنها من أزواج : قال الإمام الشافعي

فقول عروة عن جماعة :  هذا من النبي إلا رخصة في سالم, قيل ما نرىالنبي 
 غير عائشة رضي االله عنها لا يخالف قول زينب عن أمها أن ذلك واج النبي زأ

رخصة مع قول أم سلمة في الحديث هو خاصة وزيادة قول غيرها ما نراه إلا 
ن ت من دلالة القرآن وإني قد حفظت عن عدة ممن لقيت مصفرخصة مع ما و

                                                 
 .٥:    سورة الأحزاب من آية) ١(
 .٥٨١ −٥/٥٧٩:    زاد المعاد) ٢(
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فهل في هذا خبر عن أحد من : أهل العلم أن رضاع سالم خاص فإن قال قائل
نعم, أخبرنا مالك عن أنس :  بما قلت في رضاع الكبير? قيلأصحاب النبي 

جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله : عن عبد االله بن دينار قال
كانت لي :  بن الخطاب فقالجاء رجل إلى عمر: عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر

: وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت
جعها وائت وأ: دونك فقد واالله أرضعتها, فقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه

, وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر اريتك فإنما الرضاع رضاع الصغيرج
ضاع إلا لمن أرضع في الصغر, أخبرنا مالك لا ر: رضي االله عنهما أنه كان يقول

رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم فقال ابن : عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى قال
لا رضاعة : انظر ما يفتي به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت? فقال: مسعود

إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر 
 .ين أظهركمب

فجماع فرق ما بين الصغير والكبير أن يكون الرضاع في : قال الشافعي
الحولين فإذا أرضع المولود في الحولين خمس رضعات كما وصفت فقد كمل 

 .)١(رضاعه الذي يحرم
 .أما الذين يرون أن رضاع الكبير يحرم فيرون أدلتهم أرجح للأخذ بها

ين فوجدنا هم يحتجون بقول االله عز نظرنا فيمن راعى الحول: قال ابن حزم
ُوحملهوجل ﴿ َ َُ ُوفصاله ْ َ َُ َثلاثون ِ ُ ًشهرا ََ ْ ُوالوالدات﴿: ﴾ وبقوله عز وجلَ َ ِ َ َيرضعن َْ ْ ُِ ْ 
َّأولادهن َ ُْ َ ِحولين َ ْ ْ ِكاملين ََ ْ َ ِ ْلمن َ َ َأراد ِ َ ْأن َ َّيتم َ ِ َالرضاعة ُ َ َ ُحملته﴿: ﴾ وبقوله عز وجلَّ َْ َ َ 

                                                 
 .٢٩, ٥/٢٨:    الأم) ١(
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ُأمه ُّ ًوهنا ُ ْ َعلى َ ْوه َ ُوفصاله نٍَ َ َُ ِعامين ِفي ِ ْ َ قد قطع االله عز وجل أن فصال : ﴾ فقالواَ
فلا : الرضيع في عامين وإن رضاعه حولان لمن أراد أن يتم الرضاعة, قالوا

ً الحولين أصلا لأن الرضاعة قد تمت وإذا انقطع الرضاع انقطع رضاع بعد
 .حكمه من التحريم وغير ذلك

علينا الوقوف عندما حد عز وجل ولو لم صدق االله تعالى و: قال أبو محمد
يأت نص غير هذا لكان في هذه النصوص متعلق لكن قد جاء في ذلك ما رويناه 

جاءت سهلة : عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها قالت... من طريق مسلم
 ....الحدث

ي بًعن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أن سالما مولى أ.... ومن طريق 
ان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت يعني سهلة بنت سهيل إلى النبي حذيفة ك
ًإن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال, الحديث:  فقالت.... 

قالت أم سلمة لعائشة : عن زينب بنت أم سلمة قالت... ومن طريق مسلم
 ....رضي االله عنها أنه يدخل عليك الغلام الحديث

ة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي عن عرو... ومن طريق عبد الرزاق
 .... الحديثجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي : االله عنها قالت

قال بعض أزواج رسول : قال الزهري» أرضعيه تحرمي عليه«: وكلها يقول 
لا يدري لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصة, قال الزهري فكانت عائشة : االله 

 .بأنه يحرم الرضاع بعد الفصال حتى ماتترضي االله عنها تفتي 
فهذه الأخبار ترفع الأشكال وتبين مراد االله عز وجل في الآيات المذكورات 
ًالتي تتم بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحا 
م للرضيع أنها هي الموجبة للنفقة على المرضعة والتي يجبر عليها الأبوان أحبا أ
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ُوالوالدات﴿: كرها, ولعمري لقد كان في الآية كفاية في هذا لأن االله تعالى قال َ ِ َ َْ 
َيرضعن ْ ُِ َّأولادهن ْ َ ُْ َ ِحولين َ ْ ْ ِكاملين ََ ْ َ ِ ْلمن َ َ َأراد ِ َ ْأن َ َّيتم َ ِ َالرضاعة ُ َ َ َوعلى َّ َ ِالمولود َ ُ ْْ ُله َ َ 
َّرزقهن ُ ُ ْ َّوكسوتهن ِ ُ َ َُ ْ ِبالمعروف ِ ُ َْ ْ الدات بإرضاع المولود عامين  فأمر تعالى الو﴾ِ

وليس في هذا تحريم الرضاعة بعد ذلك ولا أن التحريم ينقطع تمام الحولين 
ُوأمهاتكم﴿: وكان قول االله تعالى َُّ ُ َ ِاللاتي َُ ْأرضعنكم َّ ُْ َ ْ َ ْوأخواتكم َ ُ ُ َ ََ َمن َ ِالرضاعة ِ َ َ َّ ﴾

ًوعموما خر ًولم يقل تعالى في حولين ولا في وقت دون وقت زائدا على الآيات الأ
لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه مخصص له لا بظن ولا بمحتمل لا بيان 

 كما فيه, وكانت هذه الآثار قد جاءت مجيء التواتر رواه نساء رسول االله 
هو : ولا مخالف في صحته فلم يبق من الاعتراض إلا أن يقول قائل... أوردنا

فليعلم من تعلق بهذا أنه ظن  خاص لسالم كما قال بعض أزواج رسول االله 
ما نرى : ممن ظن ذلك منهن رضي االله عنهن وهكذا جاء في الحديث أنهن قلن

 هو ظن بلا شك فإن الظن ذăلا خاصا لسالم وما ندري لعله رخصة لسالم فإإهذا 
َّإن﴿: لا يعارض بالسنن قال تعالى َّالظن ِ ِيغني لاَ َّ ْ َمن ُ ِّالحق ِ َ ًشيئا ْ ْ   وشتان بين)١(﴾َ

احتجاج أم سلمة رضي االله عنها باختيارها وبين احتجاج عائشة رضي االله عنها 
 أسوة حسنة? وسكوت أم سلمة أما لك في رسول االله : بالسنة الثابتة وقوله لها
 .)٢(ينبئ برجوعها إلى الحق

ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز : قال صاحب الروضة الندية
 ...ت أم سلمةالنظر لحديث زينب بن

                                                 
 .٣٦:    سورة يونس من آية) ١(
 . بتصرف٢٣ −١٠/٢١:    المحلى لابن حزم) ٢(
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ًالحاصل أن الحديث المتقدم صحيح وقد رواه الجم الغفير سلفا عن 
خلف ولم يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد وغاية ما قاله من يخالفه أنه ربما 
ًكان منسوخا ويجاب بأنه لو كان منسوخا لوقع الاحتجاج على عائشة رضي االله  ً

تهار الخلاف ين الصحابة رضي االله عنها بذلك ولم ينقل أنه قال قائل به مع اش
رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام فمع هم وأما الأحاديث الواردة بأنه لا عن

عامة وهذا خاص كونها فيها مقال لا معارضة بينها وبين رضاع سالم لأنها 
والخاص مقدم على العام ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى إرضاع 

ًفة وزوجته سهلة فإن سالما لما كان لهما كالابن الكبير ما عرض لأبي حذي
 في الرضاع وكان في البيت الذي هما فيه وفي الاحتجاب مشقة عليها رخص 
 .)١(على تلك الصفة فيكون رخصة لمن كان كذلك وهذا لا محيص عنه

وأجاب القائلون بأن رضاع الكبير يقتضي التحريم وهم من : قال الشوكاني
لا يحرم من الرضاع إلا ما «: أما حديث: الأحاديث فقالواتقدم ذكرهم عن هذه 

 فأجابوا عنه منقطع, ولا يخفى أن تصحيح الترمذي والحاكم لهذا »فتق الأمعاء
ًالانقطاع فإنهما لا يصححان ما كان منطقعا إلا وقد صح الحديث يدفع علة 

بوا لهما اتصاله, لما تقرر في الاصطلاح أن المنقطع من قسم الضعيف, وأجا
 بأنه موقوف, ولا حجة في »لا رضاع إلا ما كان في الحولين«: عن حديث

الموقوف وبما تقدم من اشتهار الهيثم بن جميل بالغلط وهو المنفرد برفعه, ولا 
يخفى أن الرفع زيادة يجب المصير إليها على ما ذهب إليه أئمة الأصول وبعض 

م ثقة كما قاله الدارقطني مع أئمة الحديث إذا كانت ثابتة من طريق ثقة والهيث
                                                 

 .٨٨, ٢/٨٧: الندية   الروضة ) ١(
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, وأجابوا »لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام«: ًكونه مؤيدا بحديث جابر
 بأن شرب الكبير يؤثر في دفع مجاعته »فإنما الرضاعة من المجاعة«: عن حديث

ًقطعا كما يؤثر في دفع مجاعة الصغير أو قريبا منه وأورد  عليهم أن الأمر إذا كان ً
 من استواء الكبير والصغير فما الفائدة في الحديث, وتخلصوا عن كما ذكرتم

ذلك بأن فائدة إبطال تعلق التحريم بالفطرة من اللبن والمصة التي لا تغني من 
جوع, ولا يخفى ما في هذا من التعسف, ولا ريب أن سد الجوعة باللبن الكائن 

ًفي ضرع المرضعة إنما يكون لمن لم يجد طعاما ولا شرابا  غيره وأما من كان ً
يأكل ويشرب فهو لا تسد جوعته عند الحاجة بغير الطعام والشراب وكون 
الرضاع مما يمكن أن يسد به جوعه الكبير أمر خارج عن محل النزاع, فإنه ليس 

 .النزاع فيمن يمكن أن تسد جوعته به إنما النزاع فيمن لا تسد جوعته إلا به
لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت « :وهكذا أجابوا عن الاحتجاج بحديث

إنه يمكن الرضاع كذلك في حق الكبير ما لم يبلغ أرذل العمر,ولا :  فقالوا»اللحم
 .)١(يخفى ما فيه من التعسف

 :الترجيح
بدراسة مرجحات كل فريق يظهر لي الأخذ برأي من يقول بعدم تحريم 

:  أبو بكر بن المنذررضاع الكبير لموافقته لظاهر النص في الكتاب والسنة, قال
وأكثر أهل العلم غير قائلين بقصة سالم, ويحتجون في ذلك بظاهر كتاب االله عز 

 وهو قول  وبأخبار أصحاب رسول االله وجل وبالأخبار الثابتة عن نبي االله 
عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم, وأما ما 

                                                 
 .٣٥٦, ٦/٣٥٥:    نيل الأوطار) ١(
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ُوالوالدات﴿:  فقوله جل ذكرهاحتجوا به من كتاب االله عز وجل َ ِ َ َيرضعن َْ ْ ُِ ْ 
َّأولادهن َ ُْ َ ِحولين َ ْ ْ ِكاملين ََ ْ َ ِ ْلمن َ َ َأراد ِ َ ْأن َ َّيتم َ ِ َالرضاعة ُ َ َ ﴾ فجعل االله جل ذكره تمام َّ

ل ذلك على أن لا حكم لما أرضعت المولود بعد الحولين دالرضاع حولين و
 ...المجاعة بأن الرضاعة من وثبتت الأخبار عن رسول االله 

حدثنا محمد بن : ثم ذكر الخبر الدال على أن رضاع الكبير منسوخ قال
إسماعيل الصائغ حدثنا الحسن بن علي حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا عبد 
الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد االله بن أبي بكر عن عمر عن عائشة 

 نزلت آية الرجم لقد: وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
ًورضاعة الكبير عشرا فلقد كانت في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول االله 

 شغلنا بموته فجاءت دواجن فأكلتها, قال أبو بكر فدل على أن رضاع الكبير 
: ًلو كان ثابتا لتلي في المصاحف على أن الذي عليه معتمد ما يتلى وهو قوله

ُوالوالدات﴿ َ ِ َ َيرضعن َْ ْ ُِ ْأو ْ َّلادهنَ َُ ِحولين َ ْ ْ ِكاملين ََ ْ َ ِ ْلمن َ َ َأراد ِ َ ْأن َ َّيتم َ ِ َالرضاعة ُ َ َ َّ﴾ 
 .)١(وليس لما بعد التمام حكم

وما يؤيد ذلك ما ذكره ابن القيم, قال أخذ طائفة من السلف بالقول بتحريم 
رضاع الكبير منهم عائشة رضي االله عنهما ولم يأخذ به أكثر أهل العلم وقدموا 

 توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين عليه أحديث
 :لوجوه

 . كثرتها وانفراد حديث سالم:أحدها
 . سوى عائشة يرين المنع أن جميع أزواج النبي :الثاني

                                                 
 .٤٥, ٤٤:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
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 . أنه أحوط:الثالث
ًنشز عظما فلا يحصل به يً أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ولا :الرابع

 .التحريم
ăن هذا كان مختصا بسالم وحده ولهذا لم يجيء ذلك  أنه يحتمل أ:الخامس

 .إلا في قصته
 دخل على عائشة رضي االله عنها وعندها رجل  أن رسول االله :السادس

: إنه أخي من الرضاعة فقال: قاعد فاشتد ذلك عليه وغضب فقالت
 .)١(» من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعةانظرن من إخوانكن«

                                                 
 . بتصرف٥٨٨ −٥/٥٨٠:    زاد المعاد) ١(
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אא 

         
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ăإذا حلب اللبن من ثديها بعد الموت فأسقيه صبيا فهو رضاع يقع به 
التحريم لأن المعنى الذي يقع به التحريم هو اللبن, واللبن قائم في حياتها وبعد 

, ولا يقال مات اللبن وفاتها وليس الذي يقع به التحريم الميتة, إنما هو اللبن
 .)١(بموتها لأن اللبن لا يموت, غير أنه حبس في ظرف ميت فهو لبن نجس

وهذا موافق لقول الإمام أحمد وهو المنصوص عنه في رواية إبراهيم الحربي 
 والإمام )٣(, وبه قال أبو ثور والأوزاعي وابن القاسم)٢(وهو اختيار أبي بكر

 .)٦(زم وابن ح)٥( وأصحاب الرأي)٤(مالك
 :واستدلوا على ذلك

أن هذا لبن مؤثر في التحريم ووصل إلى جوف الرضيع في الحولين مع 
ة لأنه لا فرق بين يالحاجة إلى الاغتذاء به فوجب أن ينشر الحرمة كلبن الح

                                                 
 .٤/١١٧: , الإشراف٤٧:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .٧/٩٦: , حاشية الروض المربع٣/٣٠٠: , المقنع٩/٣٣٦:    الإنصاف) ٢(
 .١٧/٩٤: ملة المجموع, تك٤/١١٧:    الإشراف) ٣(
: , الإشراف على مسائل الخلاف٤/١٥٠: , المنتقى شرح الموطأ٢/٤١٠:    المدونة) ٤(

١٧٥. 
 .٣/١٢٠: , الاخيتار٣/٤٥٤: , فتح القدير٢/١٨٥:    تبيين الحقائق) ٥(
 .١٠/٩:    المحلى لابن حزم) ٦(
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شرب اللبن في حياتها وبعد موتها إلا الحياة والموت أو النجاسة وهذا لا أثر له 
 .)١(ة لا تمنع كما لو حلب في وعاء نجسلأن اللبن لا يموت والنجاس
 :من يرى خلاف ذلك

وممن يرى أن لبن الميتة لا ينشر الحرمة كل من الخلال, وفي رواية مهنا 
, وهو مذهب الإمام الشافعي, قال الشيرازي )٢(عن الإمام أحمد أنه توقف عنه

ًمؤبدا ًفإن شرب لبن امرأة ميتة لم يحرم لأنه معنى يوجب تحريما : في المهذب
 .)٣(فبطل بالموت كالوطء

ًلو أرضعت صبيا من امرأة بعد موتها أو حلب : وقال الإمام الشافعي في الأم َ ْ َ
له منها لبن بعد موتها فأوجره لم يحرم لأنه لا يكون للميت فعل له حكم بحال 
ولو كانت نائمة فحلبت فأوجره صبي حرم لأن لبن الحية يحل ولا يحل لبن 

 .)٤(الميتة
 :دلوا على ذلكواست

أن الأصل في ثبوت الحرمة المرأة حتى تصير أما له وتتعلق به الأحكام 
ăوبالموت لم تبق محلا له ولهذا لا يوجب وطؤها حرمة المصاهرة, ولأن اللبن 
ًمحله الحياة فيموت بموتها فيكون نجسا فلا يفيد حرمة الرضاع ولأن هذا حرام 

 .)٥(م كالزنا في ثبوت حرمة المصاهرةوحرمة الرضاع كرامة فلا تنال بالحرا
                                                 

 .٤/١٥٠: , المنتقى٤٧:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .٧/٥٤٠: , المغني٩/٣٣٦:    الإنصاف) ٢(
 .٢/١٥٨: , المهذب١٧/٩٣:    تكملة المجموع) ٣(
 .٥/٣١:    الأم) ٤(
 .١٧/٩٣:    تكملة المجموع) ٥(
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 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن لبن الميتة لا ينشر الحرمة لا تنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أن من يرى 
من يرى أنها مؤثر في التحريم إذا وصل إلى جوف الرضيع في الحولين مع 

 .الحاجة إلى الاغتذاء به
 .قول الشافعي لا يقع بلبن الميتة رضاع لأنه نجس:  حزمابنقال * 

َّهذا عجب جدا أن يقول في لبن مؤمنة أنه نجس وقد صح عن النبي  ă أنه 
 وقد علمنا أن المؤمن في حال موته وحياته سواء, هو »ينجسالمؤمن لا «: قال

لا أن يخرجه طاهر في كلتا الحالتين, ولبن المرأة بعضها, وبعض الطاهر طاهر إ
ًعن الطهارة نص فيوقف عنده, ثم هو يرى لبن الكافرة طاهرا يحرم وهو بعضها 

َإنما﴿: واالله تعالى يقول َّ َالمشركون ِ ُ ِْ ُ ٌنجس ْ َ  .)١(﴾ وبعض النجس نجس بلا شكَ
 ....ولبن البكر والميتة محرم, أي مثبت للحرمة: قال الزيلعي

بت بلبن الميتة حرمة لأن الأصل لا يث: وأما الميتة فمذهبنا, وقال الشافعي
 وتتعلق به الأحكام وبالموت لم تبق أما لهفي ثبوت الحرمة المرأة حتى تصير 

ăمحلا له ولهذا لا يوجب وطؤها حرمة المصاهرة ولأن اللبن محله الحياة 
ًفيموت بموتها فيكون نجسا فلا يفيد حرمة الرضاع ولأن هذا الفعل حرام 

 تنال بالحرام كالزنا من ثبوت حرمة المصاهرة عنده, وحرمة الرضاع كرامة فلا
ولنا أنه لبن حقيقة وهو سبب النشو والنمو فيتناوله إطلاق النصوص ولا نسلم 

لا ترى أنه يحل إذا بان من الحي ولو كان يموت لما أأن اللبن يموت بموتها 
                                                 

 .١٠/٩:    المحلى لابن حزم) ١(
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خمر نجس أو فعل حرام يبطل بما إذا خالطه : حل لأن ما أبين منه ميت, وقوله
ًفؤجر به صبي فإنه يتعلق به التحريم إذا كان اللبن غالبا إجماعا لما فيه من إنبات  ً
اللحم وإنشاز العظم وهو  المعتبر في الباب, ولا نسلم أن الحكم لا يثبت بحقها 
ًدفنا وتيمما ألا ترى أن لبنها لو حلب في حياتها فأوجر به صبي بعد موتها يثبت  ً

ًذكره مانعا لما ثبت والحرمة بالوطء لكونه ملاقيا محل به التحريم ولو كان ما  ً
 .)١(الحرث وقد زال بالموت

أما من يرى أن لبن الميتة يحرم فهو الأرجح للاستدلال به وذلك لأنه لبن 
مؤثر في التحريم إذا وصل إلى جوف الرضيع في الحولين مع الحاجة للاغتذاء 

 .به
فهذا اللبن طاهر لأنه في إناء أن الآدمي لا ينجس بالموت : قال النووي

 .)٢(طاهر
  يحرم لبن الحية لأن اللبن لا يموتكمايحرم لبن الميتة : قال ابن قدامة

وجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة فأثبت ولأنه 
 ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها إلا الحياة ,التحريم كما لو كانت حية

 فإن اللبن لا يموت والنجاسة لا تمنع كما , النجاسة وهذا لا أثر لهوالموت أو
لو حلب في وعاء نجس ولأنه لو حلب في حياتها فشربه بعد موتها لنشر الحرمة 
وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة 

 .)٣(وهي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة
                                                 

 .٢/١٨٥:    تبيين الحقائق) ١(
 .١/٢٨٣:    المجموع) ٢(
 .٧/٥٤٠:    المغني) ٣(
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ًالارتضاع من الميتة يوجب التحريم خلافا : قال القاضي عبد الوهاب* 
لا رضاع إلا ما فتق «:  وقوله»الرضاعة من المجاعة«: للشافعي لقوله 

 ولأنه لبن آدمي وصل إلى جوف المرضع في مدة الحولين كاللبن »الأمعاء
 .)١(المأخوذ بحال الحياة ولأنها إحدى حالتي المرأة كالحياة

 

                                                 
 .٢/١٧٥:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
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אאא 
    

W 
 .فقهه في حد الزنا :المبحث الأول

 .فقهه في حد القذف : الثانيالمبحث
 .فقهه في حد السكر :لث الثاالمبحث

 .قهه في حد السرقةف :المبحث الرابع
 .فقهه في حد الحرابة :المبحث الخامس
 .فقهه في حد الردة :المبحث السادس
 .فقهه في التعزير :المبحث السابع
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١٢٤٧
אאWאא

 
אא 
 )١(  
אא 

         
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
: قوله تعالىيجب جلد الثيب الزاني مع رجمه لأن ذلك ثابت بكتاب االله وهو 

ُالزانية﴿ َ ِ ِوالزاني َّ َّ ُفاجلدوا َ ِ ْ َّكل َ ٍواحد ُ ِ َمنهما َ ُ ْ َمائة ِ َ ٍجلدة ِ َ ْ  ويرجم بسنة رسول )٢(﴾َ
لا بيقين مثله ولا إ, ولا يجوز تركه لغير حجة ولا يجوز أن يزال اليقين االله 

 .)٣(يزول بالشك
                                                 

 المنع ولهذا يقال للبواب حداد لمنعه الناس عن الدخول وسميت عقوبات :الحد لغة   ) ١(
ًالناس حدودا لأنها تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها في 

 .الغالب, وأصل الحد الشيء الحاجز بين شيئين
عدم تقديره والقصاص لأنه  عقوبة مقدرة لأجل حق االله تعالى, فيخرج التعزيز ل:ًشرعا  

حق الآدمي, وقد شرعت الحدود لدفع الفساد الواقع في العالم وذلك بحفظ النفس 
 .والأعراض والأموال

: , النظم المستعذب٤/١٠٧: , أحكام الأحكام١٢٦: مختار الصحاح للرازي  
 .٤/١٥٥: , مغني المحتاج٢/٢٦٥

شبهة نكاح ولا ملك يمين, وهذا  هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا :أما الزنا  
متفق عليه بالجملة بين علماء الإسلام وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهه, وهو حرام 

 .بالكتاب والسنة والإجماع ومن أكبر الذنوب بعد الشرك والقتل
 .٢/٣٩٦: , بداية المجتهد٢١٥: المفردات في غريب القرآن  

 .٢:    سورة النور من آية) ٢(
 .٢٤٩: , الإشراف مخطوط لوحة رقم٤٥: وسط مخطوط لوحة رقم   الأ) ٣(
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علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن عباس : كل من :وهذا موافق لقول
ورواية عن  )١(بن راهويه والحسن البصريوأبي ذر رضي االله عنهم وإسحاق 

 .)٢(الإمام أحمد بن حنبل
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
خذوا «: قال رسول االله : ما روى عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال

ً عني, قد جعل االله لهن سبيلا, البكر جلد مائة ونفي سنة والثيب عني خذوا
 .)٣(»بالثيب جلد مائة والرجم

 :الدليل الثاني
ٍأتي على رضي االله عنه بزان محصن فجلده يوم : قالما روى الشعبي  ُ

: جمعت عليه حدين, فقال: الخميس مائة جلدة ثم رجعه يوم الجمعة فقيل له
 .)٤(ته بسنة رسول االله جلدته بكتاب االله ورجم

 :الدليل الثالث
أتي علي رضي االله عنه بمولاة لسعيد بن قيس : ًما روى أيضا الشعبي قال

جلدتها بكتاب االله : ها ثم قالفضربها مائة ثم رجم: قالمحصنة قد فجرت, 
                                                 

 .٧/١٠٢: , نيل الأوطار٤/٥: , سبل السلام١٠/٢٧٦: , شرح السنة٨/١٦٠:    المغني) ١(
 .٦/٦٧: , الفروع١/١٧٠:    الإنصاف) ٢(
حسن : , وقال حديث٤/٤١: , الجامع الصحيح للترمذي٣/١٣١٦:    صحيح مسلم) ٣(

: , سنن ابن ماجه٤/١٤٤: , سنن أبي داود٥/٣١٣: أحمدصحيح, مسند الإمام 
٢/٨٥٣. 

 .١٢٤ −٣/١٢٣: , سنن الدارقطني١/١١٦:    مسند الإمام أحمد) ٤(



 

 .)١(تها بسنة رسول االله ورجم
 :الدليل الرابع

: ما روى عمار الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب رضي االله عنه قال
 .)٢(ăالبكران يجلدان وينفيان والثيبان يرجمان واللذان بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان

 :وجه الدلالة
ُالزانية﴿: لد مع الرجم وذلك لقوله تعالىوجوب الج َ ِ ِوالزاني َّ َّ ُفاجلدوا َ ِ ْ َّكل َ ُ 

ٍواحد ِ َمنهما َ ُ ْ َمائة ِ َ ٍجلدة ِ َ ْ ﴾ وهذا عام ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب َ
 .)٣(فوجب الجمع بينهما ولأن هذا صريح ثابت بيقين فلا يترك إلا بمثله

 :من يرى خلاف ذلك
لا يجلد كل من عمر وعثمان رضي االله عنهما, وممن قال الثيب يرجم و

 )٥( وأصحاب الرأي)٤(وبه قال النخعي والزهري والأوزاعي وسفيان الثوري
 وبه قال الإمام )٧( والإمام أحمد في الرواية الثانية)٦(وبه قال الإمام الشافعي

 .)٨(مالك
                                                 

 .   المصدر السابق) ١(
 .١٠/٨١:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .١٦١ −٨/١٦٠:    المغني) ٣(
, ٦/٧: زاد المسير, ٦/٤٢: , أضواء البيان٤/٩٠: , المقنع١٠/٢٧٧:    شرح السنة) ٤(

 .٣/٢٥٥: أحكام القرآن للجصاص
 .٣/١٤٠: , شرح معاني الآثار٩/٤٣: , المبسوط٧/٣٩:    بدائع الصنائع) ٥(
 .٢/٢٦٨: , المهذب٤/١٤٦:    المغني المحتاج) ٦(
 .٦/٦٧: , ا لفروع٦/٩٠: , كشاف القناع١/١٧٠:    الإنصاف) ٧(
, بداية المجتهد ٢/٢٠٩:  مسائل الخلاف, الإشراف على٦/٢٣٦:    المدونة الكبرى) ٨(

= 

١٢٤٩
אאWאא



 

١٢٥٠אא

نسوخ الثيب ولا يجلد والجلد مويرجم الزاني : قال الإمام الشافعي في الأم
ِواللاتي﴿: عن الثيب, قال االله تبارك وتعالى َّ َيأتين َ َِ َالفاحشة ْ ََ ِ ْمن ْ ْنسائكم ِ َُ ِ ﴾ إلى ...ِ

ًسبيلا...﴿ :قوله ِ   وهذا قبل نزول الحدود, ثم روي عن عبادة عن النبي )١(﴾َ
ًخذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة : أنه قال

بن الخطاب رضي االله عنه على أول ما نزل الجلد, ثم قال عمر ا والرجم, فهذ
الرجم في كتاب االله عز وجل حق على من زنى إذا كان قد أحصن, ولم : المنبر

ً أنيسا أن ً ماعزا ولم يجلده وأمر رسول االله ًيذكر جلدا, ورجم رسول االله 
 عن الثيب يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها وكل هذا يدل على أن الجلد منسوخ

 .)٢(وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
 وهو في أتى رجل رسول االله : ما روى أبو هريرة رضي االله عنه قال

إني زنيت فأعرض عنه حتى رد عليه أربع : يا رسول االله: المسجد فناداه فقال
:  قال»أبك جنون?«: قال فمرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي 

, قال ابن »اذهبوا به فارجموه«: نعم, فقال النبي :  قال»فهل أحصنت?«: لا, قال
فكنت فيمن رجمه : شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال

 .)٣(فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه في الحرة فرجمناه
                                                 

= 
 .٢/٣٩٧: ونهاية المقتصد

 .١٥:    سورة النساء من آية) ١(
 .٦/١٣٤:    الأم للشافعي) ٢(
 .٢/١٣١٨: , صحيح مسلم٢٢−٨/٢١:    صحيح البخاري) ٣(
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 :الدليل الثاني
 وى عمران بن حصين رضي االله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي االله ما ر

 ăحدا فأقمه علي, فدعا نبي االله أصبت : يا نبي االله: وهي حبلى من الزنا, فقالت
 فشكت  ففعل فأمر بها نبي االله »أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها«: وليها فقال

أتصلي : ها فقال له عمر رضي االله عنهعليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت, ثم صلى علي
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل «: وقد زنت, فقال! عليها? يا نبي االله
 .)١( وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى»المدينة لوسعتهم

 :الدليل الثالث
هني ما روى عبيد االله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الج

يا : , فقالًأن رجلا من الأعراب أتى رسول االله : رضي االله عنهم أنهما قالا
 الخصم الآخر وهو أفقه : فقال,إلا قضيت لي بكتاب االله رسول االله, أنشدك االله

 إن ابني : قال»قل« :  فقال رسول االله, نعم فاقض بيننا بكتاب االله وائذن لي,منه
 وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت ,رأته على هذا فزنى بام)٢(اًكان عسيف

نما على ابني جلد مائة , إ فسألت أهل العلم فأخبروني,منه بمائة شاة ووليدة
والذي نفسي بيده « :  فقال رسول االله, وأن على امرأة هذا الرجم,وتغريب عام

 ,عام الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب ,لأقضين بينكما بكتاب االله
 فاعترفت , عليهافغدا : قال» إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)٣(اغد يا أنيسو

 .)٤(فرجمت  فأمر بها رسول االله
                                                 

 .٣/١٣٢٤:    صحيح مسلم) ١(
  .هو الأجير:    العصيف) ٢(
 .١/٧٧: صابة في تمييز الصحابة   هو أنيس بن الضحاك الأسلمي, الإ) ٣(
  واللفظ له١٣٢٥ −٣/١٣٤٢: , صحيح مسلم٢٩ −٢٨م٨:    صحيح البخاري) ٤(



 

١٢٥٢אא

 :الدليل الرابع
 رجم ماعز بن مالك ما روى جابر بن سمرة رضي االله عنه أن رسول االله 

 .)١(ًولم يذكر جلدا
 :وجه الدلالة

 رجم من اعترف عنده  الرسول أن الزاني الثيب يرجم ولا يجلد لأن
ًبالزنى وأمر أنيسا أن يرجم المرأة إن اعترفت ولم يثبت عنه أنه أمر بالجلد قبل 

 .الرجم وهذا يدل على أن الجلد منسوخ عن الثيب
 :وفي المسألة قول ثالث

وهو ما حكاه القاضي عياض عن طائفة من  أهل الحديث وهو أنه يجب 
ً شيخا ثيبا فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجمالجمع بينهما إذا كان الزاني ًă ً. 

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

إن هذا : قالوا«يجمع بني الجلد والرجم للمحصن والثيب : الذين قالوا
 صرح في حديث القول هو أرجح الأقوال ولا ينبغي العدول عنه لأن النبي 

امت رضي االله عنه, أن المحصن يجلد ويرجم فهو حديث عبادة بن الص
صحيح صريح في محل النزاع فلا يعارض بعدم ذكر الجلد في قصة من اعترف 

  ورجمه كماعز والغامدية واليهوديين لأن ما صرح به النبي عند رسول االله 
لا يعدل عنه بأمر محتمل, ويجوز أن يكون الجلد وقع لماعز ومن ذكر معه ولم 

كره الرواة, لأن عدم ذكره لا يدل دلالة قطعية على عدم وقوعه لأن الراوي قد يذ
                                                 

 .٨/٢١٢: , السنن الكبرى٥/٩٢:    مسند الإمام أحمد) ١(
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 .يتركه لظهوره وأنه معروف عند الناس
ُالزانية﴿: ًجلد الزاني والمحصن داخل قطعا في عموم قوله تعالى َ ِ ِوالزاني َّ َّ َ 

ُفاجلدوا ِ ْ َّكل َ ٍواحد ُ ِ َمنهما َ ُ ْ َمائة ِ َ ٍجلدة ِ َ ْ  لا يجوز العدول عنه ﴾ وهذا العموم القرآنيَ
إلا بدليل يجب الرجوع إليه, وعدم ذكر الجلد مع الرجم لا يعارض الأدلة 
الصريحة من القرآن والسنة الصحيحة, وما عمل به أمير المؤمنين علي رضي االله 

 دليل على أنه لم ينسخ ولم يعلم أن أحد من الصحابة أنكر وفاة النبي بعد عنه 
 .)١(ذا الاستدلال الذي استدل به أهل هذا القولعليه ذلك ولا تخفى قوة ه

 الجلد ثابت في كتاب االله : عارض بعضهم الشافعي فقال:وقال بن المنذر
 وقد ثبت الجمع  رضي االله عنه, كما قال علي, والرجم ثابت بسنة رسول االله

 ٌّ وعمل به علي ووافقه أبي رضي االله عنه,الصامت بن بينهما في حديث عبادة
 في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن وليس عنه رضي االله

المرجوم لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل فلا يرد ما وقع 
يجابه حتج الشافعي بنظير هذا حين عورض إ وقد ا,التصريح به بالاحتمال

اب  فأج, أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرةالعمرة بأن النبي 
 ينبغي أن يجاب لكذفك ,الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه

 .)٢(هنا
ومن تمسك بحديث سمرة وأنه اقتصر على الرجم وأنه : قال الشوكاني

ًمتأخر عن أحاديث الجلد فيكون ناسخا لحديث عبادة بن الصامت رضي االله 

                                                 
 .٤٦ −٦/٤٥:    أضواء البيان) ١(
 .٢٥/٢٦٢: , فتح الباري٤٥:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(



 

١٢٥٤אא

سخ لأنه فرع يجاب عن منع التأخر المدعى فلا يصلح ترك جلد ماعز للنعنه 
التأخر ولم يثبت ما يدل على ذلك ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون ذلك الترك 
ًمتقضيا لإبطال الجلد الذي أثبته القرآن على كل من زنى ولا ريب أنه يصدق 
على المحصن أنه زان فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح في الجمع 

 في مقام المذكور ولاسيما وهو بين الجلد والرجم للمحصن كحديث عبادة 
البيان والتعليم لإحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس في ذلك المقام 

 فلا يصح الاحتجاج بعد »خذوا عني خذوا عني«: بأخذ ذلك الحكم عنه فقال
 في بعض المواطن أو عدم بيانه لذلك أو إهماله نص الكتاب والسنة لسكوته 

 .للأمر به
 لماعز, ومجرد هذا  حديث سمرة أنه لم يتعرض لذكر جلده وغاية ما في

لا ينتهض لمعارضة ما هو في رتبته فكيف بما بينه وبينه ما بين السماء والأرض 
وقد تقرر أن المثبت أولى من النافي ـ ولاسيما كون المقام فيما يجوز فيه أن 

 يليق بعالم أن ًالراوي ترك ذكر الجلد لكونه معلوما من الكتاب والسنة, وكيف
ًيدعي نسخ الحكم الثابت كتابا وسنة بمجرد ترك الراوي لذلك الحكم في قضية 
عين لا عموم لها, وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه يقول 

,  بعدة من السنين لما جمع لتلك المرأة بين الرجم والجلدبعد موت النبي 
فكيف يخفى على مثله الناسخ , »رسول االلهرجمتها بسنة وجلدتها بكتاب االله «

وعلى من بحضرته من الصحابة, أما قولهم إن عدم ذكره يدل على عدم وقوعه 
وعدم وقوعه يدل على عدم وجوبه فيجاب بمنع كون عدم الذكر يدل على عدم 
الوقوع, لم لا يقال أن عدم الذكر لقيام أدلة الكتاب والسنة القاضية بالجلد, 

لذكر لا يعارض صرائح الأدلة القاضية بالإثبات, وعدم العلم ليس ًوأيضا عدم ا
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 .)١(ًعلما بالعدم ومن علم حجة على من لم يعلم
 يرجم فقط ولا يجلد فقد رجحوا أدلتهم المحصن بأن :وأما الذين قالوا

بأنها متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت الذي فيه التصريح بالجمع بين 
متأخر أولى والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة الرجم والجلد والعمل بال

 فهو دليل على أن »ًقد جعل االله لهن سبيلا« :  كما يدل عليه قوله.المذكور
حديث عبادة هو أول نص ورد في حد الزنا كما هو ظاهر من الغاية في قوله 

َّحتى﴿ :تعالى َّيتوفاهن َ َ َُ َّ ُالموت َ ْ َ ْأو ْ َيجعل َ َ ْ ُالله َ َّلهن َّ ُ ِسب َ  ومن أصرح :قالوا﴾ ًيلاَ
 قال في قصة العسيف الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم منسوخ أن النبي 

 وهذا »َّوالذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله« :الذي زنى بامرأة الرجل
 ثم قال في الحديث الذي أقسم على أنه , أنه يقضي بينهما بكتاب االله قسم منه

 إن : قالوا»واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها« :قضاء بكتاب االله
 جزاء هذا الشرط فدل الربط بين »فارجمها« : شرط وقوله»فإن اعترفت« :قوله

الشرط وجزائه على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحده وأن ذلك قضاء بكتاب 
 .االله تعالى

 ها بالزنا هو رجمها الصريح على أن جزاء اعتراف وهذا دليل من لفظ النبي
 .فقط فربط هذا الجزاء بهذا الشرط

 بأن الاعتراف بالزنا من  ا لأن فيه إقسامهăا قوي جدًوهذا الدليل أيض
 : ولا يخلو هذا الحديث من أحد أمرين,المحصن يترتب عليه الرجم

 , أو يكون قال مع ذلك فاجلدها»فارجمها« :اقتصر على قوله  إما أن يكون
                                                 

 . بتصرف١٠٣ −٧/١٠٢:    نيل الأوطار) ١(
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 فذلك يدل على نسخ , فإن كان قد اقتصر على الرجم,ي الجلدوترك الراو
 لأن ربط الجزاء بالشرط يدل , لأنه جعل جزاء الاعتراف الرجم وحده,الجلد

 وإن كان قال مع الرجم واجلدها ,على ذلك دلالة لفظية لا دلالة سكوت
 لأن حذف بعض , فإن هذا النوع من الحذف ممنوع,وحذف الراوي الجلد

ط مخل بالمعنى موهم غير المراد والحذف إن كان كذلك فهو جزاء الشر
 .)١(ممنوع ولا يجوز للراوي أن يفعله والراوي عدل فلن يفعله

  رضي االله عنهماجلد روي عن عمر وعثمانُرجم ولا ييُ: قال ابن قدامة
إذا اجتمع :  أنه قال رضي االله عنه وروي عن ابن مسعود,أنهما رجما ولم يجلدا

 رجم  ا روى أن النبيًجابرلأن  القتل بذلك وأحاطعالى فيهما القتل الله تحدان 
ا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يجلدها وكان هذا آخر الأمرين من رسول ًماعز
في حديث عبادة أنه : سمعت أبا عبد االله يقول:  فوجب تقديمه قال الأثرم االله

لم يجلده وعمر رجم  وأول حد نزل وأن حديث ماعز بعده رجمه رسول االله 
ولم يجلد ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد كالردة ولأن الحدود إذا 

 .)٢(اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه فالحد أولى
ًأما القول الثالث وهو أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا فإن  ً

ًكان شابا ثيبا اقتصر على الرجم, فقد قال النووي ă : مذهب باطل لا أصل هذا
 .)٣(له

ومن ذلك يتبين قوة دليل كلا الفريقين حتى أن الصنعاني قد توقف في 
                                                 

 .٤٧ −٦/٤٦:    أضواء البيان) ١(
 .٨/١٦٠:    المغني) ٢(
 .١١/١٨٩:    النووي بشرح مسلم) ٣(
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ولا يخفى قوة دلالة حديث عبادة بن الصامت «: المسألة ولم يرجح حيث قال
 لم يجلد رضي االله عنه على إثبات جلد الثيب ثم رجمه, ولا يخفى ظهور أنه 

 .)١(» يفتح االله وهو خير الفاتحينمن رجمه, فأنا أتوقف في الحكم حتى
إلا أنه يترجح عندي القول بالرجم فقط دون الجلد وذلك لأنه قول جمهور 

ً أنه رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلد العلماء ولأنه ثبت عن النبي 
ن هذا , ولأاغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها«: ًواحدا منهم, وقال لأنيس

ن حيث روى أبو هريرة رضي االله عنه وهو متأخر الإسلام وقد يبعد  الأمريآخر
أن يكون في كل منها الجلد مع الرجم ولم يذكره أحد من الرواة مع تعدد طرقها 

 ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها ,حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلدهذا ولأن 
 ., واالله أعلم)٢( ما سواه فالحد أولىسقطقتل 

                                                 
 .٤/٦:    سبل السلام) ١(
 .٨/١٦٠:    المغني) ٢(
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 :أبو بكر بن المنذرقال 

ًلا يقبل رجوعه ولا نعلم في شيء من الأخبار أن ماعزا رجع وإذا وجب 
الحد بالاعتراف ثم رجع فاختلفوا في سقوطه عنه لم يجز أن يسقط ما قد وجب 

 .)١(بغير حجة
 عنه والحسن البصري جابر بن عبد االله رضي االله: وهذا موافق لقول كل من

, )٢(إذا رجع أقيم عليه الحد: وابن أبي ليلى وأبي ثور, وقال سعيد بن جبير 
لا يقبل ذلك : قال الإمام مالك: واختلف فيه عن الإمام مالك فقال ابن الحكم

أشهب, قال الإمام مالك إن جاء بعذر وإلا لم يقبل ذلك منه وحكى : منه وقال
 .)٣(ك في الاعتراف بالزناعن عثمان البتي أنه قال ذل
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل
كنت فيمن رجم الرجل إنا : ما روى جابر رضي االله عنه في قصة ماعز قال

                                                 
, ٢٥١ −٢٥٠: , الإشراف على مخطوط لوحة رقم٥٥:    الأوسط مخطوط لوحة رقم) ١(

 .١/٣٣٩: الإقناع
, معالم ١٠/٢٩١: , شرح السنة٧/١١٦: , نيل الأوطار٥٥: م   الأوسط مخطوط لوحة رق) ٢(

 .١٨/٣٩٠: , تكملة المجموع٣/٣١٩: السنن
: , الكافي في فقه أهل المدينة٢/٤٠١: , بداية المجتهد٦/٢٠٨:    المدونة الكبرى) ٣(

 .٧/١٤٣: , المنتقى٢/١٠٧٠
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إلى رسول االله لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني 
 فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول االله  ,غير قاتلي 

فهلا «:  وأخبرناه قالفلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول االله 
 .)١( منه, فأما لترك حد فلا ليستثبت رسول االله »تركتموه وجئتموني به

 :وجه الدلالة
ًأنه هرب فقتلوه ولم يتركوه ولو كان رجوعه مقبولا للزمهم ديته ولأنه حق 

 .)٢(قوقوجب بإقراره فلم يقبل رجوعه كسائر الح
 :من يرى خلاف ذلك

وممن قال بقبول رجوعه عن إقراره ولا يحد كل من عطاء ويحيى بن يعمر 
 )٥( والثوري والإمام الشافعي)٤( والإمام مالك في رواية)٣(والزهري وحماد

 .  )٧( وإسحاق, وبه قال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف)٦(والإمام أحمد
رجع المعترف منهما عن الإقرار بالزنا فمتى : قال الإمام الشافعي في الأم
                                                 

 .٤/١٤٦:    سنن أبي داود) ١(
 .٨/١٩٧:    المغني) ٢(
: , معالم السنن٧/١١٦: , نيل الأوطار٨/١٩٧: , المغني١٠/٢٩١: نة   شرح الس) ٣(

 .١٨/٣٩٠: , تكملة المجموع٥٥, الأوسط مخطوط لوحة رقم ٣/٣١٩
 .٣٠٥: , القوانين الفقهية٦/٢٠٨: , المدونة الكبرى٢/٤٠١:    بداية المجتهد) ٤(
ية للماوري ص , الأحكام السلطان٧/٤٣٠: , نهاية المحتاج٤/١٥٠:    مغني المحتاج) ٥(

٢٢٤. 
ص : , الأحكام السلطانية للفراء٦/٨٤: , كشاف القناع٧/٣٢٤:    حاشية الروض المربع) ٦(

٦٦٤. 
 .٤/٨٣: , الاختيار٩/٩٤:    المبوسط) ٧(
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يجلد, وإن رجع بعد ما أخذته الحجارة أو السياط كف ولم قبل منه ولم يرجم 
 .)١(عنه الرجم والجلد ذكر علة أو لم يذكرها

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

 : فقالجاء ماعز بن مالك إلى النبي : ما روى أبو هريرة رضي االله عنه قال
 إني زنيت : ثم قال, فأعرض عنه, إني قد زنيت: ثم قال, فأعرض عنه,تإني زني

 فأمر به أن , فأعرض عنه حتى أقر أربع مرات, قد زنيت: ثم قال,فأعرض عنه
 فضربه جمل ارة أدبر يشتد فلقيه رجل بيده لحى فلما أصابته الحج,يرجم

 .)٢(»وهفهلا تركتم« : قال, فراره حين مسته الحجارة فذكر للنبي ,فصرعه
 :الدليل الثاني
كان ماعز بن مالك في حجر :  بن نعيم بن هزال عن أبيه قال)٣(ما روى يزيد

 فأخبره بما صنعت  ائت رسول االله :أبى فأصاب جارية من الحي فقال له أبي
يا : ًلعله يستغفر لك, وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا فأتاه فقال

يا رسول االله : َّلي كتاب االله, فأعرض عنه, فعاد, فقالرسول االله, إني زنيت فأقم ع
نك قد قلتها أربع إ« :  حتى قالها أربع مرات, قال كتاب االلهَّ زنيت فأقم عليإني

هل « : قال, نعم: قال?» ضاجعتهاهل« : قال, بفلانة: قال»? فبمن,مرات
 ,ن يرجمفأمر به أ:  قال, نعم: قال?»هل جامعتها« : قال, نعم: قال?»باشرتها

خرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد فأ
                                                 

 .٢٦١: , مختصر المزني٦/١٥٥:    الأم) ١(
 .٢/٨٥٤: , سنن ابن ماجه٢/٤٥٠:    مسند الإمام أحمد) ٢(
 .٤/١٤٥: , سنن أبي داود٢١٧ −٥/٢١٦: د   مسند الإمام أحم) ٣(
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 ثم أتى ,االله بن أنيس وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله
 .)١(»يتوب فيتوب االله عليهأن هلا تركتموه لعله « : فقال, فذكر ذلك لهالنبي 

 :وجه الدلالة
الإقرار عه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات, ولأن أنه يقبل رجوعه لأن رجو

 .)٢(إحدى بينتي الحد فيسقط بالرجوع عنه كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن من يرى أن الحد يسقط منه برجوعه بعد وجوبه عليه لا ينتهض 

 يرى عدم سقوطه عنه حيث احتجوا بأنهم قد أجمعوا للاحتجاج به على دليل من
على إيجاب الحد عليه باعترافه, فإذا رجع اختلفوا في سقوط الحد الذي أجمعوا 
أنه واجب عليه, فغير جائز إسقاط حد قد وجب إلا بإجماع مثله أو خبر عن 

 وجوب إسقاط الحد »فهلا تركتموه«:  لا معارض له وليس في قولهالرسول 
ذلك أن قوله ذلك يحتمل أن يكون لما قال جابر بن عبد االله رضي االله عنه عنه و

والتثبت للمعنى الذي هرب من أجله ولو وجب أن يكون من النظر في أمره 
ًالحد ساقطا عنه لهربه لوجب أن يكون مقتولا خطأ وفي   إيجاب ترك النبي ً
ر قاتلين من لا قتل الدية على عواقل القاتلين له بعد هربه, دليل على أنهم غي

 .ًعليه, إذ لو كان صار دمه محقونا بهربه لأشبه أن يوجب على عواقل قاتليه ديته
أيترك  هرب المرجوم نويقال لمن خالفنا أرأيت إ: قال أبو بكر بن المنذر
يقتل فلا معنى لتعلقه بخبر ماعز وهو يرى قتله وهو : أو يتبع فيقتل? فإن قال

                                                 
حجازي روى عن أبيه وجده ذكره ابن حبان في الثقات, :    يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي) ١(

 .١١/٣٦٥: تهذيب التهذيب
 .٨/١٩٧:    المغني) ٢(



 

١٢٦٢אא

يسقط عنه الحد : ك ليتثبت الإمام فهذا قولنا, فإن قاليتر: مولي هارب, وإن قال
 .)١(بهربه, سئل عن الحجة على ما ادعى من إسقاط الحد بعد وجوبه

أما من يرى عدم سقوط الحد عنه برجوعه عن إقراره فهو الأرجح للأخذ 
 .ًبه وذلك للثابت عن رسول االله بعدم مؤاخذة من قتل ماعزا بعد هروبه

ًه فرجع وكان إقرارا بالزنا فإن كان في ذلك أمر القاضي برجمإذا : قال أبو ثور
اختلاف أقيم عليه الحد ولم يلتفت إلى رجوعه وذلك أن الحد إذا ثبت عند 

 .)٢(الحاكم لم يبطل إلا بإجماع أو سنة
إحداهما أنه :  رجوعه عن الإقرار روايتانوفي: قال القاضي عبد الوهاب

 فإنه من يبدلنا صفحته  قوله لا يقبل قوله يقبل والأخرى أنه لا يقبل, ووجه
 ولأنه أقر بحق على نفسه لزمه »فإن اعترفت فارجمها« :نقم عليه كتاب االله, وقوله

بإقراره فلم يسقط عنه بإكذابه نفسه كحقوق الآدميين ولأن الإقرار معنى يلزمه 
 يوجب به حد الزنا فوجب أن لا يؤثر فيه إكذابه له أصله الشهادة ولأنه معنى

ًالقتل تارة ولا يوجب أخرى, فوجب إذا حصل الإقرار به أن لا يقبل رجوعه 
 .)٣(أصله الإقرار بالقتل

ويؤيد ذلك ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد االله بن عمرو بن 
تعافوا الحدود فيما بينكم فما «: , قالالعاص رضي االله عنهما أن رسول االله 

 .)٤(»بلغني من حد فقد وجب
                                                 

 .٥٥:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .١٠/٢٩١: , شرح السنة٣/٣١٩:    معالم السنن) ٢(
 .٢/٢١٢:  على مسائل الخلاف   الإشراف) ٣(
 .٤/٣٨٣: , المستدرك للحاكم٧/٧٠: , سنن النسائي٤/١٣٣:    سنن أبي داود) ٤(
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 
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 :أبو بكر بن المنذرقال 
إذا قذف الرجل ابنه أو ابنته أو أولادهما وجب عليه الحد لظاهر القرآن, قال 

َوالذين﴿: تعالى َِ َيرمون َّ ُ ْ ِالمحصنات َ َ َ ْ ُ  إن ﴾ وكل محصنة رميت فعلى الرامي الحد إلاْ
 .)٢(زالهأيزيل ذلك عنه كتاب أو سنة أو إجماع وليس في إزالة الحد حجة مع من 

 )٣(عمر بن عبد العزيز رضي االله عنهما والأوزاعي: لقولوهذا موافق 
 .)٥( وابن حزم)٤(والإمام مالك

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل

َوالذين﴿: قوله تعالى َِ َيرمون َّ ُ ْ ِالمحصنات َ َ َ ْ ُ َّثم ْ ْلم ُ ُيأتوا َ ْ ِبأربعة َ َ َ ْ َ َشهداء ِ َ َ ُ 
ْفاجلدوهم ُ ُ ِ ْ َثمانين َ ِ َ ًجلدة َ َ ْ َ﴾)٦(. 

                                                 
ًنسبة آدمي مكلف غيره, حرا عفيفا مسلما بالزنا أو قطع نسب : ًالرمي, وشرعا:    لغة) ١( ăً

 :, النظم المستعذب٤٩٤: مسلم, والقذف من الكبائر بإجماع العلماء مختار الصحاح
 .٢٩٧: , المفردات في غريب القرآن٢/٤٠٣: , بداية المجتهد٢/٢٧٣

 .٨/٢١٩: , المغني١٠٠:    الأوسط مخطوط لوحة رقم )٣ ()٢(
 .٨/٩٠: , الخرش على مختصر خليل٦/٢٢٨:    المدونة) ٤( 

 .١١/٢٩٥:    المحلى) ٥(
 .٤:    سورة النور من آية) ٦(
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 :وجه الدلالة
أن الآية أوجبت حد القذف ولم تفرق بين قاذف وقاذف فدل على أن كل 

 .قاذف يجب عليه الحد مهما كان المقذوف
 :من يرى خلاف ذلك

د  والإمام أحم)١(وممن يرى أنه لا حد عليه كل من عطاء والحسن
 .)٤(وهو مذهب الإمام الشافعي )٣( وأصحاب الرأي)٢(وإسحاق

وإن قذف الوالد ولده أو قذف الجد ولد ولده لم يجب عليه : قال الشيرازي
 .)٥(الحد لأنه عقوبة تجب لحق الآدمي فلم تجب للولد على الوالد كالقصاص

 .)٦(ولا يحد الأب والجد بقذف الولد وولد الولد: قال النووي في الروضة 
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ăأن حد القذف عقوبة تجب حقا للآدمي فلا يجب للولد على الوالد 
كالقصاص ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجب للابن على أبيه كالقصاص, 

 .)٧(ولأن الأبوة معنى يسقط القصاص فمنعت الحد كالرق والكفر

                                                 
 .١٠٠:    الأوسط مخطوط لوحة رقم) ١(
 .٢/١٧٢: , الإفصاح٨/٢١٩: , المغني١٠/٢٠٢:    الإنصاف )٢(
 .٩/١٢٣: , المبسوط٤/٩٤: , الاختيار٧/٤٢:    بدائع الصنائع) ٣(
 .٧/٤٣٦: , نهاية المحتاج٤/١٥٦: , مغني المحتاج٢٣٠   الأحكام السلطانية ص ) ٤(
 .٢/٢٧٣:    المهذب) ٥(
 .١٠/١٠٦:    الروضة للنووي) ٦(
 .٨/٢١٩:    المغني) ٧(
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 :الدليل الثاني
َوقضى﴿: قوله تعالى َ ُّرب َ َّألا كََ ُتعبدوا َ ُ ْ َّإلا َ ُإياه ِ َّ ِوبالوالدين ِ ْ َ ََ ِ ْ ًإحسانا ِ َ ْ ﴾ إلى ...ِ

َفلا﴿: قوله تعالى ْتقل َ ُ َلهما َ ُ ٍّأف َ َولا ُ َتنهرهما َ ُْ َ ْ ْوقل َ ُ َلهما َ ُ ًقولا َ ْ ًكريما َ ِ ْواخفض * َ ِ ْ َ 
َلهما ُ َجناح َ ِّالذل ََ َمن ُّ ِالرحمة ِ َ ْوقل َّْ ُ ِّرب َ َارحمهما َ ْ ُْ َكما َ ِبيانيرَ َ َ ًصغيرا َّ ِ َ﴾)١(. 

 :وجه الدلالة
اط واالله أمر بخفض يأنه ليس من البر ولإحسان إلى الوالدين ضربهما بالس

الجناح لهما من الرحمة فمطالبة الابن بحد والده يتنافي مع البر والرحمة التي أمر 
 .االله بها

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

 من يرى وجوب حد القذف على الأب للابن يرون أن رأيهم هو الأرجح أن
َوالذين﴿: وذلك لظاهر النص في قوله تعالى َِ َيرمون َّ ُ ْ ِالمحصنات َ َ َ ْ ُ  وكل )٢(﴾ْ

فلم يقل تعالى إلا الوالد لولده : رميت فعلى الرامي الحد, قال ابن حزممحصنة 
َوما﴿ َكان َ َربك َ ُّ ăنسيا َ ِ  تعالى أراد تخصيص الأب بإسقاط الحد  االله فلو أن)٣(﴾َ

ًعنه لولده لبين ذلك ولما أهمله حتى يتفطن له من لا حجة في قول فصح يقينا أن 
لولده والولد لوالده بلا شك االله تعالى إذ عمم ولم يخص فإنه أراد أن يحد الوالد 

َأيها يَا﴿: ووجدناه تعالى يقول ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُكونوا َ َقوامين ُ َِّ ِبالقسط َ ِْ ْ َشهداء ِ َ َ ْولو ِالله ُ ََ 

                                                 
 .٢٤, ٢٣:    سورة الإسراء آيتا) ١(
 .٤:    سورة النور من آية) ٢(
 .٦٤:    سورة مريم من آية) ٣(



 

١٢٦٦אא

َعلى ْأنفسكم َ ُ ُِ ْ ِأو َ ِالوالدين َ ْ ََ ِ َوالأقربين ْ َِ َ ْ َ , فأوجب االله تعالى القيام بالقسط على )١(﴾ْ
 .الوالدين والأقربين كالأجنبيين دخل في ذلك الحدود وغيرها

وقال أبو محمد فنظرنا في قول من رأى أنه لا يحد الأب لابنه فوجدناهم 
ِوبالوالدين﴿: ولون قال االله تعالىيق ْ َ ََ ِ ْ ًإحسانا ِ َ ْ َّإما ِ َّيبلغن ِ ْ ََ َعندك ُ َ ْ َالكبر ِ َ ِ َأحدهما ْ ُ ُ َ ْأو َ َ 

َكلاهما ُ َ َفلا ِ ْتقل َ ُ َلهما َ ُ ٍّأف َ َولا ُ َتنهرهما َ ُْ َ ْ ْوقل َ ُ َلهما َ ُ ًقولا َ ْ ًكريما َ ِ ْواخفض * َ ِ ْ َلهما َ ُ َ 
َجناح ِّالذل ََ َمن ُّ ِالرحمة ِ َ وليس من الإحسان ولا من البر ضربهما : الوا ق)٢(﴾َّْ

ًبالسياط ولا هذا من خفض الجناح لهما من الرحمة, وقاسوا أيضا إسقاط 
الحدود في القذف عن الوالد لولده في قذفه لولده على إسقاطهم القود عنه إن 
قتله وإسقاطهم القصاص عنه لولده فيما دون النفس على إسقاطهم القود عنه إن 

قاطهم القصاص عنه لولده فيما دون النفس على إسقاطهم الحد عنه قتله وإس
 .في سرقته من ماله وعلى إسقاطهم الحد في زناه بأمة ولده

ًما نعلم لهم غير هذا أصلا وكل هذا لا حجة لهم : قال أبو محمد رحمه االله
ن بأن لا فيه على ما تبين إن شاء االله تعالى, أما وصية االله تعالى بالإحسان إلى الأبوي

يقال لهما أف ولا ينهرا ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة فحق لا يحيد عنه 
مسلم وليس يقتضي شيء من ذلك إسقاط الحد عنه في القذف لولده لأنه لا 
يختلف الناس في أن إما ماله والد قدم إليه في قذف أو سرقة أو في زنا أو في قود 

لده في كل ذلك وأن ذلك لا يسقط عنه ما فإن فرضا على الولد إقامة الحد على وا
افترض االله تعالى له عليه من الإحسان والبر وأن لا ينهره ولا يقل له أف وإن 

                                                 
 .١٣٥:    سورة النساء من آية) ١(
 .٢٤, ٢٣:    سورة الإسراء من آيتي) ٢(



 

١٢٦٧
אאWאא

: يخفض له جناح الذل من الرحمة وأن يشكر له والله عز وجل وقد قال االله تعالى
ُأشداء﴿ َّ ِ َعلى َ ِالكفار َ َّ ُ ُرحماء ْ َ ْبينهم َُ ُ َْ مة الحد على من لك بإقاذ وقد أمر مع )١(﴾َ

ِوبالوالدين﴿: أمرنا برحمته, وقال تعالى ْ َ ََ ِ ْ ًإحسانا ِ َ ْ ِوذي ِ َالقربى َ ْ ُ َواليتامى ْ َ َ َْ 
ِوالمساكين ِ َ َ ْ  . الآية)٢(﴾َ

ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن ذي القربى يحد في قذف ذي القربى 
من دونهم وأن ذلك لا يضاد الإحسان المأمور به بل إقامة الحد على الوالدين ف

إحسان إليهما وبربهما لأنه حكم االله تعالى الذي لولاه لم يجب برهما فسقط 
تعلقهم بالآيات المذكورات وأما قياسهم إسقاط حد القذف على إسقاطهم عن 
الوالد حد الزنا في زناه بأمة ولده وعلى إسقاطهم عنه حد السرقة في سرقة مال 

باه وجرحه إياه في أعضائه فهذا قياس ولده وعلى إسقاطهم القود عنه في قتله أ
ولا يتابعون عليه ولا أوجبه ... والقياس كله باطل لأنه قياس للخطأ على الخطأ

 .)٣(نص ولا إجماع بل الحدود والقود واجبان على الأب للولد في كل ما ذكرناه
يكره للابن أن يحد أباه في القذف وإن حقق : قال القاضي عبد الوهاب

َوالذين﴿: ًله ذلك خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله تعالىالمطالبة كان  َِ َيرمون َّ ُ ْ َ 
ِالمحصنات َ َ ْ ُ  الآية, ولأنه قاذف للمحصن بالزنا فلزمه الحد متى لم يثبت )٤(﴾ْ

 .)٥(نبيصدقه ببينة أو اعتراف أصله الأج
                                                 

 .٢٩:    سورة الفتح من آية) ١(
 .٢١:    سورة النساء من آية) ٢(
 . بتصرف٢٩٦, ١١/٢٩٥:    المحلى لابن حزم) ٣(
 .٤:    سورة النور من آية) ٤(
 .٢/٢٢٥:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٥(



 

١٢٦٨אא

 إن الولد إذا ترتب له على أبيه حد فإنه يجوز له أن يحده ويصير: وقال المالكية
ًبذلك فاسقا, وما ذكره خليل في مختصره خلاف مذهب المدونة فقد قال في 

ًأما ابنه فإن مالكا كان يستثقل أن يحده فيه ويقول ليس ذلك من البر, : )١(المدونة
 .)٢(وإن أقام على حقه فإن ذلك له وعفوه عنه جائز عند الإمام: قال ابن القاسم

يه فيرون أن رأيهم أرجح وذلك أما من يرى عدم وجوب الحد للابن على أب
ِوبالوالدين﴿: لعموم قوله تعالى ْ َ ََ ِ ْ ًإحسانا ِ َ ْ َفلا﴿:  وقوله,)٣(﴾ِ ْتقل َ ُ َلهما َ ُ ٍّأف َ َولا ُ َ 

َتنهرهما ُْ َ ْ ْوقل َ ُ َلهما َ ُ ًقولا َ ْ ًكريما َ ِ َ﴾)٤(. 
ăولنا أنها عقوبة تجب حقا لآدمي فلا يجب للولد على الوالد : قال ابن قدامة

 نقول أنه حق لا يستوفى إلا بالمطالبة باستيفائه فأشبه القصاص كالقصاص أو
ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجب للابن على أبيه كالقصاص ولأن الأبوة 
معنى يسقط القصاص فمنعت الحد كالرق والكفر وهذا يخص عموم الآية وما 

لقذف ذكروه ينتقض بالسرقة فإن الأب لا يقطع بسرقة مال ابنه والفرق بين ا
والزنا أن حد الزنا خالص لحق االله تعالى لا يحق للآدمي فيه وحد القذف حق 
لآدمي فلا يثبت للابن على أبيه كالقصاص وعلى أنه لو زنا بجارية ابنه لم يجب 
عليه حد, إذا ثبت هذا فإنه لو قذف أم ابنه وهي أجنبية منه فماتت قبل استيفائه 

 .)٥(ًا منع ثبوته ابتداء أسقطه طارئا كالقصاصلم يكن لابنه المطالبة بالحد لأن م
                                                 

 .٨/٩٠:    الخرشي على مختصر خليل) ١(
 .٦/٢٢٨:    المدونة الكبرى) ٢(
 .٢٣:    سورة الإسراء من آية) ٣(
 .٢٣:    سورة الإسراء من آية) ٤(
 .٨/٢١٩:    المغني) ٥(



 

١٢٦٩
אאWאא

قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون أنه : يقال الخطاب
ً له بتحليفه أيضا ولا يمكن من ذلك ولا من أن يحده في حد يقع له ىلا يقض

عليه لأنه من العقوق وهو مذهب مالك في المدونة في اليمين في كتاب الديات 
 .كتاب القذف وهو أظهر الأقوال وفي الحد في
 :الترجيح

بدراسة مرجحات كل فريق يظهر لي الأخذ برأي من يقول بعدم جواز حد 
ِوبالوالدين﴿: الأب للابن وذلك لظاهر قوله تعالى ْ َ ََ ِ ْ ًإحسانا ِ َ ْ َفلا﴿:  وقوله تعالى)١(﴾ِ َ 

ْتقل ُ َلهما َ ُ ٍّأف َ َولا ُ َتنهرهما َ ُْ َ ْ ْوقل َ ُ َلهما َ ُ ًقولا َ ْ ًريماكَ َ ْواخفض * ِ ِ ْ َلهما َ ُ َجناح َ ِّالذل ََ َمن ُّ ِ 
ِالرحمة َ  فلا ينبغي للولد أن يطلب حد والده للتشفي منه لأن هذا يتنافى مع ما )٢(﴾َّْ

أمر االله به من البر والإحسان وقول المالكية في هذه المسألة في غاية الإشكال 
ًنه يعد بحده له فاسقا إن الولد يمكن من حد والده القاذف له وأ: لأنهم يقولون

بالعقوق, كما قال خليل في مختصره وله حد أبيه وفسق, ومعلوم أن الفسق لا 
يكون إلا بارتكاب كبيرة, كما أن الروايات عن مالك نفسه ظاهرها عدم الحد 

 . كما يرجح هذا الرأي أنه قول جمهور الفقهاء)٣(وقاله غير واحد من أهل مذهبه

                                                 
 .٢٣: ن آية   سورة الإسراء م) ١(
 .٢٤, ٢٣:    سورة الإسراء من آيتي) ٢(
 .٦/١٢٦:    أضواء البيان) ٣(



 

 
אא 

    
אא 

          
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
 فالحد يجب »إذا شرب الخمر فاجلدوه«:  أنه قالثابت عن رسول االله 

وكل شراب أسكر . على شارب الخمر سكر أو لم يسكر على ظاهر الحديث
 .)١(ر الثابتة عن رسول االله كثيره فهو خمر وقليله حرام للأخبا

 )٢(عمر بن الخطاب وعبد االله بن مسعود رضي االله عنهما: وهذا موافق لقول
 .)٥( والإمام الشافعي)٤(, وهذا قول الإمام مالك)٣(وعمر بن عبد العزيز

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

كل «: قال رسول االله : ما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يشربها لم 

 .)٦(»ربها في الآخرةيش
                                                 

 .٢/٨٩: , الإشراف١١٦:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .٢٣١, ٩/٢٢٨: , مصنف عبد الرزاق١٠/٣٨:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .٩/٢٢٩:    مصنف عبد الرزاق) ٣(
 .٢/١٠٧٩: , الكافي في فقه أهل المدينة٣/١٤٧:    المنتقى شرح الموطأ الإمام مالك) ٤(
 .٢٦٥: , مختصر المزني١٨٠, ٦/١٤٤:    الأم) ٥(
حديث : , واللفظ له وقال٤/٢٩٠: , الجامع الصحيح للترمذي٣/٣٢٧:    سنن أبي داود) ٦(

ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
= 

١٢٧٠אא



 

 :الدليل الثاني
ما أسكر «: قال رسول االله : ما روى جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال

 .)١(»كثيرة فقليله حرام
 :الدليل الثالث

كل مسكر حرام وما « :, قالما روت عائشة رضي االله عنها عن النبي 
 .)٣(» فملء الكف منه حرام)٢(أسكر الفرق

 :الدليل الرابع
أنهاكم عن قليل ما «:  قالما روى عامر بن سعد عن أبيه عن رسول االله 

 .)٤(»أسكر كثيرة
 :الدليل الخامس

شهدت عمر بن الخطاب رضي االله عنه صلى : ما روى السائب بن يزيد قال
إني وجدت من عبيد االله بن عمر ريح الشراب : فقالعلى جنازة ثم أقبل علينا 

 وإني سائل عن الشراب الذي شرب فإن )٥(وإني سألته عنها فزعم أنها الطلاء
                                                 

= 
٨/٢٩٢: , سنن النسائي. 

هذا حديث حسن : , وقال٤/٢٩٢: , الجامع الصحيح للترمذي٣/٣٢٧:    سنن أبي داود) ١(
 .غريب

 .٣/٣٢٩: , سنن أبي داود٤/٢٩٣:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(
 ً.   الفرق مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا) ٣(
 .٨/٢٩٦: , السنن الكبرى للبيهقي٨/٣٠١:    سنن النسائي) ٤(
 .٤/٣٥٩: القاموس المحيط. الطلاء ككساء القطران وكل ما يطلى به والخمر جمعه أطلاء   ) ٥(

الطلاء : والطلاء الهناء والطلاء القطران وكل ما طليت به, وقال: وقال ابن منظور  
الشراب شبه بطلاء الإبل وهو الهناء والطلاء ما طبخ من عصير العنب متى ذهب ثلثاه 
= 

١٢٧١
אאWאא



 

١٢٧٢אא

 .)١(فشهدته بعد ذلك يجلده: ًكان مسكرا جلدته, قال
 :الدليل السادس

: كان عبد االله بن مسعود رضي االله عنه بالشام فقالوا: ما روى علقمة قال
ما هكذا أنزلت وقال عبد :  فقرأ سورة يوسف فقال رجل من القوماقرأ علينا

أحسنت فبينا هو يراجعه :  فقال ليويحك واالله لقد قرأتها على رسول االله : االله
 أقوم  لاأتشرب الرجس وتكذب بالقرآن? قال: وجد منه ريح خمر فقال عبد االله
 .)٢(حتى تجلد الحد, فجلد الحد

 :وجه الدلالة
 .لى من وجد منه رائحة الخمرثبوت الحد ع

 :من يرى خلاف ذلك
وممن روي عنه أن لا حد في الريح وأنه لابد من بينة كل من عطاء وعمرو 

 وحكي عن الإمام أبي حنيفة أنه كان لا يوجب )٤(, وسفيان الثوري)٣(بن ديناا
                                                 

= 
ض العرب يسمي الخمر الطلاء يريد بذلك تحسين اسمها وتسميه العجم الميجيخ وبع

 :لا أنها الطلاء بعينها, قال عبيد الأبرص للمنذر حين أراد قتله
 هي الخمر يكنونها بالطلاء     كما الـــذئب يكنى أبا جعدة

 .٢٣٥ −١٩/٢٣٤: لسان العرب  
, ٦/٢٤٤: ً تعليقا واللفظ له, أخرجه البخاري في الأشربة٩/٢٢٨:    مصنف عبد الرزاق) ١(

 .٨/٣٢٦: , سنن النسائي٨/٣١٥: السنن الكبرى للبيهقي
: , مصنف عبد الرزاق٨/٣١٥: , السنن الكبرى للبيهقي٦/١٠٢:    صحيح البخاري) ٢(

٩/٢٣١. 
 .٩/٢٣٠: , مصنف عبد الرزاق١٠/٣٩:    مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
 .٨/٣٠٩: , المغني١١٥:    الأوسط مخطوط لوحة) ٤(



 

١٢٧٣
אאWאא

 وقد روي عن ابن )١(الحد على من شرب الخمر من المسكر حتى يسكر فيه
 .)٢( يجلد في الريح إلا إذا وجدت من المدمنالزبير أنه لا

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

لا أحد إلا ببينة, : قلت لعطاء, الريح هو يعقل قال: ما روى ابن جريج قال
وقال عمرو بن دينار, لا : أن الريح ليكون من الشراب الذي ليس به بأس قال

 .)٣(أحد في الريح
 :الدليل الثاني

كتبت إلى ابن الزبير أسأله عن : جريج عن ابن أبي مليكة قالما روى ابن 
 .)٤(ًإن كان مدمنا فحده: الرجل يوجد منه ريح الشراب, فقال

 :الدليل الثالث
أن من شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة أو جاءوا به سكران فشهد 

 .)٥(الشهود عليه بذلك فعليه الحد
 :وجه الدلالة

لابد من وجوده سكران لا يعقل أو شهد عدم ثبوت الحد في الريح بل 
 .الشهود عليه بذلك

                                                 
 .٥/١١٧: , بدائع الصنائع٢٤/١٨:  المبسوط للسرخسي  ) ١(
 .٦/٢٢٩: , مصنف عبد الرزاق١٠/٣٨:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
, وزاد المعاد فإذا ٨/٣١٥: , السنن الكبرى للبيهقي٩/٢٣٠:    مصنف عبد الرزاق) ٣(

ًاجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تام ً. 
 .٩/٢٢٩: , مصنف عبد الرزاق١٠/٣٨: ابن أبي شيبة   مصنف ) ٤(
 .٣٠٥ −٥/٣٠١:    فتح القدير) ٥(



 

١٢٧٤אא

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن أدلة من يرى عدم وجوب الحد بالريح لا تنتهض للاحتجاج بها 
لمعارضة من يرى وجوب ذلك وذلك لأنها آثار واجتهاد لبعض الفقهاء ولا 

 كما أن عدم إقامة الحد على من وجدت منه رائحة تستند إلى دليل شرعي
المسكر قد يكون ذريعة لذوي النفوس المريضة والمدمنة على شرب المسكر 

 .بالتخلص من العقاب
أما أدلة من يرى وجوب الحد من الريح فهي أرجح للأخذ بها وذلك 

إني : لصحتها وكثرتها واشتهارها فهذا عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول
نها الطلاء أجدت من عبيد االله بن عمر ريح الشراب وإني سألته عنها فزعم و

ًسائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرا جلدته, قال السائب بن وإني 
 .يزيد فشهدته بعد ذلك يجلده

وهذا الأثر عن عمر رضي االله عنه يؤكد أنه يرى وجوب الحد على من 
 يسكره لأن عبيد االله لم يكن قد سكر مما ً يشرب قدرالمشرب ما يسكر كثيرة ولو 

 ولو رأى عليه أثر السكر لما اعتبر )١(ًشربه لأنه سأله فراجعه ولم ير عليه سكرا
 .ًجوابه صحيحا في نوع الشراب الذي شربه

وقد كان ذلك بمشهد من الصحابة بعد صلاة الجنازة فكان ذلك كالإجماع 
 .)٢(أجمعينمنهم على الأخذ بقول عمر رضي  االله عنهم 

ن االله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر إ«: قال النووي
                                                 

 .٧/٥٠٣:    المحلى لابن حزم) ١(
 .٢/٢٦٠:    الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب) ٢(



 

١٢٧٥
אאWאא

, فوجب طرد الحكم  جميع المسكرات وعن الصلاة وهذه العلة موجودة فياالله
سكار وذلك مجمع على المعنى في الإنما يحصل هذا في الجميع فإن قيل إ

يسكر وقد علل االله  ن لمب وإد أجمعوا على تحريم عصير العن ق: قلنا,تحريمه
 في معناه وجب طرد الحكم في فإذا كان ما سواه ,سبحانه تحريمه كما سبق

 .)١(» التحريم للجنس المسكرويكونالجميع 
أن االله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر االله وعن 

فى الجميع الصلاة وهذه العلة موجودة فى جميع المسكرات فوجب طرد الحكم 
فان قيل انما يحصل هذا المعنى فى الاسكار وذلك مجمع على تحريمه قلنا قد 

يسكر وقد علل االله سبحانه تحريمه كما  أجمعوا على تحريم عصير العنب وان لم
 التحريم ويكونسبق فإذا كان ما سواه فى معناه وجب طرد الحكم فى الجميع 

 .للجنس المسكر
مالك وأصحابه من وجوب الحد على من وجد الدليل على ما ذهب إليه و

عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب رضي فيه ريح المسكر ما روي 
ăاالله عنه وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تاما فوجه الدليل من  ً
ذلك أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه حكم بهذا وكان ممن تشتهر قضاياه 

بها وتنقل إلى الآفاق ولم ينقل خلاف عليه فثبت أنه إجماع ويتحدث وتنتشر 
ودليلنا من جهة المعنى أن هذا معنى تعلم به صفة ما شربه المكلف وجنسه 
ًفوجب أن يكون طريقا إلى إثبات الحد أصل ذلك الرؤية لما شربه بل الرائحة 

 هو أم أقوى في حال المشروب من الرؤية لأن الرؤية لا يعلم بها الشراب أسكر
 .)٢(لا وإنما يعلم ذلك برائحته إذا أثبت ذلك

                                                 
 .١٤٩ −١٣٢/١٤٨:    صحيح مسلم بشرح النووي) ١(
 .٣/١٤٢:    المنقى شرح الموطأ) ٢(



 

١٢٧٦אא

 الصحاح  في المستفيضة عن النبي بالنصوصقد ثبت «: قال ابن تيمية
ابن  صحيح مسلم عن ا كما فيًوالسنن والمسانيد أنه حرم كل مسكر وجعله خمر

كل مسكر « : وفى لفظ,»كل مسكر خمر وكل خمر حرام« : أنه قالعمر عن النبي
كل « : أنه قالرضي االله عنها, عن النبي وفى الصحيحين عن عائشة  ,»حرام

 رضي االله عنه عن  وفى الصحيحين عن أبى موسى,»شراب أسكر فهو حرام
 جوامع الكلم وكان قد أوتي) المزر(أنه سئل عن شراب العسل يسمى   النبي
رضي االله عنه  وفى الصحيحين عن عمر بن الخطاب ,»كل مسكر حرام« :فقال

 من : من خمسة أشياءإن االله حرم الخمر وهي : ـ ـ منبر النبي نه قال على المنبرأ
 , والخمر ما خامر العقل وهو في والزبيب, والتمر, والعنب, والشعير,الحنطة

 عنه من غير وجه أنه ي ورورضي االله عنهما عن النبي,بن عمر االسنن مسند عن 
صححه طائفة من الحفاظ والأحاديث  وقد ,»ما أسكر كثيره فقليله حرام« :قال

 .فى ذلك كثيرة
فذهب أهل الحجاز واليمن ومصر والشام والبصرة وفقهاء الحديث 

 ,كثيره فقليله حرامكمالك والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم أن كل ما أسكر 
 سواء كان من , من الحبوب والثمار وغيرها, مادة كانتوهو خمر عندهم من أي

ا ئً وسواء كان ني,و الحنطة أو الشعير أو لبن الخيل أو غير ذلكالعنب أو التمر أ
 فمتى كان كثيره ,و نصفه أو غير ذلكأو ثلثه أ وسواء ذهب ثلثاه ,اًأو مطبوخ

 .)١(ا حرم قليله بلا نزاع بينهمًمسكر

                                                 
 .٢٠٠ −٢٤/١٩٩: تاوى ابن تيمية   مجموع ف) ١(



 

 

אא 
          

 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
 ثم أزيل عن الشارب في المرة الرابعة د كان القتل من سنة رسول االله ق

وبإجماع أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وأهل  بالأخبار الثابتة عن النبي 
 .)١(الشام وكل من نحفظ عنه من أهل العلم عليه إلا من شذ ممن لا يعد خلاف

, )٣( والمالكية,)٢(وهذا موافق لقول جمهور أهل العلم من الحنفية
 .)٦( وغيرهم وقد حكى بعضهم الإجماع)٥( والحنابلة)٤(والشافعية

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

من شرب الخمر «:  قالما روى جابر رضي االله عنه أن رسول االله 
: , قال»فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه

فرأى المسلمون أن الحد قد : مرات قال أربع )٧(النعيمان وضرب رسول االله 

                                                 
 .١١١:    الأوسط مخطوط لوحة) ١(
 .٢٨ −٥/٢٧: , البحر الرائق٣/١٩٦: , تبيين الحقائق٥/٣٠٢:    فتح القدير) ٢(
 .٣١٠: , القوانين الفقهية لابن جزي, ص٣/١٤٥, ٣/١٤٥:    المنتقى شرح الموطأ) ٣(
 .٤/١٨٩: , مغني المحتاج٦/١٤٤:    الأم للشافعي) ٤(
 .٣٤/٢١٧: , مجموع فتاوى ابن تيمية٢/٩٣:    مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق) ٥(
 .١١٥:    الإجماع لابن المنذر, ص) ٦(
ً   نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث البخاري الأنصاري شهد بدرا ومن قدماء ) ٧(

ه في الخمر إلا  لالصحابة وكان فيه دعابة زائدة وله أخبار ظريفة اشتهر ضرب الرسول 
= 

١٢٧٧
אאWאא



 

١٢٧٨אא

فرأى المسلمون أن : , وفي رواية)١( أربع مراتوقع حين ضرب رسول االله 
 .)٣(, وفي رواية فثبت الجلد ودرئ القتل)٢(الحد قد وقع وأن القتل قد رفع

 :وجه الدلالة
 يقتل وأن دل هذا الحديث على أن الشارب في الرابعة وما بعدها يجلد ولا

 .ًالقتل الذي كان مشروعا قد نسخ بذلك
 :الدليل الثاني

من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد «:  قالما روى قبيصة أن النبي 
 فأتي برجل قد »فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه

 ورفع القتل شرب فجلده ثم أتى به فجلده, ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده,
 .)٤(وكانت رخصة
 :وجه الدلالة

دل هذا الحديث على أن الشارب في الرابعة وما بعدها يجلد ولا يقتل وأن 
 .القتل منسوخ

                                                 
= 

أنه اختلف هل هو النعيمان أو ابن النعيمان ورجح ابن حجر أنه النعيمان مات زمن 
 .٣/٥٦٩: , الإصابة٣/٥٧٣: معاوية, الاستيعاب

: , نصب الراية٤/٣٧٣: , الحاكم في المستدرك٨/٣١٤:    السنن الكبرى للبيهقي) ١(
٣/٣٤٧. 

 .١١/٣٦٨:    المحلى لابن حزم) ٢(
 .٣/١٦١:  معاني الآثار   شرح) ٣(
: , مصنف عبد الرزاق٨/٣١٤: , السنن الكبرى للبيهقي٤/١٦٥:    سنن أبي داود) ٤(

٧/٣٨١. 



 

١٢٧٩
אאWאא

والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف «: قال الشافعي
 .)١(»فيه بين أهل العلم علمته

 :الدليل الثالث
لا يحل «: قال رسول االله :  االله عنه قالما روى عبد االله بن مسعود رضي

النفس :  إلا بإحدى ثلاثدم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا االله وأني رسول االله
 .)٢(»بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة

 :وجه الدلالة
دل هذا الحديث على حصر القتل في الأمور الثلاثة المذكورة وليس شرب 

ًوقد يكون هذا الحديث ناسخا : المرة الرابعة منها فلا يقتل, قالواالخمر في 
 .)٣(لقتل الشارب في المرة الرابعة

 :من يرى خلاف ذلك
ăوممن يرى أن شارب الخمر في المرة الرابعة يقتل حدا كل من عبد االله بن 

 .)٥( وبهذا يقول الظاهرية)٤(عمرو وعبد االله بن عمر رضي االله عنهم
 :ى ذلكواستدلوا عل
 :الدليل الأول

إذا «: قال رسول االله : ما روى معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما قال
                                                 

 .٦/١٤٤:    الأم للشافعي) ١(
 .١٣٠٣ −٣/١٣٠٢: , واللفظ له, صحيح مسلم٨/٣٨:    صحيح البخاري) ٢(
 .١١/٢١٧: , صحيح مسلم بشرح النووي١٦١ −٣/١٥٩:    شرح معاني الآثار) ٣(
 .٦/٢٣٧:    تهذيب سنن أبي داود لابن القيم) ٤(
 .٣٧٠ −١١/٣٦٩:    المحلى لابن حزم) ٥(



 

١٢٨٠אא

شربوا الخمر فاجلد وهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن 
 .)١(»شربوا فاقتلوهم
 :الدليل الثاني

عبد االله كما استدلوا بحديث قتل الشارب في الرابعة الذي رواه أبو هريرة و
إذا «: بن عمر وعبد االله بن عمرو والشريد وغيرهم بألفاظ متقاربة وفيه يقول ا

 .)٢(»...شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه
 :وجه الدلالة

 ولا حجة في قول أحد أن الشارب يقتل في المرة الرابعة بنص رسول االله 
 .)٣(دون رسول االله 

 الحديث محكم وغير منسوخ ما روي عن عبد االله ومما يؤكد أن هذا: قالوا
 بن عمرو رضي االله عنه وهو أحد الذين تلقوا هذا الحديث عن رسول االله ا

ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم «: ًمستدلا بهذا الحديث: أنه قال
 .)٤(»علي أن أقتله
 :المناقشة

 :لآتيبدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح ا
 ăأن دليل من يرى أن الشارب في الرابعة يقتل حدا ثابت عن رسول االله 

                                                 
 .٢/٨٥٩: , سنن ابن ماجه٤/٤٨: , الجامع الصحيح للترمذي٤/١٦٤:    سنن أبي داود) ١(
, ٨/٣١٣: , سنن النسائي٤/٤٩: , الجامع الصحيح للترمذي٤/١٦٥:    سنن أبي داود) ٢(

 .٢/٨٥٩: ماجه, سنن ابن ٣١٤
 .١١/٣٧٠:    المحلى لابن حزم) ٣(
 .١١/٣٦٦: , المحلى لابن حزم٣/١٥٩:    شرح معاني الآثار) ٤(



 

١٢٨١
אאWאא

 وأن أهل العلم قد أجمعوا على عدم )١(ولكنه منسوخ بحديث جابر وقبيصة
 .)٢(العمل بهذه الأحاديث فهو منسوخ بالإجماع

جميع ما في هذا الكتاب ـ يقصد كتابه الجامع ـ من الحديث «: قال الترمذي
فذكر حديث قصر » ه وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثينمعمول ب

 : أنه قالوحديث النبي : الصلاة من غير عذر, ثم ذكر حديث الباب بقوله
: , كما أن قوله )٣(»إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه«
بل يقصد به  قد يكون الأمر فيه للوعيد فلا يراد به وقوع الفعل حقيقة »اقتلوه«

, وأن الأمر بالقتل في الحديث يكون على سبيل التعزير لا على )٤(الردع والتحذير
 .)٥(ًسبيل الحد جمعا بينه وبين الأحاديث الواردة بعدم القتل في الرابعة

ثم إن عقوبة الجلد من الجرائم الأخرى كالزنا من البكر والقذف فإنه يجلد 
 .)٦( على الأربع فكذلك شرب الخمرمرتكبها إذا تكرر منه ذلك ولو زاد

أما أدلة من يرى عدم قتل الشارب في الرابعة فهي أرجح للأخذ بها وذلك 
لأن قتل الشارب في الرابعة منسوخ بالأحاديث التي صرحت بنسخ القتل بعد 
الأمر به, كما أن الأحاديث الدالة على نسخ القتل وإن كانت أقل درجة من 

                                                 
 .١١/٢٦٧: , صحيح مسلم بشرح النووي٦/١٤٤:    الأم للشافعي) ١(
 .٤/١٨٩: , مغني المحتاج٦/١٤٤:    الأم للشافعي) ٢(
 .١/٤:    كتاب العلل للترمذي بشرح ابن رحب) ٣(
 .٢/٣٣٠: , تحفة الأحوذي٣/٣٣٩:    معالم السنن للخطابي) ٤(
, زاد ٥٣: , السياسة الشرعية لابن تيمية, ص٢٨/٣٤٧:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ٥(

 .٤٨ −٥/٤٦: المعاد
 .١٦٢ −٣/١٦١:    شرح معاني الآثار للطحاوي) ٦(



 

١٢٨٢אא

قتلها الأمة بالقبول وأجمعت على العمل بها لإلا أنها قد تالأحاديث الآمرة بالقتل 
منذ زمن الصحابة رضوان االله عليهم ومن بعدهم ولم يجيء من يخالفهم إلا ابن 
حزم وهو بعدهم بقرون فلا يعتد بنقضه للإجماع, أما ما قيل من أن عبد االله بن 

ن عبد االله بن عمر عمرو وعبد االله بن عمر قد خالفا فإن ذلك لم يثبت فالرواية ع
 .)٢( وقد أوردها ابن حزم وابن القيم من غير سند)١(لم يرد لها سند في كتب السنة

وأما الرواية عن عبد االله بن عمرو, فهي رواية ضعيفة, لأن مدار إسنادها 
 وعلى هذا فلا )٣(على الحسن البصري والحسن لم يسمعه من عبد االله بن عمرو

 .دليل على نقض الإجماع
ا يقوى نسخ القتل وأنه ليس بحد ما جاء في صحيح البخاري عن عمر ومم

 كان اسمه عبد االله ًبن الخطاب رضي االله عنه أن رجلا كان على عهد النبي ا
 قد جلده في  وكان النبي ًوكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول االله 

ما أكثر ما بجلده فقال رجل من القوم اللهم العنه ًالشراب فأتى به يوما فأمر 
 .)٥( أنه يحب االله ورسوله)٤( لا تلعنوه فواالله ما علمتيؤتى به, فقال النبي 

                                                 
 .٣١٢:    التعزيرات عند ابن القيم لبكر أبي زيد, ص) ١(
 .٦/٢٣٧: , تهذيب سنن أبي داود٤/١٢٠: لأحكام في أصول الأحكام   ا) ٢(
 .٢٥/٢١٦:    فتح الباري) ٣(
, وذكر ابن حجر أن ٨/١٤: بفتح الهمزة كما في صحيح البخاري) فواالله ما علمت أنه   () ٤(

زائدة : موصولة, وقيل: مصدرية وقيل: قيل) ما(الأكثر بكسر الهمزة وقيل بفتحها و
لى فتح تاء علمت للخطاب والمعنى علمي أنه يحب االله ورسوله أو الذي نافية ع: وقيل

 .٢١٣ −٢٥/٢١٢: علمت أو علمت أنه أو ما علمت أيها المخاطب, فتح الباري
 .٨/١٤:    صحيح البخاري) ٥(
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ففي هذه القصة ما يفيد أن الشرب قد تكرر منه مما جعل أحد الصحابة 
وفيه ما يدل على نسخ «: ًيسبه ويتعجب من كثرة ما يؤتى به شاربا, قال ابن حجر

رر منه إلى الرابعة أو الخامسة فقد ذكر ابن الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تك
 كذلك قد ورد عن عمر رضي االله عنه )١(»عبد البر أنه أتي به أكثر من خمسين مرة

 رضي االله ص وورد عن سعد بن أبي وقا)٣( ثمان مرات)٢(أنه جلد أبا محجن
 )٥(, وقد اشتهر أبو محجن بشرب الخمر وتكراره إياه فلم يقتل)٤(عنه كذلك

 .ăن القتل حدا لما تركه عمر وسعد رضي االله عنهماولو كا
ا وإن تكرر ذلك منه هكذا حكى  بشربهيقتلوأجمعوا على أنه لا : قال النووي

جماع فيه الترمذي وخلائق وحكى القاضي عياض رحمه االله تعالى عن طائفة الإ
ول  في ذلك وهذا الق يقتل بعد جلده أربع مرات للحديث الوارد:شاذة أنهم قالوا

جماع الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر باطل مخالف لإ

                                                 
 .٢٥/٢١٣:    فتح الباري) ١(
غير ذلك شاعر : اسمه كنيته وقيل: اختلف في اسمه فقيل عمرو وقيل:    أبو محجن الثقفي) ٢(

ًمشهور له صحبة ورواية جلده عمر في الخمر مرارا فهرب إلى سعد بن أبي وقاص في 
القادسية فسجنه سعد بأمر عمر ولما التحم القتال ناشد امرأة سعد أن تفك قيده ليقاتل 
ثم يرجع إلى قيده ففعلت وركب فرس سعد وأخذ يصول ويجول وسعد يطل على 

لا أسجن من أبلى هذا : أخبرته امرأته بالخبر ففك قيده وقالالحرب ولما انتهى القتال 
 .٤/١٧٣: , الإصابة٤/١٨٢: لا أشربها بعد ا ليوم الاستيعاب: البلى فقال أبو محجن 

 .٧/٣٨١:    مصنف عبد الرزاق) ٣(
 .٢٥/٢١٦:    فتح الباري) ٤(
 .٢٥/٢١٦: , فتح الباري٤/٨٩:    مغني المحتاج) ٥(
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 وقال ,جماع على نسخهدل الإ:  قال جماعة,من أربع مرات وهذا الحديث منسوخ
النفس بالنفس : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث«: بعضهم نسخه قوله 

 .)١(»والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة
قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالثة في : قال صاحب كتاب الروضة الندية

بعض الروايات وفي الرابعة في بعض وفي الخامسة في بعض وورد ما يدل على 
 وأنه رفع القتل عن الشارب وأجمع على ذلك جميع أهل العلم النسخ من فعله 

 .)٢(وخالف فيه بعض أهل الظاهر
:  لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ, قال الشافعيوذهب الجهور إلى أنه

والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره ـ يعني حديث قبيصة بن ذؤيب ـ ثم ذكر أنه 
قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد : بين أهل العلم, وقال الخطابيلا خلاف في ذلك 

به الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير, وقد يحتمل أن يكون القتل في 
. انتهى. ًالخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من  الأمة على أنه لا يقتل

المسلمون على وجوب أجمع : وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قال
يقتل : الحد في الخمر وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت

 .بعد حده أربع مرات للحديث وهو عند الكافة منسوخ
ًإنه لا يعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم في القديم : وقال الترمذي

آخر كتابه الجامع في العلل أن جميع ما فيه معمول به ًوالحديث وذكر أيضا في 
 المذكور في الباب »إذا سكر فاجلدوه«عند البعض من أهل العلم إلا حديث 

                                                 
 .١١/٢١٧: شرح النووي   صحيح مسلم ب) ١(
 .٢/٢٨٥:    الروضة الندية) ٢(
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 حديث معاوية وحديث الجمع بين الصلاتين وقد احتج من أثبت القتل بأن
المذكور متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل لأن إسلام معاوية متأخر 
وأجيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوي لا يستلزم تأخر المروي لجواز أن 

 .)١(يروي عن غيره من الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه

                                                 
 .٣/٣٣٩: , معالم السنن للخطابي١٦٨ −٧/١٦٧: , نيل الأوطار٢٥/٢١٥:   فتح الباري)١(
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אאא 

  )١(  
אא 

     
         

 
 :أبو بكر بن المنذرقال 

يجب القطع على السارق بإقراره وبالبينة تشهد عليه بذلك وإذا أقر السارق 
 .)٢(بسرقة فوجب عليه القطع قطعت يده حضر رب الشيء أو لم يحضر

 )٥( وأبي ثور)٤(بي ليلى وابن أ)٣(الإمام مالك: وهذا موافق لقول كل من
 .)٦(ورواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ تقي الدين

                                                 
ًلغة من سرق الشيء يسرقه سرقا وسرقا, وهي أخذ ما ليس له أخذه في خفاء :    السرقة) ١( ً

 .ومنه استراق السمع
: , المغين٢٣١, المفردات في غريب القرآن ٢/٥٥٥: ترتيب القاموس المحيط: انظر  
ً, والسراق من يأخذون المال خفية ظلما من حرز ٢/٤٠٨: , بداية المجتهد٨/٢٤٠

 .٤/١٥٨: مغنى المحتاج: مثله بشروط مخصوصة انظر
 .١/٣٣١: , الإقناع لابن المنذر٢٣٧:    الإشراف مخطوط لوحة) ٢(
 .٢/٢٧٥:  مسائل الخلاف, الإشراف على٦/٢٦٦:    المدونة) ٣(
 .٩/١٤٢:    المبسوط) ٤(
 .٨/٢٨٤:    المغني) ٥(
 .٢٩٦: , الاختيارات الفقهية١٠/٨٥:    الإنصاف) ٦(
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل

ُوالسارق﴿: قوله تعالى ِ َّ ُوالسارقة َ َ ِ َّ ُفاقطعوا َ َ ْ َأيديهما َ ُ َ ِْ ًجزاء َ َ َبما َ َكسبا ِ َ ًنكالا َ َ َمن َ ِ 
ُوااللهِ االله ٌعزيز َ ٌحكيم َِ ِ َ﴾)١(. 

 :وجه الدلالة
لم تفرق بين مطالبة المالك أو عدم مطالبته وإنما رتبت القطع على الآية 

مجرد السرقة دون النظر إلى مطالبة المسروق منه ولأنه حد الله تعالى فوجب أن 
 .يقام على من ثبت عليه من غير انتظار حضور من له الحق

 :من يرى خلاف ذلك
الإمام وممن يرى أنه لا يقطع حتى يحضر رب الشيء المسروق كل من 

 .)٤( أحمد وظاهر مذهب الإمام)٣( والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف)٢(الشافعي
وإن ثبتت السرقة بالبينة والمسروق منه غائب : قال الشيرازي والمزني

 .)٥(فالمنصوص في السرقة أنه لا يقطع حتى يحضر المسروق منه فيدعي
ضر المسروق لا يقطع السارق حتى يح: قال الشافعي: وأقره المطيعي فقال

 .)٦(منه
                                                 

 .٣٨:    سورة المائدة, آية) ١(
 .١٩/٥٧: , تكملة المجموع٢٦٤: , مختصر الزني٢/٢٨٣:    المهذب) ٢(
 .٤/١٠٥: الاختيار, ٧/٨٢: , بدائع الصنائع١٨٨, ٩/١٤٢:    المبسوط) ٣(
 .٨/٢٨٤: , المغين١٠/٢٨٥: , الإنصاف٢/٢٥٨:    الإفصاح) ٤(
 .١٩/٥٧: , تكملة المجموع٢٦٤: , مختصر المزني٢/٢٨٣:    المهذب) ٥(
 .١٩/٥٧:    تكملة المجموع) ٦(
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل

عدم قطع السارق حتى يأتي مالك المسروق فيدعيه لأن المال يباح بالبذل 
والإباحة فيحتمل أن مالكه أباحه إياه أو وقفه على المسلمين أو على طائفة 

 .)١(السارق منهم أو أذن له في دخول حرزه فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة
 :مناقشةال

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن دليل من يرى عدم قطع يد السارق حتى يأتي مالك المسروق فيدعيه لا 
ينتهض للاحتجاج به لمعارضة دليل من يرى قطع يده ولو كان صاحب المتاع 

سارق أو ًغائبا وذلك لأنه رأى لا يستند إلى دليل شرعي والسرقة ثبتت بإقرار ال
 .بالبينة فلا موجب لتأخير القطع بدون حجة

ويجب القطع على السارق بإقراره وبالبينة تشهد عليه : قال ابن المنذر
بذلك, وإذا أقر السارق بسرقة فوجب عليه القطع قطعت يده حضر رب الشيء 

 .)٢(أو لم يحضر
 عن الرجل يسرق فيعفو عنه صاحب ًمالكالقد سألنا : قال في المدونة

أرى أن تقطع يده وليس إلى : المتاع ثم يرفعه بعد ذلك غيره إلى السلطان, قال
 .)٣(ًالوالي أن يعفو إذا انتهت إليه الحدود وليس عفو المسروق منه شيئا

القطع في السرقة لا يحتاج إلى مطالبة المسروق : قال القاضي عبد الوهاب
                                                 

 .٨/٢٨٥:    المغني) ١(
 .١/٣٣١:    الإقناع) ٢(
 .٦/٢٦٧:    المدونة) ٣(
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ًرقا بالإقرار والبينة فوجب منه به فدليلنا الظاهر والخبر ولأنه قد ثبت كونه سا
ًأن يقطع اعتبارا به ولأنه حد الله تعالى فوجب أن يقام على من ثبت عليه من غير 

 .)١(انتظار حضور من له الحق
الدعوى في الإقرار ليست بشرط ويقطع : قال أبو يوسف: قال الكاساني

 .)٢(حال غيبة المسروق منه
ك المسروق فهو الأرجح أما من يرى قطع يد السارق ولو لم يحضر مال

 .وذلك لعموم الآية ولأن موجب القطع ثبت فوجب من غير مطالبة
لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله لظاهر الآية, : قال صاحب الحاشية

واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس ولا غرض له في شخص معين, فإن 
 .)٣(قطع يده واجب, ولو عفا عنه رب المال

 لأن القطع هيقطع ولا ينتظر حضور: و إسحاق في المهذبوقال الشيخ أب
 .)٤(قد لزمه بإقراره فلا معنى لانتظاره

إذا أقر بالسرقة فعليه القطع ولا يتوقف القطع على مطالبة : قال أبو ثور
ُوالسارق﴿: المالك وذلك لعموم قوله تعالى ِ َّ ُوالسارقة َ َ ِ َّ ُفاقطعوا َ َ ْ َأيديهما َ ُ َ ِْ ﴾, فرتبت َ

 .)٥(لكريمة القطع على مجرد السرقة دون نظر إلى مطالبة المسروق منهالآية ا

                                                 
 .٢/٢٧٥:  الخلاف   الإشراف على مسائل) ١(
 .٧/٨٢:    بدائع الصنائع) ٢(
 .٧/٣٧١:    حاشية الروض المربع) ٣(
 .٢/٢٨٣:    المهذب) ٤(
 .٧٣٤:    فقه الإمام أبي ثور) ٥(
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 :أبو بكر بن المنذرقال 
 .)١(من سرق من بيت المال أو الخمس فعليه القطع لظاهر الكتاب

 .)٤(ي ثور وأب)٣( ومالك)٢(حماد بن أبي سليمان: وهذا موافق لقول كل من
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ُوالسارق﴿: أن االله تعالى قد أوجب القطع على السارق بقوله تعالى ِ َّ ُوالسارقة َ َ ِ َّ َ 

ُفاقطعوا َ ْ َأيديهما َ ُ َ ِْ ًجزاء َ َ َبما َ َكسبا ِ َ ًنكالا َ َ َمن َ  . الآية)٥(ِ﴾االله ِ
 :الدليل الثاني

لا تقطع يد السارق إلا في «: ال قما روت عائشة رضي االله عنها أن النبي 
 .)٦(»ًربع دينار فصاعدا
 :وجه الدلالة

أن االله سبحانه وتعالى قد أ وجب القطع على من سرق وكذلك أوجب 
                                                 

 .٢٣٨:    الإشراف مخطوط لوحة) ١(
 .١٠/٣٢٤: , شرح السنة٨/٢٧٧:    المغني) ٢(
 .٢/٤١٣: , بداية المجتهد٦/٢٩٥:    المدونة الكبرى) ٣(
 .٧٣٠:    فقه الإمام أبي ثور) ٤(
 .٣٨:    سورة المائدة من آية) ٥(
 .٤/١٣٦: , سنن أبي داود٨/٧٨: , سنن النسائي٣/١٣١٤:    صحيح مسلم) ٦(



 

١٢٩١
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ً إذا كان ثمن ما سرق يساوي ربع دينار فصاعدا ولم يخص االله ولا رسوله 
 .رسوله سارق بيت المال من غيره

 :من يرى خلاف ذلك
: طع على من سرق من بيت المال أو الخمس كل منوممن يرى عدم الق

, والإمام )١(عمر وعلي رضي االله عنهما وبه قال الشعبي والنخعي والحكم وحماد
 .)٤( والإمام الشافعي)٣( وأصحاب الرأي)٢(أحمد

: ولا يقطع فيما له فيه شبهة لقوله عليه الصلاة والسلام: قال الشيرازي
 .)٥(رق مسلم من بيت المال لم يقطع فإن س»ادرءوا الحدود بالشبهات«

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ًما روى ابن عباس رضي االله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق 
مال االله عز وجل سرق بعضه «:  فلم يقطعه وقالالخمس فرفع ذلك إلى النبي 

 .)٦(»ًبعضا

                                                 
 .٢٣٨: , الإشراف مخطوط لوحة٨/٢٧٧:    المغني) ١(
 .٤/١٣٤: , المقنع٦/١٣٣: , الفروع١٠/٢٧٩:    الإنصاف) ٢(
 .٤/١٠٩: , الاختيار٩/١٨٨: , المبموط٢/٤٢٦: اص   أحكام القرآن للجص) ٣(
 .١٩/٤٣:    تكلمة المجموع) ٤(
 .٧/٤٤٥: , نهاية المحتاج٢/٢٨٢:    المهذب) ٥(
:  في الزوائد في إسناده جبارة وهو ضعيف, السنن الكبرى٢/٨٦٤:    سنن ابن ماجه) ٦(

 .إسناده ضعيف: , وقال٨/٢٨٢



 

١٢٩٢אא

 :الدليل الثاني
االله عنه برجل سرق من المغنم أُتي علي رضي : ما روى يزيد بن دثار قال

 .)١(»له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه«: فقال
 :وجه الدلالة

عدم وجوب القطع على من سرق من بيت المال أو الخمس لأن فيه شبهة 
 .والحدود تدرأ بالشبهات

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

كل من سرق من بيت المال أو غيره لا أن من لم ير وجوب القطع على 
تتنتهض للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى وجوب القطع على كل سارق, 

 .وذلك لضعف ما استدلوا به
فحديث ابن عباس رضي االله عنهما ضعيف, قال ابن حجر في التلخيص 

إسناده ضعيف ورواه : قال ابن القطان في كتابه:  وقال الزيلعي)٢(إسناده ضعيف
, وأما الأثر المروي عن علي )٣(إسناده ضعيف وقد روي مرسل: بيهقي وقالال

ليس على «: رضي االله عنه فقد ذكر فيه أنه خائن والخائن لا قطع عليه لحديث
هذا حديث حسن : أخرجه الترمذي وقال» المختلس والمنتهب والخائن قطع

 .)٤(صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
                                                 

 .٨/٢٨٢: برى, السنن الك٣/٣٦٨:    نصب الراية) ١(
 .٤/٧٧:    تخليص الحبير) ٢(
 .٣/٣٦٨:    نصب الراية) ٣(
 .٤/٥٢:    الجامع الصحيح للترمذي) ٤(
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 :حتج من لم ير القطع في ذلك بحجتينإنما ا: قال ابن حزم
ً أن له فيه نصيبا مشاعا:إحداهما ً. 
 لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي االله  أنه قول صاحبيين:والثانية

عنهم, أما الاحتجاج بأنه قول قول طائفة من الصحابة, فلا حجة عندنا في قول 
 .أحد دون رسول االله 

بًا فهذا ليس حجة في إسقاط حد االله وأما احتجاجهم بأن له في ذلك نصي
, تعالى إذ ليست هذه القضية مما جاء به القرآن ولا مما صح عن رسول االله 

المال أو المغنم نصيب لا يبيح له ه الأمة وكونه له في بيت يولا مما أجمعت عل
َولا﴿: أخذ نصيب غيره لأنه حرام عليه بإجماع, لا خلاف فيه ويقول االله تعالى َ 

ُتأك ْ ْأموالكم لُواَ ُْ َ َ ْبينكم َ ُ َ ْ ِبالباطل َ ِ َ ْ ين ب فإن نصيب شريكه عليه حرام فلا فرق )١(﴾ِ
 .سرقته إياه وبين سرقته من أجنبي لا نصيب له معه

 نجد في المنع من قطع من سرق من المغنم أو الخمس أو من بيت لمولما 
في القول ًالمال حجة أصلا لا من قرآن, ولا سنة, ولا إجماع, وجب أن ننظر 

ُوالسارق﴿: الآخر فوجدنا االله تعالى يقول ِ َّ ُوالسارقة َ َ ِ َّ ُفاقطعوا َ َ ْ َأيديهما َ ُ َ ِْ ًجزاء َ َ َبما َ ِ 
َكسبا َ ًنكالا َ َ َمن َ  . الآية)٢(ِ﴾االله ِ

 قد أوجب القطع على السارق جملة ولم يخص االله ووجدنا رسول اله 
ًلا سارقا من  المغنم ولا ً سارقا من بيت ا لمال من غيره وتعالى ولا رسوله 

َوما﴿ًسارقا من مال له فيه نصيب من غيره  َكان َ َربك َ ُّ ăنسيا َ ِ ﴾ ولو أن االله تعالى َ

                                                 
 .١٨٨:    سورة البقرة من آية) ١(
 .٣٨:    سورة المائدة من آية) ٢(
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 .)١(ذلك لما أغفله ولا أهملهأراد 
: أما من يرى أن عليه القطع فهو الأرجح وذلك لظاهر النص في قوله تعالى

ُوالسارق﴿ ِ َّ ُوالسارقة َ َ ِ َّ ُفاقطعوا َ َ ْ َأيدي َ ِْ َهماَ ﴾ فاالله قد أوجب القطع على كل سارق ُ
 .من بيت المال أو من غيره

ن أهله دليلنا ميقطع السارق من المغنم وإن كان : قال القاضي عبد الوهاب
ًالظاهر والخبر ولأنه سرق نصابا من مال تقبل فيه شهادته فوجب قطعه إذا كان 

شبهة لا ًالا من حرز من أهل القطع أصله إذا سرق من غير المغنم ولأنه سرق م
 .)٢(ًله في عينه فلزمه القطع اعتبارا بما ذكرناه

كما أن إسقاط القطع على سارق بيت المال أو المغنم يفتح المجال لذوي 
النفوس الدنئية للتجرء على الإقدام على فعل ذلك لأن من أمن العقاب أساء 

 .الأدب

                                                 
 .١١/٣٢٨:    المحلى) ١(
 .٢/٢٧٥:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(
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 :أبو بكر بن المنذرقال 
ًإذا سرق ثمرا من نخل أو شجر أو عنبا من كرم أو فسلا ً  من أرض قائم )١(ً

ًوكان محرزا وكان قدر ما تقطع فيه اليد قطعت يده إن لم يصح خبر رافع بن 
 .)٢(ًخديج ولا أحسبه ثابتا

 .)٤( وابن حزم)٣(وهذا موافق لقول أبي ثور
 :استدلوا على ذلك

ُسارقوَال﴿: قوله تعالى ِ ُوالسارقة َّ َ ِ َّ ُفاقطعوا َ َ ْ َأيديهما َ ُ َ ِْ ًجزاء َ َ َبما َ َكسبا ِ َ ًنكالا َ َ َمن َ ِ 
 . الآية)٥(ِ﴾االله

 :وجه الدلالة
ًأن االله تعالى أوجب القطع على السارق ولم يخص نوعا معينا من السرقة  ً
وحيث أن هذا كله ملك لا يحل أخذه وعلى من استهلكه قيمته في قول أهل 

 .لى من سرقه القطعالعلم فع
                                                 

 .صغار النخل:    الفسيل) ١(
 .٢٣٨: , الإشراف مخطوط لوحة٣:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(
 .   المصدر السابق) ٣(
 .١١/٣٣٢:    المحلى لابن حزم) ٤(
 .٣٨:    سورة المائدة من آية) ٥(



 

 :من يرى خلاف ذلك
 )١(ابن عمر رضي االله عنهما وعطاء: نوممن يرى عدم وجوب القطع كل م

 والإمام , الرأي)٤( وأصحاب,)٣( والثوري والإمام الشافعي,)٢(والإمام مالك
 .)٥(أحمد

والحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمرة لأن : قال الإمام الشافعي في الأم
 .)٦(ً يدخل من جوانبه فمن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطعأكثرها مباح

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

لا قطع في ثمر «:  يقولسمعت رسول االله : ما روى رافع بن خديج قال
 .)٨)(٧(»ولا كثر

                                                 
 .٣: مخطوط لوحة:    الأوسط) ١(
, المدونة ٢/٢٧٢: , الإشراف على مسائل الخلاف٧/١٨٢:    المنتقى شرح الموطأ) ٢(

 .٦/٢٧٨: الكبرى
 .٣/٣٠٤: , معالم السنن١٠/٣١٩:    شرح السنة) ٣(
 .٤/١٠٨: , الاختيار٧/٦٩: , بدائع الصنائع٢/٤٢٤:    أحكام القرآن للجصاص) ٤(
 .٢/٢٥١: , الإفصاح٨/٢٥٨: , المغني١٠/٢٧٦:    الإنصاف) ٥(
 .٦/١٤٨:    الأم للشافعي) ٦(
: , سنن أبي داود٨٧ −٨/٨٦: , سنن النسائي٥٣ −٤/٥٢:    الجامع الصحيح للترمذي) ٧(

 .٢/٨٦٥: , سنن ابن ماجه١٣٧ −٤/١٣٦
شحم النخلة الذي يخرج به الكافور وهو وعاء الطلع من : جمار النخل وقيل:    الكثر) ٨(

ًجوفه, سمي جمارا وكثرا لأنه أصل الكوافير وحيث تجتمع وتكثر, ترتيب القاموس 
= 

١٢٩٦אא
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 :الدليل الثاني
ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد االله بن عمرو بن العاص عن 

 من ذي حاجة من أصاب بفيه«: ن الثمر المعلق فقال أنه سئل ع االله رسول
فلا شيء عليه, ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه  )١(غير متخذ خبنة

فعليه  )٣(فبلغ ثمن المجن )٢(ًوالعقوبة, ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين
 .)٤(»القطع

 :وجه الدلالة
 .لق حتى يؤويه الجرينعدم وجوب القطع في الثمر المع

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن من يرى عدم وجوب القطع فقد احتجوا بحديث رافع بن خديج ويرون 
 .أن سنده صحيح

 هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن يفقد رو
 صح هذا فالحديث متصل حبان عن واسع بن حبان عن رافع بن خديج فإن

 .بسند صحيح
كما روي من الطريق المذكور بدون ذكر واسع بن حبان والحديث في هذا 

                                                 
= 

 .٤/٥٢: , الجامع الصحيح للترمذي٤/١٨: المحيط
 .ما يحمله في جيبه أو حضنه:    الخبنة) ١(
 .موضع جمع الثمر وهو له كالبيدر للحنطة ويجمع على جرن بضمتين:    الجرين) ٢(
 .الترس:    المجن) ٣(
 .٨/٢٦٣: , السنن الكبرى٨/٨٥: , سنن النسائي٤/١٣٧:    سنن أبي داود) ٤(
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 .الإسناد منقطع لأن محمد بن يحيى لم يسمع رافع بن خديج
كما رواه محمد عن رجل من قومه مرة وعن أبي ميمونة مرة أخرى فإن 

ه يث صحيح وإن كان غيركان هذا الرجل وأبو ميمونة هو واسع بن حبان فالحد
 .في  الموضعين فالحديث غير صحيح

وروي من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن عمة له عن رافع ابن خديج 
 .وهذه العمة مجهولة غير معروفة

ًهذا حال الحديث من ناحية الإسناد أما من ناحية القبول فإن له شاهدا من 
 وإسناده ٢٥٩٤ث رقم ابن ماجه حديعند حديث أبي هريرة رضي االله عنه 

 ولذا فإن ă٤٣٩٠ضعيف جدا, وحديث عبد االله بن عمرو عند أبي داود حيث 
 .)١(العلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول وعملوا به

ُوالسارق﴿: أما من يرى وجوب القطع فقد أخذوا بظاهر النص لقوله تعالى ِ َّ َ 
ُوالسارقة َ ِ َّ ُفاقطعوا َ َ ْ َأيديهما َ ُ َ ِْ ًجزاء َ َ َبما َ َكسبا ِ َ ًنكالا َ َ َمن َ ﴾ الآية, ولأن االله تعالى ِاالله ِ

ًأوجب القطع في السرقة ولم يخص نوعا من الأموال دون نوع وحكم رسول االله 
بقطع كل سارق إذا بلغ قيمة ما سرقة ربع دينار فصاعدا ً. 

كما أنهم يرون حديث رافع بن خديج رضي االله عنه غير ثابت حيث يوجد 
 .نادهفيه انقطاع في إس

لأخذ به هو رأي من يوجب القطع وذلك لظاهر النص اوالذي يظهر لي 
ولأن البساتين عادة لا تحرز وذلك لكبر مساحتها وذلك متعارف بين الناس 
ًقديما وحديثا بوضع حدود بين أرض فلان وجاره وهذه الحدود تعتبر حرما  ًً

وذلك الجرين ًلهذه الأرض أو البستان فمن سرق منها شيئا فكأنما سرق من 
                                                 

 .٣/٤٢٥: , أحكام القرآن للجصاص١٠/٣١٨:    شرح السنة) ١(



 

١٢٩٩
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ăسدا للذرائع وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه من لا يرعون حقوق الآخرين 
 .وينتهكون الحرمات فالقطع يجب لردعهم

 :ويؤيد ذلك
ًما روت عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سوق أترجه في زمن عثمان بن 

دينار عفان فأمر بها عثما أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر ب
 ولم يتطرق لتحريز البستان من عدمه وما ذهب إليه أهل )١(هدفقطع عثمان ي

ًالظاهر بقولهم القطع واجب في كل ثمر وفي كل كثر معلقا كان في شجرة أو 
ًمجذوذا أو في جرين كان أو في غير جرين إذا أخذه سارقا له مستخفيا بأخذه غير  ً ً

 .)٢(مضطر إليه وبغير حق له

                                                 
 .٨/٢٦٠: , السنن الكبرى٣/٤٧:    تنوير الحوالك على شرح موطأ مالك) ١(
 .١١/٣٣٢:    المحلى) ٢(



 

١٣٠٠אא

 
אא 

)١(     
אא 

            
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ق فأوجب االله على المحارب قطع رقد فرق االله بين حكم المحارب والسا

اليد والرجل, وأوجب على السارق قطع اليد لا غير, فكما جاز التغليظ على 
أن يغلظ عليه  دون السارق في باب قطع اليد والرجل فكذلك جاز المحارب

فيوجب عليه قطع اليد وإن أخذ أقل من قدر ما يجب فيه قطع اليد ولا يجوز 
 .)٢(قياس أصل على أصل

                                                 
وهي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث : وتسمى قطع الطريق:    الحرابة) ١(

الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل 
وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب, ويقال . خلاق والنظاممتحدية بذلك الدين والأ

الحرابة هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه ا لاستعانة عادة وعرف 
المالكية المحارب بأنه الذي شهر السلاح وقطع الطريق وقصد سلب الناس, سواء أكان 

ره ومنع الاستغاثة فهو ًفي مصر أو في قفر, ومن دخل دارا بالليل وأخذ المال بالك
ًمحارب, القاتل غيلة محارب ومن كان معاونا للمحاربين كالكمين والطليعة فهو في 

 . حكم المحارب
: , تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرحون١/٢٩٤: لسان العرب  
 .٣١١: , القوانين الفقهية٢/٢٧١

 .٢٤٧: لوحة, الإشراف مخطوط ٣٩: مخطوط لوحة:    الأوسط) ٢(
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 .)٢( مالك وأبي ثور)١(وهذا موافق لقول كل من الإمام
 :واستدلوا على ذلك
ْأو﴿: بعموم قوله تعالى َتقطع َ َّ َ ِأيدي ُ ْ ْهمَ ْوأرجلهم ِ ُْ ُ َُ ْمن َ ٍخلاف ِ  . الآية)٣(﴾َِ

 :وجه الدلالة
أنه أخذ المال على وجه الحرابة والمحارب ساع في الأرض بالفساد, 

 .ًفيدخل في عموم آية المحاربة ولو لم يأخذ نصابا
 :من يرى خلاف ذلك

وممن يرى أنه لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما يقطع فيه يد 
 .)٦(, والإمام أحمد)٥(الشافعي, والإمام )٤(أصحاب الرأي: ل منالسارق ك

ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة : قال الإمام الشافعي في الأم
ًربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق ً)٧(. 

 :واستدلوا على ذلك
يقطع في ربع دينار «:  كانما روت عائشة رضي االله عنها أن النبي 

 .)٨(»ًفصاعدا
                                                 

: , المنتقى شرح الموطأ٢/٢٠٧: , الإشراف على مسائل الخلاف٦/٣٠٠:    المدونة) ١(
١٧٠− ٧/١٦٩. 

 .٣٩: , الأوسط مخطوط لوحة٧٤٣:    فقه أبي ثور) ٢(
 .٣٣:    سورة المائدة من آية) ٣(
 .٩/٢٠٠: , المبسوط٥/٦٧: , البحر الرائق٢/٤١٤:    أحكام القرآن للجصاص) ٤(
 .١٩/٧٥: , تكلمة المجموع٨/٥: , نهاية المحتاج٢/٢٨٥:  المذهب  ) ٥(
 .٧/٣٨١: , حاشية الروض المربع١٠/٢٩٧: , الإنصاف٨/٢٩٣:    المغني) ٦(
 .٦/١٥٢:    الأم) ٧(
 .٤/١٣٦: , واللفظ له, سنن أبي داود٤/٥٠:    الجامع الصحيح للترمذي) ٨(
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 :وجه الدلالة
أن هذه جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب فلا تتغلظ في 

 كذلك هنا, تتغلظ بطع )١(المحارب بأكثر من وجه واحد كالقتل يغلظ بالانحتام
 .)٢(الرجل ولا تتغلظ بما دون النصاب

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

ن المال أقل مما يجب فيه قطع اليد م خذدليل من يرى عدم القطع إذا أأن 
في السرقة لا يصلح للاحتجاج به لمعارضة من يرى وجوب القطع وذلك 
لمخالفته لباب الحرابة لتعلقه بالسرقة فقط, ولا يجوز قياس أصل على أصل 

 لا لأن السرقة تختلف عن الحرابة وقد أوجب االله لكل منهما عقوبة محددة
 .يجوز العدول عنها إلى غيرها

أما دليل من يرى قطع المحارب وإن أخذ أقل مما يجب فيه قطع اليد 
َإنما﴿: بالسرقة فهو أرجح للأخذ به وذلك لعموم قوله تعالى َّ ُجزاء ِ َ َالذين َ ِ َّ 

َيحاربون ُ ِ َ ُورسوله َاالله ُ ََ ُ َويسعون َ ْ َ َ ِالأرض ِفي َْ َْ ًفسادا ْ َ ْأن َ ُيقتلوا َ َّ َ ُيصلبوا وْأَ ُ َ ْأو َُّ َتقطع َ َّ َ ُ 
ْأيديهم ِ ِ ْ ْوأرجلهم َ ُْ ُ َُ ْمن َ ٍخلاف ِ ْأو َِ ْينفوا َ َُ َمن ْ ِالأرض ِ َْ  . الآية)٣(﴾ْ

ولأن هذا محارب ساع في الأرض بالفساد فوجب أن يدخل في عموم الآية 
ل قدر النصاب لأن الآية لم تتطرق لقليل المال ولا لكثيره ولو لم يأخذ من الما

                                                 
 .٨/٢٩٤:    المغني) ١(
وجوب, والحتم قطع الأمر وإبرامه من غير شك ولا نظر, النظم أي ال:    الانحتام) ٢(

 .٢/٢٨٥: المستعذب بحاشية المهذب
 .٣٣:    سورة المائدة من آية) ٣(
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 .)١(جبت الجزاء على من صدر منه هذا الفعلوإنما أو
إذا رأى الإمام قطعه في أخذ المال فلا يراعي في : قال القاضي عبد الوهاب

: ذلك نصاب السرقة بل يقطعه وإن أخذ أقل منه قطع للحرابة ودليلنا قوله تعالى
ْأو﴿ َتقطع َ َّ َ ْأيديهم ُ ِ ِ ْ ْوأرجلهم َ ُْ ُ َُ ْمن َ ٍخلاف ِ ذ المال على وجه ﴾ ولم يفرق ولأنه أخَِ

 .)٢(الحرابة فأشبه الربع الدينا
 تعالى االله فإن الصحيح, وهو المحارب بحكم عليه يحكم: مالكالإمام  قال
 ولم دينار, ربع في السرقة في القطع والسلام الصلاة عليه نبيه لسان على وقت
 مله الجزاء توفية ذلك فاقتضى المحارب, جزاء ذكر بل ا,ًشيئ الحرابة في يوقت
 فيه, مختلف وهو أصل على أصل قياس هذا إن ثم حبة, عن المحاربة على

 أن يصح وكيف. القياس عكس وذلك بالأسفل والأدنى بالأدنى الأعلى وقياس
 إن حتى فر, به شعر فإن المال خطف يطلب وهو السارق على المحارب يقاس

 عليه اربوح عليه حيص أو منه منع فإن المال يطلب بالسلاح دخل إذا السارق
 .المحارب بحكم عليه يحكم محارب فهو

 أحد جاءني إذا الناس بين حكمي أيام في كنت: العربي ابن القاضي قال
 نائم, وهو الدار صاحب قلب على يحبسه بسكين الدار دخل وقد بسارق,
 هذا فافهموا المحاربين, بحكم فيهم حكمت الرجل, مال يأخذون وأصحابه

 .الجاهلين حضيض عن العلم يفاع إلى وارتفعوا الدين, أصل من
كل من حارب المار وأخاف السبيل بقتل نفس أو أخذ مال : قال ابن حزم

                                                 
 .٢/٢٠٧:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
 .٦/١٥٤:    الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٢(
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أو لجراحة أو لانتهاك فرج فهو محارب عليه حكم المحاربين المنصوص في 
ًالآية لأن االله تعالى لم يخص شيئا من هذه الوجوه إذ عهد إلينا بحكم المحاربين 

َ﴿وما كان ربك ُّ َ ََ َ ă نسياَ ِ  نشهد بشهادة االله تعالى أن االله سبحانه لو أراد أن ﴾ ونحنَ
ولا أعنتنا بتعمد . ًيخص بعض هذه الوجوه لما أغفل شيئا من ذلك ولا نسيه

 .)١(ترك ذكره حتى بينه لنا غيره بالتكهن والظن الكاذب

                                                 
 .١١/٣٠٨:    المحلى) ١(
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אא 
      

 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
الحكم في قطع الطريق في الصحراء والمدينة لا فرق بينهما لأن كل ذلك 
يقع عليه اسم محاربة, أين كان الفعل الذي يستوجب به هذا الاسم, والكتاب 

َإنما﴿: على العموم, قال االله عز وجل َّ ُجزاء ِ َ َالذين َ ِ َيحاربون َّ ُ ِ َ ُورسوله َاالله ُ ََ ُ َ﴾)١( 
 فيما نعلم الفرق ازل ولا روي عن الرسول ولم يذكر صحراء ولا من. الآية
 .)٢(بينهما

, ورواية عن الإمام )٤(, والإمام الشافعي)٣(وهذا موافق لقول الإمام مالك
 .)٧(, والليث بن سعد)٦(, وروي ذلك عن الأوزاعي)٥(أحمد

 :واستدلوا على ذلك
َإنما﴿: تعالىقوله  َّ ُجزاء ِ َ َالذين َ ِ َيحاربون َّ ُ ِ َ ُورسو َاالله ُ َ ُلهَ َويسعون َ ْ َ َ ِالأرض ِفي َْ َْ ْ 

ًفسادا َ ْأن َ ُيقتلوا َ َّ َ ْأو ُ ُيصلبوا َ َ ْأو َُّ َتقطع َ َّ َ ْأيديهم ُ ِ ِ ْ ْوأرجلهم َ ُْ ُ َُ ْمن َ ٍخلاف ِ ْأو َِ ْينفوا َ َُ َمن ْ ِ 
ِالأرض َْ  . الآية)٨(﴾ْ

                                                 
 .٣٣:    سورة المائدة من آية) ١(
 .٣٩:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(
 .٧/١٦٩: , المنتقى شرح موطأ الإمام مالك٣٠٣, ٦/٢٧٥:    المدونة الكبرى) ٣(
 .٦/١٤٩: , كشاف القناع٨/٢٨٧: , المغني٢٦٥: , مختصر المزني٦/١٥٢:    الأم) ٤(
 .١١/١٥٣: , كشاف القناع٨/٢٨٧: , المغني١٠/٢٩٢:    الإنصاف للمرادي) ٥(
 .٢/٥٩٧: ام القرآن لابن العربي   أحك) ٦(
 .٣/٩٣:    تفسير ابن كثير) ٧(
 .٣٣:    سورة ا لمائدة من آية) ٨(
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 :وجه الدلالة
 الحكم في قطع الطريق على من فعل ذلك بالمدن والصحراء لا فرق وبوج

 .عموم النص ولعدم ذكر الصحراء ولا المنازلبين ذلك ل
 :من يرى خلاف ذلك

وممن روي عنه أن المحاربة لا تكون إل خارج المصر كل من سفيان 
لا يكون قطع الطريق . , وقال الإمام أبو حنيفة)٢( وإسحاق بن راهويه)١(الثوري

 .)٣( مصر ولا في قريةإلا على المسافرين لا يكون على مقيم ولا في
 :دلوا على ذلكواست

أن سبب وجوب الحد ما يضاف إليه وهو قطع الطريق وإنما ينقطع الطريق 
بفعلهم ذلك بالمفازة لا في جوف المصر ولا فيما بين القرى فالناس لا يمتنعون 
من التطرق في ذلك الموضع بعد فعلهم وبدون السبب لا يثبت الحكم ولأن 

قق في المفازة لأن المسافر في  وذلك إنما يتحالسبب محاربة االله ورسوله 
ًالمفازة لا يلحقه الغوث عادة وإنما يسير في حفظ االله تعالى معتمدا على ذلك 

 يلحقه ىًفمن يتعرض له يكون محاربا الله تعالى فأما في المصر وفيما بين القر
 .)٤(الغوث من السلطان والناس عادة

 :المناقشة
 :اتضح الآتيبدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق 

أن من يرى أن حد الحرابة لا يقام إلا على من قطع الطريق في الصحراء دون 

                                                 
 .٨/٢٨٧: , المغني٦/١٥١: تفسير القرطبي) ٢ ()١(

 .٥/٤٣١: , فتح القدير٩/٢٠١: , المبسوط٩/٩٢:    بدائع الصنائع) ٣( 
 .٩/٢٠١:    المبسوط للسرخسي) ٤(
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 أن الحكم واحد ى لا ينتهض للاحتجاج به لمعارضة دليل من يرىالمدن والقر
سواء في الصحراء أو في القرى والمدن وذلك لظاهر النص كما أن دليلهم لا 

 .يستند إلى دليل شرعي وإنما هو اجتهاد
ا دليل من يرى أن المحارب يطلق على من فعل ذلك في الصحراء وفي المدن أم

يؤيد ذلك ما ذكره والقرى وفيما بينهما فهو الأرجح للأخذ به لظاهر النص في الآية 
 سواء في الحكم, وقال  البلدالمحارب في البلد وخارج: القاضي عبد الوهاب قال

والبرية البائنة طع في الصحراء ق إلا أن يًلا يكون محاربا بقطعة في البلد: أبو حنيفة
َإنما﴿: عن البلد فدليلنا قوله تعالى َّ ُجزاء ِ َ َالذين َ ِ َيحاربون َّ ُ ِ َ ُورسوله َاالله ُ ََ ُ  لوو﴾ ولم يفرق َ

أنه قد وجد منه إخافة السبيل وقطع الطريق وقتله على أخذ المال فاستحق اسم 
تكاب موجبات الحدود في المحارب وحكمه كما لو كان في الصحراء ولأن ار

الصحراء والبلد واحد كالزنى والقتل وشرب الخمر ولأن كل حد يفعل في 
 .)١(الصحراء جاز أن يجب في المصر كحد الزنى والسرقة

فوجب أن المحارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق : قال ابن حزم
ًالمفسد في الأرض سواء بسلاح أو بلا سلاح أصلا سواء ليلا أو نه ًارا في مصر ً

ًأو في فلاة أو في قصر الخليفة أو الجامع سواء قدموا على أنفسهم إماما أو لم 
يقدموا سوى الخليفة نفسه فعل ذلك بجنده أو غيره منقطعين في الصحراء أو 
ًأهل قرية سكانا في دورهم أو أهل حصن كذلك أو أهل مدينة عظيمة أو غير 

 وأخاف السبيل بقتل رمن حارب الماًكذلك ـ واحدا كان أو أكثر كل عظيمة 
نفس أو أخذ مال أو لجراحة, أو لانتهاك فرج فهو محارب عليه وعليهم ـ كثروا 
ًأو قلوا ـ حكم المحاربين المنصوص في الآية لأن االله تعالى لم يخص شيئا من 

                                                 
 .٢/٢٠٨:  الخلاف   الإشراف على مسائل) ١(
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ăوما كان ربك نسيا﴿هذه الوجوه إذ عهد إلينا بحكم المحاربين  َِ َ َ ُّ َ ََ  ونحن نشهد ﴾َ
بعض هذه الوجوه لما أغفل شهادة االله تعالى أن االله سبحانه لو أراد أن يخص ب

ًشيئا من ذلك ولا نسيه ولا أعنتنا بتعمد ترك ذكره حتى يبينه لنا غيره بالتكهن 
 .)١(والظن الكاذب

والذي نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر وإن كان : قال ابن العربي
ا هسم الحرابة يتناولها ومعنى الحرابة موجود فيبعضها أفحش من بعض ولكن ا

ولو خرج بعصا من في المصر لقتل بالسيف ويؤخذ بأشد ذلك لا بأيسره فإنه 
يلة أقبح من فعل الظاهرة, ولذلك دخل العفو في قتل غسلب غيلة وفعل ال

ăالمجاهرة فكان قصاصا ولم يدخل في قتل الغيلة وكان حدا فتحرر أن قطع  ً
وقد كنت : قال... ً للقتل في أصح أقوالنا خلافا للشافعي وغيرهالسبيل موجب

حبسه يسارق وقد دخل الدار بسكين بفي أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد 
على قلب صاحب الدار وهو نائم وأصحابه يأخذون مال الرجل حكمت فيهم 

 .)٢(بحكم المحاربين
ث كان وبه قال الأوزاعي وقال كثير من أصحابنا هو قاطع حي: قال ابن قدامة

والليث والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور لتناول الآية بعمومها كل محارب ولأن 
ًذلك إذا وجد في المصر كان أعظم خوفا وأكثر ضررا فكان بذلك أولى ً)٣(. 

                                                 
 .١١/٣٠٨: المحلى)    ١(
 . بتصرف٦٠٢, ٦٠١, ٥٩٨, ٢/٥٩٧: أحكام القرآن لابن العربي)    ٢(
 .٨/٢٨٧:    المغنى لابن قدامة) ٣(
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אא 
)١(  

 
     

 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
من رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب «:  قالرسول االله ثبت أن 

ă قولا عاما يدخل فيه الرجال والنساء لأنه لم »من بدل دينه فاقتلوه«: , وقوله»االله ً
 .يخص امرأة دون رجل

لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله «:  أنه قالوثبت عنه 
                                                 

ăمصدر رد, تقول رده عن وجهه يرده ردا ومردا ورده بمعنى صرفه, قال تعالى: الردة لغة   ) ١( ă :
َوإذا أراد ﴿ ََ َ َ ٍ بقوم ُااللهِ ْ َ ُسوءا فلاَ مرد لهِ ََّ َ َ ً , كذلك الاسم من الارتداد بمعنى ]١١: الرعد[﴾ َُ

: ارتد يرتد عن دينه إذا تحول عنه ورجع ومنه قوله تعالى: الرجوع والتحويل, تقول
﴿نمو دِدتري كُممِن نامتلأ الضرع من :ً ومن معاني الردة أيضا]٥٤: المائدة من آية[﴾ دِينِهِ ع 

 .ًالنتاج وأن تشرب الإبل عللا, وصدى الجبل والتقاعس في ذقن الإنساناللبن قبل 
: , وقال الراغب الأصفهاني١/٢٩٤: , القاموس المحيط١٤٣ −٤/١٥٢: لسان العرب  

الرجوع في الطريق الذي جاء منه, لكن الردة تختص بالكفر والارتداد : الارتداد والردة«
اتفقت : , الردة في الاصطلاح١٩٢: لقرآنيستعمل فيه وفي غيره, المفردات في غريب ا

عبارات الفقهاء على المعنى العام للردة وهو أن يترك الشخص المسلم دين الإسلام 
فينتقل إلى ملة الكفر مع بعض الفوارق في الألفاظ ومن تعريفهم, إنه الراجع عن دين 

أنه الراجع عن : الإسلام فينتقل إلى ملة الكفر مع بعض الفوارق في الألفاظ ومن تعريفهم
دين الإسلام أو أنه الذي يكفر بعد إسلامه, أو أنه الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر, 

, المطلع على أبواب ٨/١٢٣: , المغني٦/١٦٧: , كشاف القناع٤/١٥٢: المقنع
 .٣٧٨ص : المقنع



 

١٣١٠אא

 .)١(»بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة والثيب الزانيإلا أحد ثلاثة نفر النفس 
, )٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢(وهذا موافق لقول الجمهور وهم المالكية

وقد أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل المرتد لا فرق بينهما, : وغيرهم حيث قالوا
ل الحسن روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن عمر رضي االله تعالى عنهم وهو قو

والزهري والنخعي ومكحول وحماد والليث والأوزاعي وإسحاق وسائر جماهير 
 .)٥(فقهاء الأمصار

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

أتي علي رضي االله بزنادقة فأحرقهم فبلغ : ما روى عكرمة رضي االله عنه قال
ل االله لنهي رسولو كنت أنا لم أحرقهم : ذلك ابن عباس رضي االله عنهما فقال

من بدل «: , لا تعذبوا بعذاب االله ولقتلتهم لقول سول االله صلى االله عليه وسلم
 . )٦(»دينه فاقتلوه

                                                 
: , الإشــراف١٣٠٣ −٣/١٣٠٢: , صــحيح مــسلم٥٠, ٨/٣٨:    صــحيح البخــاري) ١(

٢٤٠ −٢/٢٣٧. 
: , بداية المجتهد١١٣, القوانين الفقهية لابن جزى ص ٢/٤٧٨:    المدونة الكبرى) ٢(

٢/٣٤٣. 
 .٤/١٣٩: , مغني المحتاج٢/٢٨٤: , المهذب٦/١٦٧:    الأم للشافعي) ٣(
 .١٠/٣٢٨: , الإنصاف٦/١٦٩: , الفروع٨/١٢٣:    المغني) ٤(
, نيل ١٠٤, ٢٦/١٠٣:  الباري, فتح٢/٢٤٠: , الإشراف لابن المنذر٨/١٢٣:    المغني) ٥(

 .١٠/١٧٦: , مصنف عبد الرزاق٢٢١ −٧/٢٢٠: الأوطار للشوكاني
هذا حديث حسن : , وقال٤/٥٩: , الجامع الصحيح للترمذي٨/٥٠:    صحيح البخاري) ٦(

 .٤/١٢٦: صحيح, سنن أبي داود



 

١٣١١
אאWאא

 :وجه الدلالة
ً أن من ارتد عن الإسلام فإنه يقتل سواء كان رجلا هذا الحديث صريح في

َّإن﴿: أو امرأة لأن المقصود بالدين هو الإسلام, قال تعالى َالدين ِ َعند ِّ ْ ِ االله ِ
ُالإسلام َْ ِ ْ﴾)١(. 

 :الدليل الثاني
لا يحل «: قال رسول االله : ما روى عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال

النفس : دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث
 .)٢(»ةبالنفس والثيب الزاني, والمارق من الدين التارك الجماع

 : وجه الدلالة
الحديث دليل صريح على أن من ارتد عن الإسلام فإنه مهدر الدم جزاء هذا 

 .له على ردته وهذا عام في الرجال والنساء
 : الثالثدليلال

 ومعي رجلان من أقبلت إلى النبي : ما روى أبو موسى رضي االله عنه قال
 يستاك فكلاهما الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول االله 

والذي بعثك : قلت:  قال»يا أبا موسى أو يا عبد االله بن قيس«: , فقالسأل
بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر 

لا نستعمل على عملنا من أراده  لن أو«: إلى سواكه تحت شفته قلصت, فقال
ن ثم اتبعه معاذ بن ى اليم أو يا عبد االله بن قيس إلولكن اذهب أنت يا أبا موسى

انزل وإذا رجل عنده : , فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال»جبل رضي االله عنه
                                                 

 .١٩:    سورة آل عمران من آية) ١(
 .١٣٠٣ −٣/١٣٠٢: , صحيح مسلم٨/٣٨:    صحيح البخاري) ٢(
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لا أجلس : اجلس قال: ăكان يهود يا فأسلم ثم تهود قال: ما هذا قال: موثق قال
 .)١(الحديث... حتى يقتل قضاء االله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل

 :وجه الدلالة
 قد قضى بقتل المرتد وأن ذلك صريح في أن رسول االله هذا الحديث 

 . الجلوس قبل أ ن يقتل المرتد عنًواجب إذ لو لم يكن واجبا لم يمتنع معاذ
 :من يرى خلاف ذلك

وممن يرى أن المرأة إذا ارتدت عن الإسلام لا تقتل قد روي ذلك عن علي 
قتادة وعطاء بن أبي طالب وابن عباس رضي االله عنهم والحسن والثوري وا

إن المرأة لا تقتل إذا هي :  وإلى هذا ذهب الحنفية فقالوا)٢(وعمر بن عبد العزيز
ارتدت عن الإسلام بل أن القتل خاص بالرجل المرتد وحده, أما المرأة 

 .)٣(المرتدة فليس عليها قتل
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ة مقتولة في بعض وجدت امرأ«: ما روى ابن عمر رضي االله عنهما قال

 .)٤(» عن قتل النساء والصبيان فنهى رسول االله مغازي رسول االله 
                                                 

 .١٤٥٧ −٣/١٤٥٦: , صحيح مسلم٨/٥٠:    صحيح البخاري) ١(
, مصنف ابن ٢٦/٦٧: , فتح الباري٢/٢٤٠: , الإشراف لابن المنذر٨/١٢٣:    المغني) ٢(

, الجامع لأحكام القرآن ١٠/١٧٦: , مصنف عبد الرزاق٤١ −١٠/٤٠: أبي شيبة
 .٣/٤٨: للقرطبي

, البحر ٦/٧١: , فتح القدير٧/١٣٥: بدائع الصنائع, ١٠/١٠٨:    المبسوط للسرخسي) ٣(
 .٥/١٣٩: الرائق

 .٣/١٣٦٤: , صحيح مسلم٤/٢١:    صحيح البخاري) ٤(
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 :الدليل الثاني
 في غزوة فرأى الناس كنا مع رسول االله «:  ربيع قال)١(ما روى رباح بن

: انظر علام اجتمع هؤلاء, فجاء فقال: ًمجتمعين على شيء, فبعث رجلا فقال
وعلى المقدمة خالد بن الوليد : نت هذه لتقاتل قالما كا: على امرأة قتيل, فقال

 .)٢(»ًلا يقتلن امرأة ولا عسيفا:ًفبعث رجلا فقال, قل لخالد
 :وجه الدلالة

في هذين الديثين نهى عن قتل النساء في الحرب وتعتبر مخصصة لأحاديث 
 لم يفرق بين الكافرة الأصلية والمرتدة بل الأمر بقتل المرتد فإن رسول االله 

ى عن قتل النساء على الإطلاق, كما صرح الحديث الثاني ببيان علة استحقاق نه
القتل وهو القتال وأن النساء لا يقتلن لعدم وجود القتال منهن وعدم صلاحية 

 .)٣(بنيتهن لذلك وفي هذا لا فرق بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ
 :المناقشة

 : الآتيبدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح
إن : أن أدلة من يرى بأن المرتدة لا تقتل صحيحة إلا أن الجمهور قالوا

المراد بالمرأة المنهي عن قتلها في الحديث هي الكافرة الأصلية لأن سبب 
                                                 

   هو رباح ويقال رياح بن الربيع ويقال ابن ربيعة ابن صيفي التميمي يعد في أهل المدينة ) ١(
نصاري يوم فلو كان يا رسول االله اليهود يوم ولل: ونزل البصرة وهو الذي قال للنبي 

 .١/٥٠١: , الإصابة١/٥٢٠: الاستيعاب: انظر. لنا يوم فنزلت سورة الجمعة
: , المستدرك للحاكم٣/٤٨٨: , مسند الإمام أحمد٥٣ −٢/٥٢:    سنن أبي داود) ٢(

 ., وذكر الحاكم أن الحديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي٢/١٢٢
: , تبيين الحقائق للزيلعي٦/٧٢: تح القدير, ف١٠/١٠٩:    المبسوط للسرخسي) ٣(

 .٤/١٤٩: , الاختيار لتعليل المختصار٣/٢٨٥
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 قال ذلك حينما رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه كما صرح الحديث هو أنه 
 علة القتل في  فبين »قاتلما كانت هذه لت«: بذلك الحديث الثاني حيث قال 

ًالحرب وأنه لأجل القتال, وعلى هذا فليس المرتد والمرتدة مقاتلين أصلا, 
 .)١(»من بدل«: وإنما هما مرتدان, وقتلها لأجل الردة كما صرح الحديث بقوله

كما أن هذه الأحاديث مخصصة بأحاديث قتل المرتد كما خصصت باتفاق 
ني إذ لا فرق بين الأمرين, فيعد قتل المرتدة الجميع أحاديث رجم المحصن الزا

 .ورجم المحصنة استثناء من عموم النهي عن قتل النساء
أن ذوي الأعذار كالشيخ والزمني وأهل الصوامع قد : ومما يدل على ذلك

نهى عن قتلهم في الكفر الأصلي ومع ذلك فإنهم يقتلون بالردة فكذلك المرأة هنا 
ها في الحرب وهم قد نهي عن قتلهم في الحرب تأخذ حكمهم فقد نهي عن قتل

 .)٢(لهم حديث قتل المرتد فلماذا لا يشملهامثم ش
 صريح في أن سبب منع قتل »ما كانت هذه لتقاتل«: كما أن لفظ قوله 

المرأة في الحرب هو أن بنيتها لم تكن معدة للقتال وهذا يعني أنها لو قاتلت لجاز 
 .قتلها

 فإن من بدل دينه فلابد من قتله  رسول االله وإذا كان هذا مقتضى قول
كما أن من قاتل في . ًرجلا كان أو امرأة إذ المناط هو تبديل الدين وقد وجد

ًالحرب فلابد من قتله رجلا كان أو امرأة, إذ المناط في النهي عن قتل المرأة هو 
لوجود لأنها لم تكن من أهل القتال, أما وقد صارت من أهل القتال فإنها تقتل 

                                                 
: , كشاف القناع٨/١٢٤: , المغني٧/٤١٩: , نهاية المحتاج٢٦/١٠٣:    فتح الـباري) ١(

 .٤/١٥٥: , المقنع٦/١٧٤
 .٨/١٢٤: , المغني٦/١٦٧:    الأم للشافعي) ٢(



 

١٣١٥
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 .مناط القتل وهو المحاربة
ًوبهذا تبين أن النهي عن قتل النساء ليس امرا عاما ومطردا في كل الحالات  ă ً

 .التي يقتل فيها الرجل بل في حالة واحدة وهي في الحرب إذا لم تشترك فيه
وعلى هذا فلا يشمل النهي المرتدة, فيبقى حديث قتل المرتد على الأصل 

ثى أما أدلة من يرى بأن المرتدة تقتل فهي الأرجح للأخذ بها ًشاملا للذكر والأن
ًلأنها صريحة في وجوب قتل المرتد عموما رجلا كان ـ أو امرأة فالحكم  ً
الشرعي لا يجوز تخصيصه بالذكر أو بالأنثى إلا بدليل صحيح فإن كان ثم 

 .دليل صحيح للتخصيص وإلا لزم القول بمقتضى عموم هذه الأحاديث
 لم تباشر إذاوحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية : حجرقال ابن 

القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى 
ا بأن ً ثم نهى عن قتل النساء واحتجوا أيض»ما كانت هذه لتقاتل «المرأة مقتولة

 راوي هما رضي االله عنبن عباسا وتعقب بأن , الشرطية لا تعم المؤنث»من«
 تقتل المرتدة وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة :الخبر قد قال

بن المنذر وأخرج , وقد أخرج ذلك كله امتوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد
ا في قتل المرتدة لكن ًالدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن وأخرج مثله مرفوع

 .سنده ضعيف
صلية تسترق فتكون غنيمة للمجاهدين واحتجوا من حيث النظر بأن الأ

والمرتدة لا تسترق عندهم فلا غنم فيها فلا يترك قتلها, وقد وقع في حديث 
أيما رجل ارتد عن  «:لما أرسله إلى اليمن قال له معاذ رضي االله عنه أن النبي 

الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها 
 وهو نص في موضع النزاع فيجب , وسنده حسن»ادت وإلا فاضرب عنقهافإن ع

 الزنا والسرقة :المصير إليه ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها



 

١٣١٦אא

 فاستثني رجم المحصن حتى يموت : ومن صور الزنا,وشرب الخمر والقذف
  .)١(ذلك من النهي عن قتل النساء فكذلك يستثنى قتل المرتدة

الأدلة الدالة على قتل المرتد عامة ولم : حب كتاب الروضة النديةقال صا
يرد ما يقتضى تخصيصها وأما حديث النهي عن قتل النساء فذلك إنما هو في 
حال الحرب فإن النساء المشركات لا يقتلن وليس ذلك محل النزاع ثم قد ثبت 

 يقع منهن السب  أنه قتل عدة نساء كاللاتي أمر بقتلهن يوم الفتح لما كانعنه 
وكذلك قتل امرأتين من بني قريظة وغير ذلك ثم ليس النهي عن قتل النساء 
ًمستلزما لتركهن على الكفر إذا امتنعن من الإسلام والجزية فإنه لا يجوز التقرير 

ًلا أسلم أبدا ولا أعطي الجزية وصممت على ذلك : على ا لكفر فإذا قالت امرأة
 جائز لأحد من المسلمين ومن هنا يلوح لك أن كان تركها حينئذ كافرة غير

النهي عن قتل النساء إنما هو لأجل كونهن مستضعفات يحصل منهن الانقياد 
للإسلام بدون ذلك وليس عندهن غناء في القتال ولهذا كان سبب  النهي عن 

 ثم نهى عن »ما كانت هذه لتقاتل«:  رأى امرأة مقتولة فقالقتلهن أن النبي 
 .)٢(ًظر كيف جعل النهي عن قتلهن معللا بعدم المقاتلةقتلهن فان

من بدل «: ًتقتل المرتدة خلافا لأبي حنيفة لقوله: قال القاضي عبد الوهاب
ولأنه شخص مرتد كالرجل ولأن كل معصية أباحت دم الرجل » دينه فاقتلوه

 .)٣(بعد حظره فإنها تبيح دم المرأة كالقتل والزنا مع الإحصان

                                                 
 .٢٦/١٠٣:    فتح الباري) ١(
 .٢٩٠ −٢/٢٨٩:  الروضة الندية  ) ٢(
 .٢٠٤ −٢/٢٠٣:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٣(



 

١٣١٧
אאWאא

 
אא 
)*(  
 

        
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ينة لأن التعزير لا ب شيء على الإمام ولا على بيت المال إذا وجب التعزير بلا

ًيخلو أن يكون حقا أو باطلا فإن كان حقا فمات منه فالحق قتله وإن كان باطلا  ًă ă
 .)١(ن يتعدا فيفعل ما هو ممنوعفلا يحل للإمام أ

                                                 
َّ مأخوذ من العزر فيقال عزر وعزر وهو من ذوات الأضداد, فيطلق على :التعزير في اللغة    )*(

ُوتعزروه ﴿: اللوم وعلى الرد والمنع, وعلى التفخيم والتوقير وعلى النظرة ومنه قوله تعالى َ َُ ِّ ُ
ُوت ُوقروهَ َُ  .)٢(الضرب ويطلق كذلك على التأديب وعلى أشد )١(﴾ِّ

وعرفه . )٣(بأنه تأديب دون الحد:  قد عرفه بعض أهل العلم:التعزير في الاصطلاح
العقوبة : وعرفه بعضهم بأنه. )٤(بعضهم بأنه تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة

 .)٥(المشروعة على جناية لا حد فيها
 .٩: ح من آيةسورة الفت)    ١(
 .٦/٢٣٧: لسان العرب)    ٢(
 .٥/٤٤: , البحر الرائق٣/٢٠٧: تبيين الحقائق)    ٣(
: , كشاف القناع٤/١١٨: , المقنع٨/١٩: , نهاية المحتاج٤/٩١: مغني المحتاج)    ٤(
٦/١٢١. 
 .٨/٣٢٤: المغني)    ٥(

 .٢٦٥: , الإشراف مخطوط لوحة رقم١١٠: الأوسط, مخطوط لوحة رقم)    ١(



 

١٣١٨אא

 .)٣( وأبو ثور)٢( والإمام أبي حنيفة)١(الإمام أحمد: وهذا موافق لقول كل من
   :واستدلوا على ذلك

د أن التعزير عقوبة مشروعة للردع والزجر فلم يضمن من تلف بها كالح
 .)٤(ير وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامةولأن الإمام مأمور بالحد والتعز

 :من يرى خلاف ذلك
 .)٥(وممن يرى وجوب الضمان في موت المعزر ـ الإمام الشافعي

من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه : قال النووي في شرح مسلم
بالدية والكفارة وفي محل ضمانه قولان للشافعي أهمها تجب ديته على عاقلة 

 .)٦(الإمام والكفارة في مال الإمام
 :واستدلوا على ذلك

ăما كنت أقيم على أحد حدا : ا روى علي بن أبي طالب رضي االله عنه, قالم
فيموت فيه فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول االله 

٧( لم يسنه(. 
 :وجه الدلالة

إن هذا تعزير والتعزير جعل لاجتهاد الإمام فإذا أدى إلى التلف ضمنه كمن 
 . مشروط بسلامة العاقبةضرب زوجته إذ أن التعزير

                                                 
 .٢/٢٥٧: , الإفصاح٧/٣٤٩: , حاشية الروض المربع٨/٣٢٦:    المغني) ١(
 .٥/٣٥٢: , فتح القدير٥/٤٨:    البحر الرائق) ٢(
 .٧٥٠:    فقه الإمام أبي ثور) ٣(
 .٥/٤٨: , البحر الرائق٨/٣٢٦:    المغني) ٤(
 .٢/٢٩٠: , المهذب٢٣٨:    الأحكام السلطانية للماوردي ص) ٥(
 .١١/٢٢١: مسلم بشرح النووي   صحيح ) ٦(
 .٣/١٣٣٢: , صحيح مسلم٨/١٤:    صحيح البخاري) ٧(



 

١٣١٩
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 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

ن عن حيأن دليل من يرى الضمان في موت المعزر صحيح ثابت في الصحي
 .علي رضي االله عنه وهو خاص في حد الخمر إلا أن أكثر الصحابة خالفوا ذلك

 االله عنه في دية من قتله حد أما قول علي بن أبي طالب رضي: قال ابن قدامة
ًالخمر فقد خالفه غيره من الصحابة فلم يوجبوا شيئا به ولم يعمل به الشافعي 

 .)١(ولا غيره من الفقهاء فكيف يحتج به من ترك الجميع له
أما من يرى ألا شيء على الإمام وعلى بيت المال إذا وجب التعزير ببينة فهو 

ăلو أن يكون حقا فإن مات منه فالحق قتله, أرجح للأخذ به لأن التعزير لا يخ
وقد ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء كما نقل ذلك عنهم النووي في شرح مسلم 

 .وابن قدامة في المغني وابن هبيرة في الإفصاح
وقد ذكر الصنعاني في كتابه سبل السلام أن جمهور الفقهاء قالوا بضمان من 

ليه الأكثرون, وذلك لأن التعزير , و الصحيح ما ذهب إ)٢(مات من التعزير
 .عقوبة مشروعة للردع والزجر

ولا يقدر التعزير بل بما يردع المعزر وقد يكون بالعزل : قال ابن تيمية
 .ييا ظالم, يا معتد: والنيل من عرضه مثل أن يقال له

ًوالذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرا على ما مضى 
ً ترك, فإن كان تعزيرا لأجل ترك ما هو فاعل له, فهو بمنزلة قتل من فعل أو

                                                 
 .٨/٣٢٧:    المغني) ١(
 .٤/٣٨:    سبل السلام) ٢(



 

١٣٢٠אא

المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي وهذا تعزير غير مقدر, وعلى هذا فإذا 
كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل, وحينئذ فمن تكرر منه فعل 

لفساد فهو كالصائل استمر على ذلك االفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل 
الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل, ويمكن أن يخرج قتل شارب الخمر في الرابعة 

 .)١(على هذا
وبذلك يتضح أنه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال في حالة تلف من 
ًتقام عليه عقوبة التعزير إذا كان ما قام به الإمام من التعزير حقا لا باطلا, لأن  ă

 . مأمور بإقامة الحد والتعزير وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامةالإمام

                                                 
 .٣٠٠:    الاختيارات الفقهية) ١(



 

١٣٢١
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    

W 
 .في القصاص :المبحث الأول

 .في الديات والكفارات : الثانيثالمبح
 .في العاقلة :لث الثاالمبحث

 .في القسامة :المبحث الرابع
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אא 
)١(  
אא 

        
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ًيقتل الوالد بولده لظاهر الكتاب والسنة ولا نعلم خبرا ثابتا يجب به است ثناء ً

 .)٢(الأب من جملة الآية
, )٤(بن عبـــــد الحكـم وا)٣(عـــــــول ابن نافـــــــوافق لقـــذا مـوه

                                                 
: قص أثره يقصه إذا تبعه ومنه قـوله تعـالى:  اتـباع الأثـر, يقـال:القـصاص والقصص   ) ١(

ِوقالت لأخت﴿ ْ ُ ِ ْ َ َ ِه قصيهَ ِِّ َفارتدا على آثارهما ﴿: أي اتبعيه, وقوله تعالى ,]١١: القصص[ ﴾ُ ِْ ِ َ َ ََ َ َّ
ًقصصا َ والقصاص . فكان المقتص يتبع أثر جناية الجاني فيجرحه مثلها. ]٦٤: الكهف[ ﴾َ

أصله من القص : المماثلة ومنه أخذ القصاص لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به, وقيل
ًاستقص فلانا : ص يقطع من غريمه مثل ما قطع الجاني, ويقالوهو القطع, لأن المقت

 .طلب منه قصاصه
, أحكام ٢/١٧٣: , النظم المستعذب في شرح غريب المهذب٨/٣٤١: لسان العرب  

 . ٤/٨٤: الأحكام
 .٧/٦٦٦: , المغني٢/١٠٠: , الإشراف١٢٦:    الأوسط, مخطوط لوحة رقم) ٢(
 أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبو محمد المدني    ابن نافع عبد االله بن نافع بن) ٣(

. ابن نافع: من لهذا الأمر بعدك? قال: قلت لمالك: (صاحب الإمام مالك, قال ابن غانم
 .٥٢ −١٦/٥١: , تهذيب التهذيب٥/٤٣٨: الطبقات الكبرى  . هـ٢٠٦توفي سنة 

أبو محمد المصري هو عبد االله بن عبد الحكم بن أيمن بن ليث :    ابن عبد الحكم) ٤(
هـ, له ١١٥: المالكي الفقيه مفتي الديار المصرية, صاحب الإمام مالك, ولد سنة

= 

١٣٢٣
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١٣٢٤אא

, والإمام مالك إلا أنه اشترط أن لا يقاد الأب بالابن إلا أن )١(وداود الظـاهري
 .)٢(ًيضجعه فيذبحه فأما إذا حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل

 :واستدلوا على ذلك
 :ل الأولالدلي

َكتب﴿: قوله تعالى ِ ُعليكم ُ ُ ْ َ ُالقصاص َ َ ِ َالقتلى ِفي ْ ْْ ُّالحر َ ُ ِّبالحر ْ ُ ْ ُوالعبد ِ ْ َ ِبالعبد َْ ْ َ ْ ِ 
َوالأنثى ْ ُ ْ َبالأنثى َ ْ ُ ْ ِ﴾)٣(. 

 :الدليل الثاني
َوكتبنا﴿: قوله تعالى ْ ََ ْعليهم َ ِ ْ َ َفيها َ َّأن ِ َالنفس َ ْ ِبالنفس َّ ْ َّ  . الآية)٤(﴾ِ

 :وجه الدلالة
ً سبحانه أوجب القصاص في النفس من كل قاتل عمدا ولم يفرق بين أن االله

 .والد وغيره فهو عموم يتناول كل قاتل
 :الدليل الثالث

المؤمنون تكافأ داؤهم وهم «: , قالما روى علي رضي االله عنه أن النبي 
                                                 

= 
قال أبو : كتاب الأموال, وكتاب مناقب عمر بن عبد العزيز وغيرها: مصنفات, منها

 .هـ٢١٤ًثقة وقال ابن حجر صدوق, أنكر عليه ابن معين شيئا, توفي سنة : زرعة
: , تقريب التهذيب٢٩٠ −٥/٢٨٩: , تهذيب التهذيب١٠/٢٢٠: سير أعلام النبلاء  
١/٤٢٧. 

 .٧/٦٦٦: , المغني٢/١٠٠: , الإشراف١٢٦: مخطوط لوحة رقم:    الأوسط) ١(
 .٢٩٧: , القوانين الفقهية٢/٣٦٦: , بداية المجتهد٦/٣٨:    المدونة) ٢(
 .١٧٨:    سورة البقرة من آية) ٣(
 .٤٥:    سورة المائدة من آية) ٤(
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د على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في ي
 .)١(»عهده

 :الدليل الرابع
المسلمون «: ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي 

تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على 
 .)٢(»أقصاهم

 :وجه الدلالة
وجوب القصاص لكل واحد من المسلمين لا فرق بين والد وولد وذلك 

 وحيث أن الأب والابن كلاهما مسلم »ؤهمالمسلمون تتكافأ دما«: لظاهر قوله
 .ًفيجب أن يقاد به إذا قتله عمدا

 :من يرى خلال ذلك
 )٣(الإمام الشافعي: وممن يرى عدم وجوب القود وعليه ديته في ماله كل من

, وحكي هذا القول عن ربيعة )٥( وإسحاق وأصحاب الرأي)٤(والإمام أحمد
 .)٦( الملكية والثوري ومجاهد وعطاءوالأوزاعي وعبيد االله بن الحسن وأشهب من

                                                 
 .٨/٢٠:    سنن النسائي )١(
 .٢/٨٩٥:    سنن ابن ماجه) ٢(
 .٤/١٨: , مغني المحتاج٢٣٢: , الأحكام السلطانية٢/١٧٥:    المهذب) ٣(
 .٢/١٩١: , الإفصاح٩/٤٧٣: , الإنصاف٧/٦٦:    المغني) ٤(
 .٥/٢٧: , الاختيار١/١٤٤: , أحكام القرآن للجصاص٧/٢٣٥:    بدائع الصنائع) ٥(
, أحكام القرآن ١٧/٢٤٢: , تكملة المجموع٤١١ −٩/٤١٠: بن أبي شيبة   مصنف ا) ٦(

 .٧/٦٦٦: , المغني٢/٢٥٠: للقرطبي
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قد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا : قال الإمام الشافعي في الأم
يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول, وعلى الأب إذا قتل ابنه ديته مغلظة في ماله 

ăالأب عبدا والابن حرا فقتله والعقوبة, وديته مائة من الإبل, وكذلك إذا كان  ً
 .)١(ًلم يقتل به وكانت ديته في عنقه وكذلك لو كان الابن عبداالأب 

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َووصينا﴿: قوله تعالى ْ َّ َ َالإنسان َ َ ْ ِ ِبوالديه ْ ِْ ََ ُحملته ِ َْ َ ُأمه َ ُّ ًوهنا ُ ْ َعلى َ ٍوهن َ ْ ُوفصاله َ َ َُ ِ 

ِعامين ِفي ْ َ ِأن َ ْاشكر َ ُ َولوالديك ِلي ْ ْ َ ََ ِ َّإلي ِ َ َالم ِ ُصيرْ ْوإن * ِ ِ َجاهداك َ َ َ َعلى َ ْأن َ َتشرك َ ِ ْ  ِبي ُ
َليس مَا ْ َلك َ ِبه َ ٌعلم ِ ْ َفلا ِ َتطعهما َ ُ ْ ِ َوصاحبهما ُ ُ ْ َ َالدنيا ِفي َِ ْ ًمعروفا ُّ ُ  . الآية)٢(﴾َْ

 :وجه الدلالة
أمر االله سبحانه بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف وأمره بالشكر وقرن 

 .ز قتلهما إذا قتل أحدهما ولدهنفي جوايشكرهما بشكره وهذا 
 :الدليل الثاني
َّإما﴿: قوله تعالى َّيبلغن ِ ْ ََ َعندك ُ َ ْ َالكبر ِ َ ِ َأحدهما ْ ُ ُ َ ْأو َ َكلاهما َ ُ َ َفلا ِ ْتقل َ ُ َلهما َ ُ ٍّأف َ ُ 

َولا َتنهرهما َ ُْ َ ْ ْوقل َ ُ َلهما َ ُ ًقولا َ ْ ًكريما َ ِ ْواخفض * َ ِ ْ َلهما َ ُ َجناح َ ِّالذل ََ َمن ُّ ِالرحمة ِ َ ْوقل َّْ ُ َ 
ِّرب َارحمهما َ ْ ُْ َكما َ ِربياني َ َ َّ ًصغيرا َ ِ َ﴾)٣(. 

 :وجه الدلالة
ًلم يخص االله تبارك وتعالى حالا دون حال بل أمره بذلك أمرا مطلقا فغير  ً ً

                                                 
 .٦/٣٤:    الأم) ١(
 .١٥, ١٤:    سورة لقمان آيتا) ٢(
 .٢٤, ٢٣:    سورة الإسراء آيتا) ٣(
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جائز ثبوت حق القود للابن على أبيه لأن قتله يتنافى مع هذه الأمور التي أمر االله 
 .بها في معاملة الابن لأبيه

 :ثالثالدليل ال
ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

 .)١(»لا يقتل والد بولده«:  يقولسمعت رسول االله : قال
 :الدليل الرابع

لا يقتل الوالد «: قال رسول االله : ما روى ابن عباس رضي االله عنهما قال
 .)٢(»بولده

 :وجه الدلالة
 .د لا يقتل بالولدالحديثان صريحان في أن الوال

 :الدليل الخامس
 ً عن جده أن رجلا أتى رسول االله هما روى عمرو بن شعيب عن أبي

: يا رسول االله, إن هذا قد احتاج إلى مالي, فقال رسول االله : يخاصم أباه فقال
 .)٣(»أنت ومالك لأبيك«

 :وجه الدلالة
:  ماله لقوله يدل ظاهر الحديث على ملكية الوالد لولده كما يفيد ملكية

, وحقيقة الملك تمنع وجوب القود من الأب ويؤيد هذا ما »أنت ومالك أبيك«
                                                 

: هذا حديث فيه اضطراب, سنن ابن ماجه: , وقال٤/١٨:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(
 .٩/٤١٠: , مصنف ابن أبي شيبة٢/٨٨٨

 .٢/٨٨٨: , سنن ابن ماجه٤/١٨:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(
 .٢/٢٠٤:    مسند الإمام أحمد) ٣(
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إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من «:  أنه قالروى عن رسول االله 
 .)١(»كسبكم

 :الدليل السادس
ًقتل رجل ابنه عمدا فرفع : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

خطاب رضي االله عنه فجعل عليه مائة من الإبل ثلاثين حقة إلى عمر بن ال
لا يرث القاتل ولولا أني سمعت رسول االله : وثلاثين جذعة وأربعين ثنية وقال

٢(»لا يقتل والد بولده لقتلتك«:  يقول(. 
 :وجه الدلالة

عدم جواز قتل الأب بالابن وإنما يجب في ذلك ديته مائة من الإبل لورثة 
 .القاتل لأن القاتل لا يرثالمقتول دون 
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن كلا من الفريقين يرجح ما ذهب إليه من الأدلة فالذين يرون وجوب قتل 
ًالوالد بالولد إذا قتله عمدا يرون أن دليلهم أرجح, وذلك لظاهر النص في 

 .تًا يستثني الوالد من الآيةًالكتاب والسنة وليس هناك خبرا ثاب
الحد والقود واجبان على الأب للولد فلو أن االله تعالى أراد : قال ابن حزم

ما أهمله فصح ـتخصيص الأب بإسقاط الحد أو القود عنه لولده لبين ذلك ول
: ال تعالىـده, قـقاد الوالد لولـأن يحد ويـًيقينا أن االله تعالى إذ عم ولم يخص ب

                                                 
 .٢/٧٦٩:    سنن ابن ماجه) ١(
 .٣/١٤٠: , سنن الدارقطني١/٤٩:    مسند الإمام أحمد) ٢(
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َأيها يَا﴿ ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُكونوا َ َقوامين ُ َِّ ِبالقسط َ ِْ ْ َشهداء ِ َ َ ْولو ِالله ُ َعلى ََ ْأنفسكم َ ُ ُِ ْ ِأو َ َ 
ِالوالدين ْ ََ ِ َوالأقربين ْ َِ َ ْ َ ْ﴾)١(. 

فأوجب االله تعالى القيام بالقسط على الوالدين والأقربين كالأجنبين فدخل 
 .في ذلك الحدود وغيرها

 الأبوين بأن لا يقال لهما أف ولا ينهرا أما وصية االله تعالى بالإحسان إلى
 لهما جناح الذل من الرحمة فحق لا يحيد عنه مسلم وليس يقتضي ضويخف

 .)٢(شيء من ذلك إسقاط الحد أو القود عنه لولده
ًيقتل الأب بالابن لظاهر الكتاب والسنة ولا نعلم خبرا ثابتا : قال ابن المنذر ً

 قد ً, وقد رووا في ذلك أخبارا عن النبي يجب به استثناء الأب من جملة الآية
 .)٣(ًتكلم قوم من أهل الحديث في إسنادها جميعا

روى من حديث عمر بن » لا يقاد الوالد بولده«حديث : قال الزيعلي
الخطاب رضي االله عنه ومن حديث ابن عباس رضي االله عنه ومن حديث سراقة 

 .ن أبيه عن جدهبن مالك رضي االله عنه ومن حديث عمرو بن شعيب عا
 .)٤(وكل طرق الحديث لا تخلو من ضعف في إسنادها

ًإذا تعمد الأب قتل ابنه قتل به خلافا لأبي حنيفة : قال القاضي عبد الوهاب
والشافعي لعموم الظاهر في إيجاب القصاص ولأنهما شخصان متساويان في 

اقل تعمد ًالحرية والدين فكان القصاص جاريا بينهما كالأجنبي ولأنه بالغ ع
                                                 

 .١٣٥: من آية:    سورة النساء) ١(
 .٢٩٦ −١١/٢٩٥:    المحلى) ٢(
 .١٢٦:    الأوسط مخطوط لوحة رقم) ٣(
 .٣٤٠ – ٤/٣٣٩:    نصب الراية) ٤(
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ăقتل حر مسلم غير مستحق الدم ظلما فكان القود مستحقا عليه كالأجنبي,  ً
 فإذا ثبت ذلك »المؤمنون تتكافأ دماؤهم«: ولأنه مكافئ لدمه فدليلنا قوله 

ٍفكل شخصين تكافأت دماؤهما فالقصاص جار بينهما كالأجانب ولأن 
 الأب أصله سائر القصاص حق من حقوق الآدميين فجاز أن يثبت للابن على

 .)١(الحقوق
أما من يرى عدم وجوب القود على الأب للابن فيقولون أن دليلهم أرجح 
وذلك أن االله تبارك وتعالى أمر ببر ا لوالدين ورحمتهما وهذا يتنافى مع جواز القود 
ًللابن من أبيه فقد كان الأب سببا في إيجاد الابن فلا يكون الابن سببا في إعدامه ً. 

ولنا ما روى عمر بن الخطاب وابن عباس رضي ا الله عنهم : ن قدامةقال اب
هو حديث :  وذكره ابن عبد البر وقال»قال لا يقتل والد بولده« :أن رسول االله 

مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته 
ً شهرته تكلفا وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع

 وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه فإذا لم »أنت ومالك لأبيك« : قالولأن النبي 
تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ بالشبهات 

 .)٢( بسببه على إعدامهيتسلطولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن 
ل ولد ذكر أو أنثى للقاتل ولا قصاص بقت: قال صاحب كتاب نهاية المحتاج

لا يقاد الوالد «:  وفي رواية»لا يقاد للابن من أبيه«الذكر أو الأنثى وإن سفل لخبر 
ً ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه فلو حكم بقتله به »بالولد ً

                                                 
 .٢/١٨١:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
 .٧/٦٦٦: المغني. ٧/٢٧١:    نهاية المحتاج) ٢(
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حاكم نقض إلا أن اضجع الأصل فرعه وذبحه وحكم بالقود حاكم فلا 
 .)١(نقض

 رواه أحمد »لا يقاد الوالد بالولد«: حديث:  كتاب سبل السلامقال صاحب
إنه : والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي

ًمضطرب, وقال الترمذي وروى عن عمرو بن شعيب مرسلا, وهذا حديث فيه 
 .اضطراب والعمل عليه عند أهل العلم انتهى
, ووجه الاضطراب أنه اختلف على وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطأة

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عن عمر وهي رواية الكتاب, وقيل عن 
: سراقة, وقيل بلا واسطة وفيها المثنى بن الصباح, وهو ضعيف, قال الشافعي

هذه الأحاديث كلها معلولة : طرق هذا الحديث كلها منقطعة, وقال عبد الحق
 .ث دليل على أنه لا يقتل الوالد بالولدوالحدي.  شيءالا يصح فيه

حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل : قال الإمام الشافعي
ًالوالد بالولد وبذلك أقول وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم مطلقا 

ًلأن الألب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سببا : قالوا: للحديث
 .)٢(لإعدامه

لا يقتل «: لا يقتل الأصل بالفرع لحديث: الروضة النديةقال صاحب 
 أخرجه الترمذي من حديث عمرو وفي إسناده الحجاج بن أرطأة »الوالد بالولد

ولكن له طريق أخرى عند أحمد والبيهقي والدارقطني ورجال إسنادها ثقات 

                                                 
 .٧/٢٧١:    نهاية المحتاج) ١(
 .٤/١٨: , الجامع الصحيح للترمذي٢٣٤ −٣/٢٣٣:    سبل السلام) ٢(
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ًوأخرج نحوه الترمذي أيضا من حديث سراقة وفي إسنادها ضعف وأخرجه 
ن حديث ابن عباس رضي االله عنهما وقد أجمع أهل العلم على ذلك لم ًأيضا م

 .)١(تي ورواية عن مالكييخالف فيه إلا الب
 .ويعترض على قوله أجمع فقد خالف في ذلك من ذكرناهم في أول المسألة

 :الترجيح
بدراسة مرجحات كل فريق يظهر لي الأخذ برأي من يقول بعدم قتل الأب 

رأي الذي ذهب إليه جمهور الصحابة وأخذ به جمهور الفقهاء بالابن وذلك لأنه ال
وهو الذي يتوافق مع ما أمر االله به من بر الوالدين والإحسان إليهما وأن لا يقال 
َّلهما أف ولا ينهرا, وما بيناه من أن الأب هو السبب في وجود الابن فلا يجب 

 .ًأن يكون الابن سببا في إعدامه, واالله أعلم

                                                 
 .٢/٣٠٢: وضة الندية   الر) ١(
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אא 

     
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
لا يقتل اثنان في واحد ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد وقد ثبت عن 
معاذ بن جبل وعبد االله بن الزبير رضي االله عنهم خلافه وإذا اختلف أصحاب 

 .)١( في الشيء وجب الأخذ بقول أشبههم بالكتاب والسنةالنبي 
معاذ بن جبل وابن الزبير وعبد الملك, وهو : موافق لقول كل منوهذا 

قول الزهري وحبيب بن ثابت وابن سيرين وربيعة وداود, ورواية عن الإمام 
 .)٢(أحمد

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َوكتبنا﴿: قوله تعالى ْ ََ ْعليهم َ ِ ْ َ َفيها َ َّأن ِ َالنفس َ ْ ِبالنفس َّ ْ َّ َوالعين ِ ْ َ َبالع َْ ْ ِينِ ْ﴾)٣(. 

 :وجه الدلالة
في هذه الآية أوجب االله قتل النفس بالنفس وعلى هذا لا تقتل إلا نفس 

 .بالنفس الواحدة لأن االله شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد
                                                 

 .١/٣٥١: , الإقناع٢/١٠٣: , الإشراف١٢٩:    الأوسط مخطوط لوحة رقم) ١(
, ٧/٦٧١: , المغني٢/١٠٣: , الإشراف لابن المنذر٢/٢٥٢:    أحكام القرآن للقرطبي) ٢(

, مصنف ٩/٣٤٩: , مصنف ابن أبي شبة٢/٣٥٣: , الإقناع١٧/٢٤٨: تكملة المجموع
 .٩/٤٧٩: عبد الرزاق

 .٤٥:    سورة المائدة من آية )٣(



 

١٣٣٤אא

 :الدليل الثاني
 .)١(ليس لك أن تقتل نفسين بنفس: ًما روي أن معاذا قال لعمر رضي االله عنهما

 :لثوالدليل الثا
كان ابن الزبير وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا : ما روى عمرو بن دينار قال

ًرجلا واحدا وما علمت أحدا يقتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر ً ً ً)٢(. 
 :وجه الدلالة

ٍعدم جواز قتل رجلين أو أكثر برجل واحد لأن ذلك مناف للمساواة ولا 
 .حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد

 : خلاف ذلكمن يرى
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي : وممن قال أن النفر يقتلون بالواحد كل من

طالب رضي االله عنهم وسعيد بن المسيب والشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
 وسفيان الثوري والإمام )٤( والإمام مالك)٣(والحسن البصري وقتادة

 .)٧(الرأي وأبي ثور وأصحاب )٦( والإمام أحمد وإسحاق)٥(الشافعي
ًقد سمعت عددا من المفتيين وبلغني عنهم أنهم : قال الشافعي في الأم

                                                 
 .٩/٣٤٩:    مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 .٩/٤٧٩: , مصنف عبد الرزاق٩/٣٤٩:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
, الإشراف ١٠/١٨٤: , شرح السنة٧/٦٧١: , المغني١٢٩:    الأوسط مخطوط لوحة) ٣(

 .٢/٢٥٢: , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٢/١٠٣: لابن المنذر
 .٢٩٦: , القوانين الفقهية٧/١١٦: , المنتقى٢/٣٦٥: بداية المجتهد   ) ٤(
 .١٧/٢٤٦: , تكملة المجموع٤/٢٠: , مغنى المحتاج٢٣٣:    الأحكام السلطانية) ٥(
 ., حاشية الروض المربع٢/١٩١: , الإفصاح٢٩٣:    الاختيارات الفقهية) ٦(
 .٥/٢٩: , الاختيار٧/٢٣٨: , بدائع الصنائع٤/٤٨٥:    الأصل) ٧(
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ًإذا قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمدا فلوليه قتلهم معا, وقد : يقولون ً
 .)١(بنيت جميع هذه المسائل على هذا القول

جني وتقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله وهو أن ي: قال الشيرازي
كل واحد منهم جناية لو انفرد بها ومات أضيف القتل إليه ووجب القصاص 

 .)٢(عليه
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ْولكم﴿: قوله تعالى ُ َ ِالقصاص ِفي َ َ ِ ٌحياة ْ َ ِأولي يَا َ ِالألباب ُ َ ْ َ  . الآية)٣(﴾ْ

 :وجه الدلالة
 أن المقدم على أن االله تبارك وتعالى أوجب القصاص لاستبقاء الحياة وذلك

ثم لو لم تقتل الجماعة القتل متى علم أنه سيقتل إذا قتل غيره, لم يقدم على القتل 
 .)٤(بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة

 :الدليل الثاني
ْمن﴿: قوله تعالى ِأجل ِ ْ َذلك َ ِ َكتبنا َ ْ َ َعلى َ ِبني َ َإسرائيل َ ِ َ ْ ُأنه ِ َّ ْمن َ َتلقَ َ ًنفسا َ ْ ِبغير َ ْ َ ِ 

ٍنفس ْ ْأو َ ٍفساد َ َ ِالأرض ِفي َ َْ َفكأنما ْ َّ َ َ َقتل َ َ َالناس َ ًجميعا َّ ْومن َِ َأحياها ََ َ ْ َفكأنما َ َّ َ َ َأحيا َ ْ َ 
َالناس ًجميعا َّ  . الآية)٥(﴾َِ

                                                 
 .٦/٢٢:    الأم) ١(
 .٢/١٧٥:    المهذب) ٢(
 .١٧٩:    سورة البقرة من آية) ٣(
 .٢/٣٦٦:    بداية المجتهد) ٤(
 .٣٢:    سورة المائدة من آية) ٥(
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 :وجه الدلالة
بين االله تعالى حكم من قتل النفس بغير حق وهذا يعم الجماعة إذا اجتمعت 

 .ًإنهم يقتلوا جميعاعلى قتل رجل ف
 :الدليل الثالث

لو : ًما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر
اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم, وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا 

 .)١(ăصبيا فقال عمر مثله
 :الدليل الرابع

ًرضي االله عنه قتل نفرا خمسة ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
لو تمالأ عليه أهل صنعاء : أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر

 .)٢(ًلقتلتهم جميعا
 :وجه الدلالة

أن هذه عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة إذا 
القتل اشتركوا في قتله ولأن إسقاط القصاص عن الجماعة يؤدي إلى اللجوء إلى 

بهذه الطريقة وبالتالي يؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر التي أمر االله بها وهي 
 .القصاص

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

اتضح أن الخلاف واقع بين الصحابة في قتل الجماعة بالواحد والمقرر أنه 

                                                 
 .٨/٤٢:    صحيح البخاري) ١(
 .٩/٣٤٧: , المصنف لابن أبي شيبة٣/٧٣:    تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك) ٢(
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د القولين إلا بترجيح ويترجح مذهب إذا وجد الخلاف بينهم لم يجز العمل بأح
َولكم في القصاص ﴿: الجمهور الذي هو قتل الجماعة بالواحد لقوله تعالى َ َِ ِْ َْ ُ

ٌحياة َ ًقتل يكون ذلك رادعا له وزاجرا عن وذلك يعني أنه من علم أنه يقتل إذا ﴾ َ ً
ًالقتل ولو كان الاثنان لا يقتص منهما للواحد لكان من أحب أن يقتل مسلما 

 عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت اًذ واحدا من أعوانه فقتله معه ولأنهأخ
 .ًللواحد على الجماعة إذا اشتركوا في قتله عمدا

ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي االله 
لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم «:  قالعنهما أن رسول االله 

 .)١( قال الترمذي حديث غريب»كبهم االله في النارمؤمن لأ
: قال رسول االله  : وما روى البيهقي عن أبي هريرة رضي االله عنه, قال

من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي االله يوم القيامة مكتوب على جبهته «
 .)٢(»آيس من رحمة االله

ْومن﴿: في قوله تعالى: قال أبو بكر الجصاص ْيقتل ََ ُ ْ ًمؤمنا َ ِ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ َ 
ُجهنم َّ َ ًخالدا َ ِ َفيها َ  لا خلاف أن هذا الوعيد لاحق بمن شارك غيره في القتل )٣(﴾ِ

ًوأن عشرة لو قتلوا رجلا عمدا لكان كل واحد منهم داخلا في الوعيد قاتلا  ً ًً
:  جميع النفس, قال تعالىللنفس المؤمنة فثبت أن كل واحد في حكم من أتلف

ْمن﴿ ِأجل ِ ْ َذلك َ ِ َكتبنا َ ْ َ َعلى َ ِبني َ َإسرائيل َ ِ َ ْ ُأنه ِ َّ ْمن َ َقتل َ َ ًنفسا َ ْ ِبغير َ ْ َ ٍنفس ِ ْ ْأو َ ٍفساد َ َ  ِفي َ

                                                 
 .٤/١٧: الصحيح للترمذي   الجامع ) ١(
 .٨/٢٢:    السنن الكبرى) ٢(
 .٩٣:    سورة النساء من آية) ٣(
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ِالأرض َْ َفكأنما ْ َّ َ َ َقتل َ َ َالناس َ ًجميعا َّ  فالجماعة إذا اجتمعت على قتل رجل )١(﴾َِ
 .)٢(ًفكل واحد في حكم القاتل للنفس ولذلك قتلوا به جميعا

ولنا إجماع الصحابة رضي االله عنهم, روى سعيد بن المسيب : ل ابن قدامةقا
: ًأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال

ًلو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا, وعن علي رضي االله عنه أنه قتل ثلاثة  ً
تل جماعة بواحد ولم يعرف لهم ًقتلوا رجلا, وعن ابن عباس رضي االله عنه أنه ق

ًفي عصرهم مخالف فكان إجماعا, ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد 
فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف ويفارق الدية أنها تتبعض والقصاص 
لا يتبعض, ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به 

 .)٣(لزجرفيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع وا
ويعترض على ابن قدامة في ذكره إجماع الصحابة فقد ثبت عن ابن الزبير 
ومعاذ بن جبل رضي االله عنهما عدم قتل الجماعة بالواحد كما قال ذلك ابن 

 .)٤(المنذر في الأوسط والإشراف
لو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون : قال القرطبي
عدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي ومراعاة الأعداء على قتل أ

 .)٥(هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ, واالله أعلم
                                                 

 .٣٢:    سورة المائدة, آية) ١(
 .١٤٦, ١/١٤٥:    أحكام القرآن للجصاص) ٢(
 .٧/٦٧٢:    المغني) ٣(
 .٢/١٠٣, ١٢٨:    الأوسط, والإشراف  لوحة) ٤(
 .٢٥٢ −٢/٢٥١:    الجامع لأحكام القرآن) ٥(
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َّفإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبه عليه : قال ابن رشد
ْولكم﴿: الكتاب في قوله تعالى ُ َ ِالقصاص ِفي َ َ ِ ٌحياة ْ َ ِأولي يَا َ ِالألباب ُ َ ْ َ , فلو لم )١(﴾ْ

تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد 
 .)٢(بالجماعة

إذا اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء : قال صاحب الروضة الندية
ًفي قتل رجل عمدا بغير حق قتلوا به كلهم وهذا هو الحق لأن الأدلة القرآنية 

ًالقاتل واحدا أو جماعة والحكمة التي شرع والحديثية لم تفرق بين كون 
ية لذلك, ولم يأت من ضحقن الدماء وحفظ النفوس متقالقصاص لأجلها  وهي 

قال بعدم جواز قتل الجماعة بالواحد بحجة شرعية بل غاية ما استدلوا به على 
 .)٣(المنع تدقيقات ساقطة ليست من الشرع

د يجتمعون في قتله فإنهم فأما قتل الجماعة بالواح: قال صاحب المنتقى
يقتلون به وعليه جماعة العلماء ودليلنا خبر عمر رضي االله عنه وصارت قضيته 
بذلك ولم يعلم له مخالف فثبت أنه إجماع ودليلنا من جهة القياس أن هذا حد 

 .)٤(وجب للواحد على الواحد فوجب للواحد على الجماعة كحد القذف

                                                 
 .١٧٩:    سورة البقرة, من آية) ١(
 .٣٦٦ −٢/٣٦٥:    بداية المجتهد) ٢(
 .٢/٣٠٥:    الروضة الندية) ٣(
 .٧/١١٦:    المنتقى شرح الموطأ) ٤(
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אא 

     
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
لا يقتل مؤمن «:  أنه قالولا يجوز قتل المؤمن بالكافر, للثابت عن النبي 

 .)١( خبر يعارضهولا يصح عن النبي » بكافر
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبي : وهذا موافق لقول كل من

 .)٢(طالب وزيد بن ثابت رضي االله عنهم
وسفيان  والحسن البصري وعكرمة, وعمر بن عبد العزيز وبه قال عطاء

 )٦( والإمام أحمد بن حنبل)٥( والإمام الشافعي)٤( والإمام مالك)٣(الثوري
 .)٧(وإسحاق وأبو ثور

                                                 
 .٢/٩٩: , والإشراف لابن المنذر١/٣٥٠:    الإقناع لابن المنذر) ١(
, مصنف ٣٠ −٨/٢٩: , السنن الكبرى للبيهقي٢٩٥ −٩/٢٩٤:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(

: , الإشراف لابن المنذر٧/٦٥٢: , المغني لابن قدامة١٠٢ −١٠/٩٨: عبد الرزاق
 .٤/١٧: , معالم السنن للخطابي١٠/١٧٥: , شرح السنة للبغوي٢/٩٩

, مصنف ٣٠ −٨/٢٩: , السن الكبرى للبيهقي٢٩٥ −٩/٢٩٤:    مصنف ابن أبي شيبة) ٣(
: , الإشراف لابن المنذر٧/٦٥٢: ة, المغني لابن قدام١٠٢ −١٠/٩٨: عبد الرزاق

 .٤/١٧: , معالم السنن للخطابي١٠/١٧٥: , شرح السنة للبغوي٢/٩٩
ص : , القوانين الفقهية٢/١٠٩٦: , الكافي في فقه أهل المدينة٢/٣٦٥:    بداية المجتهد) ٤(

١٩٦. 
 .٤/١٧: , معالم السنن للخطابي٢/٩٩: , الإشراف لابن المنذر٦/٣٨:    الأم للشافعي) ٥(
 .٢/١٩٠: , الإفصاح٧/٦٥٢: , المغني٩/٤٦٩:    الإنصاف) ٦(
 .٢/٩٩: , الإشراف١٠/١٧٥:    شرح السنة) ٧(
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ăسألت عليا رضي االله عنه هل عندكم شيء مما ليس : ما روى أبو جحفة قال
والذي فلق الحبة وبرأ : ما ليس عند الناس فقال:  عيينة مرة في القرآن, وقال ابن

 وما في الصحيفة, النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطي رجل في كتابه
 .)١(العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر: صحيفة? قالوما في ال: قلت

 :الدليل الثاني
المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد «: ال قما روى علي رضي االله عنه أن النبي 

 .)٢(»على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
 :الدليل الثالث

لا «: قال رسول االله : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, قال
 .)٣(»يقتل مسلم بكافر
 :الدليل الرابع

لا يقتل مؤمن بكافر «:  قالالنبي ما روى ابن عباس رضي االله عنهما عن 
 .)٤(»ولا ذو عهد في عهده

                                                 
, ٢٥, ٤/٢٤: , واللفظ له, الجامع الصحيح للترمذي٤٧, ٨/٤٥:    صحيح البخاري) ١(

 .حديث حسن صحيح: وقال
 −٤/١٨٠: سنن أبي داود, واللفظ له, ٨/٢٤: , سنن النسائي١/٧٩:    مسند الإمام أحمد) ٢(

١٨١. 
 .٢/٨٨٧: , سنن ابن ماجه١٩٤, ٢/٨٠:    مسند الإمام أحمد) ٣(
 .٢/٨٨٨:    سنن ابن ماجه) ٤(
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 :وجه الدلالة
 .»لا يقتل مسلم بكافر«: عدم جواز قتل المسلم بالكافر لقوله 

 :من يرى خلاف ذلك
 .)٢( وأصحاب الرأي)١( من الشعبي والنخعي كلوممن يرى قتل المسلم بالكافر

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
ً قتل مسلما بمعاهد, ن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله ما روى اب

 .)٣(»أنا أكرم من وفى بذمته«: وقال
 :الدليل الثاني

ًما روى عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل  ً
أنا أحق من وفى بذمته ثم أمر «:  فقال رسول االله الكتاب فرفع إلى النبي 

 .)٤(»بقتله
                                                 

 .١٠/١٧٥: , شرح السنة٧/٦٥٢: , المغني لابن قدامة٢/٩٩:    الإشراف لابن المنذر) ١(
, ٢/٦١٩: , مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر٢٦/١٣١:    المبسوط للسرخسي) ٢(

 .٥/٢٧: الاختيار
هذا خطأ من وجهين أحدهما وصله بذكر ابن : , وقال٨/٣٠:    السنن الكبرى للبيهقي) ٣(

ً مرسلا, والآخر, روايته عن إبراهيم عن عمر فيه, وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي 
رهاوي ربيعة, وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر, والحمل فيه على عمار بن مطر ال

فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في روايته وسقط عن حد 
لم بسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو : , وقال٣/١٣٥: الاحتجاج به, سنن الدارقطني

 وابن البيلماني متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي 
 .وصل الحديث فكيف بما يرسلهضعيف لا تقوم به حجة إذا 

هذا هو الأصل في هذا الباب وهو منقطع وراويه غير ثقة : , وقال٨/٣٠:    السنن الكبرى) ٤(
 .٣/١٣٥: ًوقد روي مرسلا, سنن الدارقطني
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 :جه الدلالةو
 .»أنا أحق من وفى بذمته«: جواز قتل المسلم بالكافر لقوله 

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

نتهض للاحتجاج بها وذلك تأن أدلة من يرى قتل المؤمن بالكافر لا 
: لضعفها, قال البيهقي ـ عن حديث ابن عمر ـ هذا خطأ من وجهين أحدهما

ً مرسلا, وصله بذكر ابن عمر فيه وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي 
روايته عن إبراهيم عن ربيعة وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر, : والآخر

والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق 
 .)١(الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به

هذا هو الأصل في هذا الباب وهو منقطع وراويه : أما الحديث الآخر, فقال
 غير ثقة, وقد روي عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي 

 .)٢(ًمرسلا
واحتجوا بحديث منقطع وهو ما روي عن عبد الرحمن بن : قال البغوي

 كلام تام » مؤمن بكافرلا يقتل«: قوله: فيقال لهم... البيلماني وذكر الحديث
مستقل بنفسه فلا وجهة لضمه إلى ما بعده وإبطال حكم ظاهر, وقد روينا عن 

 من غير ذكر ذي العهد, فهو »لا يقتل مؤمن بكافر«: صحيفة علي رضي االله عنه
 ....عام في حق جميع الكفار أن لا يقتل بمؤمن

                                                 
 .٨/٣٠:    السنن الكبرى للبيهقي) ١(
 .   المصدر السابق) ٢(
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طأ من حيث أن وأما حديث ابن البيلماني فمنقطع لا تقوم به الحجة وهو خ
, وإن ثبت, فهو ل كان عمرو بن أمية الضمري وكان قد عاش بعد النبي ئالقا

ًمتروك, لأنه روى أن المقتول الكافر كان رسولا فيكون مستأمنا ولا يقتل  ً
المسلم بالمستأمن بالاتفاق, أو هو منسوخ لأنه كان قبل الفتح وقد قال النبي 

١(ً فصار الأول به منسوخا»لا يقتل مؤمن بكافر«:  عام الفتح(. 
أما من يرى عدم جواز قتل المسلم بالكافر فهي أرجح للأخذ بها وذلك 

» لا يقتل مؤمن بكافر«: ما ذكره القاضي عبد الوهاب قال: لصحتها, يؤيد ذلك
ْولن﴿: ي لقوله تعالىمًخلافا لأبي حنيفة في قوله يقتل المسلم بالذ َيجعل ََ َ ْ  ُاالله َ

َللكافرين ِ ِ َِ َعلى ْ َالمؤمنين َ ِ ِ ْ ُ ًسبيلا ْ ِ المسلمون تتكافأ دماؤهم «: وقوله  )٢(﴾َ
 ولأنه »ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم, ألا لا يقتل مسلم بكافر

نقص بالكفر كالحربي والمستأمن ولأنه حد لا يجب استيفاؤه إلا بالمطالبة فلم 
 .)٣(يجب لكافر على مسلم كحد القذف

 فيه البيان الواضح أن المسلم لا »لا يقتل مؤمن بكافر«: قوله: قال الخطابي
ًيقتل بأحد من الكفار كان المقتول منهم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو ما كان  ً ă

لا يرث «: ًوذلك أنه نفي في نكرة فاشتمل على جنس الكفار عموما, وقد قال 
 .)٤(من في ذلك سواء فكان الذمي والمستأ»المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

قال الترمذي ـ عن حديث علي رضي االله عنه ـ حديث علي حديث حسن 
                                                 

 ., بتصرف١٧٦ −١٠/١٧٥:    شرح السنة للبغوي) ١(
 .١٤١:   سورة النساء من آية ) ٢(
 .٢/١٨٠:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٣(
 .٤/١٧:    معالم السنن للخطابي) ٤(
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صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك 
لا يقتل مؤمن بكافر, وقال بعض : بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق, قالواا

 .)١(أصحيقتل المسلم بالمعاهد, والقول الأول : أهل العلم
دية المجوسي واليهودي : الشعبي والنخعي قالا: قال أحمد: قال ابن قدامة

والنصراني مثل دية المسلم, وإن قتله يقتل به, هذا عجب يصير المجوسي مثل 
لا يقتل «:  يقولالمسلم سبحان االله ما هذا القول? واستبشعه وقال النبي 

أشد من هذا? واحتجوا يقتل بكافر, فأي شيء : , وهو يقول»مسلم بكافر
ولنا قول ... ً أقاد مسلما بذميالبيلماني أن النبي وبما روى ابن ... بالعمومات

المسلون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم, ولا يقتل مؤمن «: النبي 
 رواه »لا يقتل مسلم بكافر«:  رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي لفظ»بكافر

لا يقتل مسلم «: من السنة: لي رضي االله عنه قالالبخاري وأبو داود, وعن ع
رواه الإمام أحمد, ولأنه منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن, » افربك

ديثهم ليس له إسناد قاله أحمد وقال والعمومات مخصوصات بحديثنا, وح
 .)٢(يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل: الدارقطني
ًوإن قتل مسلم عادل بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا :  حزمقال ابن ً ă

قود عليه ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب 
ْومن﴿: كفا لضرره, برهان ذلك قول االله تعالى َقتل ََ َ ًمؤمنا َ ِ ْ ًخطأ ُ َ ُفتحرير َ ِ ْ َ ٍرقبة َ َ َ َ 

ٍمؤمنة َِ ْ ٌودية ُ َ ٌمسلمة َِ َ َ َإل َُّ ِأهله ىِ ِ ْ َّإلا َ ْأن ِ ُيصدقوا َ َّ َّ َوكان﴿: ﴾ إلى قوله تعالى...َ َ  ُاالله َ

                                                 
 .٤/٢٥:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(
 ., بتصرف٦٥٣ −٧/٦٥٢:    المغني لابن قدامة) ٢(
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ًعليما ِ ًحكيما َ ِ َكان﴿ كله في المؤمن بيقين, والضمير الذي في , فهذا)١(﴾َ ْمن َ ٍقوم ِ ْ َ 
ْبينكم ُ َ ْ ْوبينهم َ ُ ْ ََ ٌميثاق َ َ ٌفدية ِ ََ ٌمسلمة ِ َ َ َإلى َُّ ِأهله ِ ِ ْ ُوتحرير َ ِ ْ ٍرقبة ََ َ َ ٍمؤمنة َ َِ ْ ْفمن ُ َ ْلم َ ْيجد َ ِ َ 
ُفصيام َ ِ ِشهرين َ ْ َْ ِمتتابعين َ ْ َ ِ َ َ ًتوبة ُ ََ َمن ْ  راجع ضرورة لا يمكن غير هذا إلى )٢(ِ﴾االله ِ

ًالمؤمن المذكور أولا, ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلا ولا لمستأمن فصح  ً
ا أن إيجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز البتة وكذلك إيجاب القود ًيقين
 .)٣(يه ولا فرقعل

ٌو ما كان لمؤمن﴿: قال ابن حجر في قوله تعالى َِ ِْ ُ ََ ﴾ الآية استدل بهذه الآية على َ
ًأن القصاص من المسلم مختص بقتله المسلم فلو قتل كافرا لم يجب عليه شيء 
ًسواء كان حربيا أم غير حربي لأن الآيات بينت أحكام المقتولين عمدا ثم خطأ  ă

ْإنفَ﴿: الحربيفقال في  ْتولوا ِ ََّ ْفخذوهم َ ُ ُ ْواقتلوهم َُ ُ ُ ُ ْ ُحيث َ ْ ْوجدتموهم َ ُُ ُ ْ َ  ثم قال )٤(﴾َ
َفما﴿: فيمن لهم ميثاق َجعل َ َ ْلكم ُاالله َ ُ ْعليهم َ ِ ْ َ ًسبيلا َ ِ  وقال فيمن عاود )٥(﴾َ

ْفخذوهم﴿المحاربة  ُ ُ ْواقتلوهم َُ ُ ُ ُ ْ ُحيث َ ْ ْثقفتموهم َ ُُ ُ ْ َوما﴿:  وقال في الخطأ)٦(﴾َِ َكان َ َ 
ُلم ٍؤمنِ ِ ْأن ْ َيقتل َ ُ ْ ًمؤمنا َ ِ ْ َّإلا ُ ًخطأ ِ َ ً فكان مفهوما أن له أن يقتل الكافر عمدا فخرج ﴾َ ً

الذمي بما ذكر قبلها وجعل في قتل المؤمن خطأ الدية والكفارة ولم يذكر ذلك 
ăفي قتل الكافر فتمسك به من قال لا يجب في قتل الكافر ولو كان ذميا شيء 

                                                 
  .٩٢:    سورة النساء آية) ١(
 .   المصدر السابق) ٢(
 .٣٤٨ −١٠/٣٤٧:    المحلى لابن حزم) ٣(
 .٨٩:    سورة النساء من آية) ٤(
 .٩٠:    سورة النساء من آية) ٥(
 .٩١:    سورة النساء من آية) ٦(
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ْولن﴿: وأيده بقوله ْيج ََ َعلَ َللكافرين ُاالله َ ِ ِ َِ َعلى ْ َالمؤمنين َ ِ ِ ْ ُ ًسبيلا ْ ِ َ﴾)٢)(١(. 
لا يقتل مؤمن بكافر, وذلك لأن االله جل ذكره : أبو بكر بن المنذروقال 

َولا﴿: قال ُتقتلوا َ ُ ْ َالنفس َ ْ ِالتي َّ َحرم َّ َّ َّإلا ُاالله َ ِّبالحق ِ َ ْ حريم ﴾ والأخبار التي فيها تِ
ها في غير موضع فغير جائز سفك دم محظور الدماء بغير حقها وقد ذكرنا

بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق وليس مع من خالف فأباح 
 قتل المؤمن بالكافر حجة من حيث ذكرنا بل قد ثبتت الأخبار عن رسول االله 

أخبرنا الشافعي : بن سليمان قال أخبرنا الربيع »لا يقتل مؤمن بكافر«: أنه قال
ăسألت عليا : أخبرنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: لقا

لا, والذي فلق الحبة وبرأ :  شيء سوى القرآن فقالهل عندكم من النبي 
وما في : ً االله عبدا فهما في القرآن وما في هذه الصحيفة, قلتالنسمة إلا أن يؤتي

مسلم بكافر, قال أبو بكر وقد العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل : الصحيفة, قال
لا يقتل : ثبت عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما أنهما قالا

 .)٣(مؤمن بكافر
 الباب وهو حديثيدل عليه ) والقول الأول أصح(: قال صاحب التحفة

على الذمي كما  صحيح صريح في أنه لا يقتل مسلم بكافر ولفظ الكافر صادق
وروى عبد  لحربي وكذا يدل على القول الأول أحاديث أخرىهو صادق على ا

 من أهل ًا قتل رجلاًعن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلمميمون عن  الرزاق
 .الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية

                                                 
 .١٤١:    سورة النساء من آية) ١(
 .٢٦/٣٤:    فتح الباري) ٢(
 .١٢٦ −١٢٥:    الأوسط المنذر مخطوط لوحة) ٣(
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هذا في غاية الصحة فلا يصح عن أحد من الصحابة شيء و :بن حزماقال 
 :فقال اً ثم ألحقه كتابثل ذلك أن يقادعمر أنه كتب في مغير هذا إلا ما رويناه عن 
 أعني أن المسلم يقتل بالذمي فليس :وأما القول الثاني ,لا تقتلوه ولكن اعتقلوه
ومن جملة ما استدل به أهل القول الثاني من الحنفية  دليل صريح يدل عليه

تجاج ومن وغيرهم ما روى عبد الرحمن البيلماني وقد عرفت أنه لا يصلح للاح
ولا « :ن قولهإ: قالوا »لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده« :جملته حديث

 فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر »مسلم« : معطوف على قوله»ذو عهد
 والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط ,كما في المعطوف عليه

ا مثله من الذميين ًعاهد يقتل بمن كان معاهد للمعاهد لأن المًبدليل جعله مقابلا
ا فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي كما قيد في المعطوف ًإجماع

ا فيكون التقدير لا يقتل مسلم ً ترجع إلى الجميع اتفاقةلأن الصفة بعد متعدد
بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي وهذا يدل بمفهومه على أن 

 ويجاب بأن هذا مفهوم صفة والخلاف في العمل ,م يقتل بالكافر الذميالمسل
 ومن جملة القائلين بعدم العمل به الحنفية فكيف ,به مشهور بين أئمة الأصول

 .)١(ض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوقيصح احتجاجهم به على أنه إذا تعار

                                                 
 .٢/٣١٢:    تحفة الأحوذي) ١(
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 :أبو بكر بن المنذرقال 
  .)١( ولا رجلان برجل واحدةةلا تقطع يدان بيد واحد

 وأصحاب )٢(وهذا موافق لقول الحسن البصري والزهري وسفيان الثوري
ًويتعين ذلك وجها في مذهب :  ورواية عن الإمام أحمد, قال ابن قدامة)٣(الرأي

 .)٤(حدالإمام أحمد لأنه روي عنه أن الجماعة لا يقتلون بالوا
 :واستدلوا على ذلك

أن الأطراف لا تؤخذ بطرف واحد لأن الأطراف يعتبر التساوي فيها بدليل 
شلاء ولا كاملة الأصابع يناقصتها ولا أصلية بزائدة أننا لا نأخذ الصحيحة بال

بيمين ولا نساوي بين الطرف ًيسارا ًولا زائدة بأصلية, ولا يمينا بيسار ولا 
 .)٥( القصاص بينهماوالأطراف فوجب امتناع
 :من يرى خلاف ذلك

 )٦(وممن يرى قطع اليدين باليد والرجلين بالرجل, كل من الإمام مالك
                                                 

, ٧/٦٧٤: , المغنــي٢/١٠٤: , الإشــراف١٢٩: وط لوحــة رقــم   الأوســط مخطــ )٢ ()١(
 .٤/١٢: , المقنع١/٣٥٣: الإقناع

 .٥/٣١: , الاخيتار٨/٣١٢: , تكملة البحر الرائق٤/٤٩١:    كتاب الأصل) ٣( 
 .٤/١٢: , المقنع٧/٦٧٤:    المغني) ٤(
 .٤/١٢: , المقنع٧/٦٧٤:    المغني) ٥(
, الإشراف على مسائل ٢/٣٧١: , بداية المجتهد٦/٨٢:    الاستذكار لابن عبد البر) ٦(

 .٢/١٨٢: الخلاف
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 وأبي ثور ذكر )٢( والإمام أحمد في أشهر الروايتين وإسحاق)١(والإمام الشافعي
أطرد قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق : ابن عبد البر في الاستذكار, قال

ه تقطع باليد الواحدة يدان وأكثر إذا اشتركوا في قطع اليد وأبي ثور, في أن
 .)٣(ًالواحدة كما تقتل الجماعة بالواحد إذا قتلوا معا

ًإذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما : قال الإمام الشافعي في الأم
 .)٤(ًمعا وكذلك الأكثر من الاثنين وما جاز في الاثنين جاز في المائة وأكثر

 :ا على ذلكواستدلو
ما روى مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي 

لو علمت : خذا بدية الأول وقالُ بآخر وقالا أخطأنا فأبطل شهادتهما وأاثم جاء
 .)٥(أنكما تعمدتما لقطعتكما

 :وجه الدلالة
ًأن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع يد واحدة وذلك لأنه أحد 

 .)٦(القصاص فتؤخذ الجماعة بالواحد كالأنفسنوعي 

                                                 
 .٤/٢٦: , مغني المحتاج٢/١٧٩:    المهذب) ١(
: , حاشية الروض المربع٤/١٢: , المقنع٧/٦٧٤: , المغني٢/١٩٢:    الإفصاح) ٢(

٧/٢٢٥. 
 .٦/٨٢:    الاستذكار) ٣(
 .٦/٢٢:    الأم) ٤(
 .٨/٤٢:    صحيح البخاري) ٥(
 .٦٧٦ −٧/٦٧٥: المعني   ) ٦(
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 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن دليل من يرى عدم قطع اليدين باليد الواحدة والرجلين بالرجل الواحد 
لا ينتهض للاحتجاج به وذلك لأنه لا يستند إلى دليل شرعي ومخالف لدليل 

ك لصحة الخبر المروي في ذلك, ولأن دليل من من يرى وجوب ذلك, وذل
يرى عدم القطع هو أن الأطراف لا تؤخذ بطرف واحد لأن الأطراف يعتبر 
التساوي فيهما والصحيح ما ذهب إليه الجمهور ويؤيد ذلك ما قاله القاضي 

تقطع أطراف الجماعة بطرف الواحد إذا اشتركوا في قطعه : عبد الوهاب, قال
اشترك فيهما الجماعة ية لو انفرد بها الواحد لزمه القصاص فإذا ودليلنا أنها جنا

جاز أن يلزمهم القصاص كالجناية على النفس لأن كل ما لم يمنع جريان 
 .)١(القصاص, في النفس لم يمنع جريانه في الأطراف

 القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع يد واحدة أن: قال ابن قدامة 
اص فتؤخذ الجماعة بالواحد كالأنفس وأما اعتبار ولأنه أحد نوعي القص

ا بكفار ولا ًالتساوي فمثله في الأنفس فإننا نعتبر التساوي فيهما فلا نأخذ مسلم
  بعبد وأما أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها فلأن الطرف ليس هو منا,ăحر

ا ولذلك كانت ديتهما واحدة بخلاف اليد ًفوت تبعالنفس المقتص منها وإنما ي
 وأما اعتبار التساوي في ,لناقصة والشلاء مع الصحيحة فإن ديتهما مختلفةا

الفعل فإنما اعتبر في اليد لأنه يمكن مباشرتها بالقطع فإذا قطع كل واحد منها من 
ا عن فعل صاحبه فلا يجب على إنسان قطع ًجانب كان فعل كل واحد منها متميز

                                                 
 .٢/١٨٢:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
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تها بالفعل وإنما أفعالهم في البدن محل لم يقطع مثله وأما النفس فلا يمكن مباشر
فيفضي ألمه إليها فتزهق ولا يتميز ألم فعل أحدهما من ألم فعل الآخر فكانا 

ف إلا في المفصل الذي حل واحد ولذلك لا يستوفي من الطركالقاطعين في م
إذا ثبت هذا فإنما يجب القصاص على قطع الجاني منه ولا يجوز تجاوزه 

ا اشتركوا فيه على وجه لا يتميز فعل أحدهم على فعل المشتركين في الطرف إذ
 .)١(الآخر

 إبانة عضو دفعة واحدة وجب وإن اشترك جماعة في: قال صاحب المهذب
عليهم القصاص لأنه أحد نوعي القصاص فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية 

 .)٢(على واحد كالقصاص في النفس
لجماعة ففي الأطراف من باب ه للفرد بالنفس على اوبثم إنه إذا جاز وج

أولى لأن إسقاط القصاص في مثل هذه الحالة قد يؤدي إلى الاعتداء الجماعي ما 
دام الأمر سيؤول على الدية لأن بعض النفوس الشريرة لا تردع إلا بالعقاب 

 .الصارم

                                                 
 .٦٧٦ −٧/٦٧٥:    المغني) ١(
 .٢/١٧٩:    المهذب) ٢(
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אא 

     
     

 
 :نذرأبو بكر بن المقال 

اللطمة فيها القصاص لحديث عمر رضي االله عنه الثابت والقول به يجب 
صلى ن النبي عوليس لاعتراض من اعترض حيث يحمل ما قد ثبت به الحديث 

لا يوقف على حد الضرب وشدته وخفته :  معنى, إذ يقولاالله عليه وسلم
س هذا ووجعه, لان الأخبار يجب التسليم لها ويترك عرضها على عقل أو قيا

مذهب من لقيناه من أهل العلم وأخبرنا عنهم ممن كان قبلنا من تبع الحديث 
 .)١(منهم

الخلفاء الراشدين وخالد بن الوليد وابن الزبير : وهذا موافق لقول كل من
 بن عبد االله وابن شبرمة والحكم والشعبي )٢(ًرضي االله عنهم جميعا والمغيرة

الشعبي والحكم : ونقل حنبل قال الإمام أحمدوحماد والإمام أحمد في رواية حنبل 
ما أصاب بسوط أو عصا وكان دون النفس ففيه القصاص, قال : قالوا: وحماد

أحمد وكذا أرى, ونقل ابن منصور كل شيء من الجراح والكسر يقدر على 

                                                 
: , المقنع٣٣٧ −٦/٣٣٦: , تهذيب السنن٢/١٨١: , الإشراف١٩٨   الأوسط لوحة رقم ) ١(

 .٢٩٣: , الاخيتارات الفقهية١٠/١٦: , الإنصاف٤/٤
 بن أبي عقيل اليشكري الكوفي عده ابن حبان في الثقات وقال ابن    المغيرة بن عبد االله) ٢(

 .١٠/٢٦٣: تهذيب التهذيب. قال العجلي كوفي ثقة: حجر
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الاقتصاص يقتص منه للأخبار واختار ذلك الشيخ تقي الدين وقال ثبت ذلك 
 .)١(عن الخلفاء الراشدين

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
ِفمن﴿: قوله تعالى َ َاعتدى َ َ ْعليكم ْ ُ ْ َ ُفاعتدوا َ َ ْ ِعليه َ ْ َ ِبمثل َ ْ ِ َاعتدى مَا ِ َ ْعليكم ْ ُ ْ َ َ﴾)٢(. 
ْوإن﴿: وقوله تعالى ِ ْعاقبتم َ ُ ْ َ ُفعاقبوا َ َِ ِبمثل َ ْ ِ ْعوقبتم مَا ِ ُ ْ ِ ِبه ُ ِ﴾)٣(. 
 :وجه الدلالة

كلها حيث نص تبارك وتعالى على وجوب أن ذلك عموم في جميع الأشياء 
المماثلة في العقوبة على المعتدي ومن ذلك اللطمة والضرب بالسوط وما أشبهه 

 .يقتص من فاعلهما لظاهر النص
 :الدليل الثاني

صلى االله عليه بينا رسول االله : ما روى أبو سعيد الخدري رضي االله عنه قال
 بعرجون كان معه نه رسول االله طعفً يقسم شيئا أقبل رجل فأكب عليه وسلم

بل قد عفوت يا رسول : قال» تعال فاستقد«: فخرج الرجل فقال رسول االله 
 .)٤(االله

                                                 
: , المقنع٣٣٧ −٦/٣٣٦: , تهذيب السنن٢/١٨١: , الإشراف١٩٨   الأوسط لوحة رقم ) ١(

 . ٢٩٣: , الاختيارات الفقهية١٠/١٦: , الإنصاف٤/٤
 .١٩٤:  آية   سورة البقرة من) ٢(
 .١٢٦:    سورة النحل من آية) ٣(
 . واللفظ له٨/٣٢: , سنن النسائي٤/١٨٢: , سنن أبي داود٣/٢٨:    مسند الإمام أحمد) ٤(
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 :الدليل الثالث
إني لم : خطبنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال: ما روى أبو فراس قال

رفعه َّأبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم, فمن فعل به ذلك فلي
ًلو أن رجلا أدب بعض رعيته : إلى أقصه منه, قال عمرو بن العاص رضي االله عنه

 أقص من أي والذي نفسي بيده أقصه, وقد رأيت رسول االله : أتقصه منه? قال
 .)١(نفسه

 :الدليل الرابع
ًكنت جالسا عند علي رضي االله عنه فجاءه : ما روى عبد االله بن معقل قال

أخرج هذا فاجلده, ثم : قال: يا قنبر:  يا قنبر, فقال الناس:رجل فساره فقال علي
صدق : ما تقول? قال: أنه قد زاد على ثلاثة أسواط فقال علي: جاء المجلود فقال

يا قنبر إذا : خذ السوط, فاجلده ثلاثة أسواط, ثم قال: يا أمير المؤمنين, قال
 .)٢(جلدت فلا تعد الحدود

 :وجه الدلالة
الآثار على وجوب القصاص من اللطمة والضرب يدل ظاهر الحديث و

بالسوط وما أشبهه وذلك لفعله صلوات االله وسلامه عليه وفعل خلفائه من 
 .بعده

 :من يرى خلاف ذلك
 وقتادة وبه قال الإمام )٣(وممن يرى عدم القصاص في ذلك كل من الحسن

                                                 
 .٨/٣٤: , واللفظ له, سنن النسائي٤/١٨٣: , سنن أبي داود١/٤١:    مسند الإمام أحمد) ١(
 .١٩٨: رقم, الأوسط مخطوط لوحة ٩/٤٤٧:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .٢/١٨١:    الإشراف لابن المنذر) ٣(



 

١٣٥٦אא

ام أحمد أنه لا , ورواية عن الإم)٣( والإمام أبو حنيفة)٢( والإمام مالك)١(الشافعي
يجب القصاص في اللطمة ونحوها لأنه لا يؤمن في ذلك الحيف وهو صحيح 

 .)٤(وهو المذهب وعليه الأصحاب
وإن ضرب عينه فأدماها ولم يذهب بصرها فلا : قال الإمام الشافعي في الأم

 .)٥( معلوم وفيها حكومة ويعاقب الضاربشقصاص ولا أر
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ٌولكم في القصاص حياة﴿: قوله تعالى َ َ َ َِ ِ ِْ َْ  . الآية)٦(﴾ُ

 :وجه الدلالة
أن القصاص هو المساواة والمماثلة واعتبار المساواة فيما بين اللطمتين 

 .)٧(متعذر
 :الدليل الثاني

ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من قولهم أن المماثلة لا تمكن هنا فكان 
فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة ولهذا العدول إلى جنس آخر وهو التعزير 

                                                 
 .٤/٢٩: , مغني المحتاج٢/٢١٠: , المهذب١٠/١٦٨:    شرح السنة) ١(
 .٧/١٢٨: , المنتقى شرح الموطأ٦/٤٢٩:    المدونة الكبرى) ٢(
 .٨/٣٤٠: , تكملة البحر الرائق٧/٢٩٩:    بدائع الصنائع) ٣(
 .٢٩٣: لاختيارات الفقهية, ا٤/٤: , المقنع١٠/١٥:    الإنصاف) ٤(
 .٦/٦٧:    الأم) ٥(
 .١٧٩:    سورة البقرة من آية) ٦(
 .٨/٦٦:    السنن الكبرى للبيهقي) ٧(
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لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد ولا في القطع إلا من مفصل لتمكن 
المماثلة فإذا تعذرت في القطع والجرح صرنا إلى الدية فكذا في اللطمة ونحوها 

 .)١(لما تعذر صرنا إلى التعزير
 :المناقشة

 : اتضح الآتيبدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق
: أن من يرى عدم القصاص لأن المساواة والمماثلة في ذلك متعذرة فيقال

ًإما قصاص, وإما تعزير, فإذا جوز أن يعزر تعزيرا : لابد لهذه الجناية من عقوبة
غير مضبوط الجنس والقدر فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك 

الإمكان, ومن المعلوم أن أولى وأحرى والعدل بالقصاص معتبر بحسب 
ًالضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا أقرب إلى العدل من 
ًأن يعزر بالضرب بالسوط أو غيره, فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفا من 
ًالظلم يبيح ما هو أعظم ظلما مما فر منه فعلم أنما جاءت به السنة أعدل 

 .)٢(وأمثل
قود من اللطمة والضرب بالسوط فهي أرجح حيث أما أدلة من يرى ال

ذهب إلى ذلك الخلفاء الراشدون وبعض الصحابة والتابعين ولو لم يكن في 
ًالباب إلا سنة الخلفاء الراشدين لكفى بها دليلا وحجة, ويؤيد ذلك بعض الآثار 
ًالتي أخرجها البخاري في صحيحه تعليقا, فقد روي عن أبي بكر رضي االله عنه 

قاد من لطمة ومثله علي وابن الزبير وسويد بن مقرن رضي االله عنهم وأقاد أنه أ
                                                 

 .٦/٣٣٧:    تهذيب السنن) ١(
 .١٦٣ −٣٤/١٦٢:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
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عمر رضي االله عنه من ضربة بالدرة وأقاد علي رضي االله عنه من ثلاثة أسواط, 
 .)١(واقتص شريح من سوط وخموش

أما أثر أبي بكر رضي االله عنه فوصله ابن أبي شيبة : قال الحافظ ابن حجر
لطم أبو بكر رضي : ن سمعت طارق بن شهاب يقولمن طريق يحيى بن الحصي

ًاالله عنه يوما رجلا لطمة, فقيل ما رأينا كاليوم قط هنعة ولطمة فقال أبو بكر : ً
إن هذا أتاني ليستحملني فحملته فإذا هو يتبعهم, فحلفت ألا : رضي االله عنه

 .اقتص, فعفا الرجل: أحمله ثلاث مرات, ثم قال له
ًي االله عنهما فوصله ابن أبي شيبة ومسدد جميعا عن وأما أثر ابن الزبير رض

سفيان بن عيينة, عن عمرو بن دينا أن ابن الزبير رضي االله عنهما أقاد من لطمة, 
وأما أثر علي رضي االله عنه الأول فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ناجية بن أبي 

: ال للملطومً في رجل لطم رجلا فقăالحسن عن أبيه أن عليا رضي االله عنه أتي
نه, وأما اقتص, وأما أثر سويد بن مقرن فوصله ابن أبي شيبة من طريق الشعبي ع

خرجه في الموطأ عن عاصم بن عبيد االله عن عمر أثر عمر رضي االله عنه فأ
ًمنقطعا ووصله عبد الرزاق عن مالك عن عاصم عن عبد االله بن عامر بن ربيعة 

كة فبال تحت شجرة فناداه رجل كنت مع عمر رضي االله عنه بطريق م: قال
 :اقتص, فأبى, فقال: وقالعجلت علي, فأعطاه المخفضة : فضربه بالدرة فقال

غفرها, وأما أثر شريح فوصله ابن سعد وسعيد بن منصور فإني أ: لتفعلن, قال
أقدني من جلوازك : لجاء رجل إلى شريح فقا: من طريق إبراهيم النخعي, قال

                                                 

 .٨/٤٢:    صحيح البخاري) ١(
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 .)١(ًوا عليك فضربته سوطا فأقاده منهازدحم: فسأله فقال) شرطي(
 أقاد من نفسه, روى عبد كما يؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود من أن النبي 

بينما هو يحدث : الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار قال
:  في خاصرته بعود, فقالالقوم وكان فيه مزاح بينا يضحكهم فطعنه النبي 

, فرفع النبي صيمًأن عليك قميصا وليس علي ق:  قال»أصطبر«: أصبرني, فقال
إنما أردت هذا يا رسول :  عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه, قال
 .)٢(االله

القصاص في اللطمة والضربة أصح من القول بعدم : قال ابن تيمية
 مضت بالقصاص في ذلك وكذلك سنة القصاص وذلك لأن سنة النبي 

ُوجزاء﴿: , وقال االله تعالى)٣(الخلفاء الراشدين َ َ ٍسيئة َ َ ِّ ٌسيئة َ َ ِّ َمثلها َ ُ ْ  وقال ,)٤(﴾ِ
ِفمن﴿: تعالى َ َاعتدى َ َ ْعليكم ْ ُ ْ َ ُفاعتدوا َ َ ْ ِعليه َ ْ َ ِبمثل َ ْ ِ َاعتدى مَا ِ َ ْعليكم ْ ُ ْ َ َ﴾)٥(. 

قالت الشافعية والمالكية والحنفية ومتأخرو أصحاب أحمد : قال ابن القيم
ًبة حتى حكى بعضهم الإجماع وليس صحيحا بل لا قصاص في اللطمة والضر

حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه فإنه ثبت 
 .عن الخلفاء الراشدين ولا يعلم لهم مخالف فيه

                                                 
 .٥٢ −٢٦/٥١:    فتح الباري) ١(
 .٣٥٧ −٤/٣٥٦:    سنن أبي داود) ٢(
 .١٦٣ −٣٤/١٦٢:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ٣(
 .٤٠:    سورة الشورى من آية) ٤(
 .١٩٤:    سورة البقرة من آية) ٥(



 

١٣٦٠אא

ومعلوم أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان, واللطمة أشد مماثلة للطمة 
ضرب في غير الموضع غير مماثل لا في والضربة للضربة من التعزير لها, فإنه 

َّالصورة ولا في المحل ولا في القدر, فمن منع القصاص فر من تفاوت لا يمكن 
 .)١(ًالاحتراز منه بين اللطمتين فصار إلى أعظم تفاوتا منه, بلا نص ولا قياس

                                                 
 .٦/٣٣٧:    تهذيب التهذيب) ١(
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אא 

)١(   
אא 

  
אא 

       
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ًدية الخطأ أخماسا خمس بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون, 

رويناه وخمس جذاع, وخمس حقاق, وذلك لأنه الأقل مما قيل ولحديث مرفوع 
 .)٢( يوافق هذا القولعن النبي 

 رضي االله عنه وبه قال إبراهيم عبد االله بن مسعود: وهذا موافق لقول كل من
 .)٥( وأصحاب الرأي)٤(أحمد بن حنبل والإمام )٣(النخعي

                                                 
ً مصدر ودى يدي وديا بغير ألف, والدية واحدة الديات والهاء عوض الواو :الدية   ) ١(

 ديته وأتديت أخذت وهي تنظم ما فيه القصاص وما لا ووديت القتيل أديه دية أعطيت
, مختار ٥١٨ص : قصاص فيه وتسمى الدية بالعقل, المفردات في غريب القرآن

 .٧١٥: الصحاح
, ٦/٥:  هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها كشاف القناع:ًشرعا  

 .٤/٥٣: مغني المحتاج
 .١/٣٥٨: , الإقناع١٣٨ −٢/١٣٧: , الإشراف١٥٧ :مخطو لوحة رقم:    الأوسط) ٢(
 .٢/١٣٧: , الإشراف٧/٧٦٩:    المغني) ٣(
 .١٠/٦٩: , الإنصاف٤/٢٧: , المقنع٢/٢٠١:    الإفصاح) ٤(
 .٨/٣٢٨: , تكملة البحر الرائق٥/٣٦: , الاختيار٤/٤٤٤:    الأصل) ٥(
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 :واستدلوا على ذلك
في دية «: قال رسول االله : ما روى عبد االله بن مسعود رضي االله عنه, قال

الخطأ عشرون حقة, وعشرون جذعة, وعشرون بنت مخاص, وعشرون بنت 
 .)١(لبون, وعشرون بني مخاص ذكر

ًكما قال بهذا القول بعض جمهور الفقهاء إلا أنهم جعلوا بني لبون بدلا من 
بني مخاص, وقد قال بهذا الزهري وعكرمة والليث والثوري وعمر بن عبد 

 .)٤( والشافعية)٣( والمالكية)٢(العزيز وسليمان بن يسار
ًدية الخطأ أخماسا عشرون بنت مخاض : قال الإمام الشافعي في الأم

 .)٥(نت لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعةوعشرون ب

 :واستدلوا على ذلك
دية الخطأ خمسة : بما روى أبو عبيدة عن ابن مسعود رضي االله عنه, قال

أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة, وعشرون بنات مخاض, وعشرون بنات 
 .)٦(لبون وعشرون بنو لبون ذكر

                                                 
:  سنن أبي داود,٤٤ −٨/٤٣: , سنن النسائي٤/١٠:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(

 .٢/٨٧٩: , واللفظ له, سنن ابن ماجه٤/١٨٥
: , الإشراف لابن المنذر٧/٧٦٩: , المغني٤/٢٣: , معالم السنن١٠/١٨٧:    شرح السنة) ٢(

 .٤/٢٧: , المقنع٢/١٣٧
 .٣١٩ −٥/٣١٧: , أحكام القرآن للقرطبي٢/٣٧٥:    بداية المجتهد) ٣(
 .٤/٢٣: , معالم السنن٢٣٣ −٢٣٢: ية, الأحكام السلطان٢/١٩٧:    المهذب) ٤(
 .٦/١١٣:    الأم) ٥(
 .٩/١٣٣: , مصنف ابن أبي شيبة٣/١٧٢:    سنن الدارقطني) ٦(
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 :من يرى خلاف ذلك
 :الف هذا القول إلى خمس فرققد انقسم من خ
 :الفرقة الأولى

وعشرون حقة, ًقالت أن دية الخطأ أرباعا خمس وعشرون جذعة, وخمس 
 .وخمس وعشرون بنات لبون, وخمس وعشرون بنات مخاض

وقد روى هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه وبه قال الشعبي 
 .)١(والنخعي والحسن البصري وإسحاق بن راهويه

 :واستدلوا على ذلك
بما روى الحجاج عن ابن إسحاق عن الحارث عن علي, والحجاج عن 

خمس وعشرون جذعة, وخمس : في دية الخطأ: إبراهيم والشعبي أنهم قالوا
 .)٢(وعشرون حقة, وخمس وعشرون بنات لبون, وخمس وعشرون بنات مخاض

 :الفرقة الثانية
ثلاثون ابنة لبون, وعشرون ابنة إن دية الخطأ من الإبل ثلاثون حقة و: قالت

 .مخاض, وعشرون بنو لبون ذكر
وقد قال بهذا القول الزهري وزيد بن ثابت رضي االله عنه وعن الحسن 

 .)٣(البصري رواية ثانية

                                                 
 .٤/٢٣: , معالم السنن١٣٨ −٢/١٣٧: , الإشراف١٥٨   الأوسط مخطوط لوحة رقم ) ١(
 :, مصنف ابن أبي شيبة٨/٧٤: , السنن الكبرى للبيهقي٤/١٨٦:    سنن أبي داود) ٢(

 .٣/١٧٧: , سنن الدارقطني٩/١٣٤
 .٢/١٣٧: , الإشراف لابن المنذر٧/٧٧٠:    المغني) ٣(
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 :واستدلوا على ذلك
بما روى الشعبي عن زيد, وحميد عن الحسن أنهما قالا في الخطأ ثلاثون 

 .)١(نات مخاض وعشرون بنو لبون ذكرحقة, وثلاثون بنات لبون وعشرون ب
 :الفرقة الثالث

دية الخطأ ثلاثون جذعة, وثلاثون حقة, وثلاثون بنت لبون, وعشر : قالت
 .بنو لبون ذكر

 .)٢(قال بهذا القول مجاهد
 :واستدل على ذلك

ثلاثون جذعة وثلاثون حقة, : دية الخطأ: بما روي عن مجاهد قال
 .)٣(ن ذكوروثلاثون بنت لبون, وعشر بنو لبو

 :الفرقة الرابعة
دية الخطأ ثلاثون حقة, وثلاثون بنات لبون, وثلاثون بنات مخاض : قالت

 .وعشر بنو لبون ذكور
 .)٤(قال بهذا القول طاووس

 :واستدل على ذلك
دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات :  عن أبيه قالسبما روى ابن طاوو

 .)٥(كورمخاض وثلاثون بنات لبون وعشر بنو لبون ذ
                                                 

 .١٥٨: , الأوسط مخبوط لوحة٩/١٣٥:    مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 .٢/١٣٨:    الإشراف) ٢(
 .٩/٢٨٦:    مصنف عبد الرزاق) ٣(
 .٢/١٣٨:    الإشراف) ٤(
 .٩/٢٨٦:    مصنف عبد الرزاق) ٥(
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 :الفرقة الخامسة
قالت دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وعشرون بنات مخاض 

 .وعشرون بنو لبون ذكور
 .)١(قال بهذا القول زيد بن ثابت

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

لأسنان قد اختلفت الآراء حول الواجب في دية الخطأ وذلك لأنه لم يرد في ا
حديث الأسنان روي عن طرق كلها مختلفة وكل : شيء مقدر, قال ابن القيم

 وذكر أقوال التابعين هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي 
 .)٢(قول صحابي من فقهاء الصحابة أولى من قول التابعين: ثم قال

إلا أنهم اختلفوا ًويظهر أن أصح ما قيل هو رأي الجمهور أن الدية أخماسا, 
 يتضح أن الرأي الراجح  والذيًفجعل بعضهم بني لبون بدلا من بني مخاض

هو من يرى أن فيها بني لبون وذلك لأنه الأقل لأن دية الخطأ مخففة ويؤيد 
ذلك موافقته للحديث المرفوع عن عبد االله بن مسعود الذي أخرجه أصحاب 

 .السنن الأربعة
ول نقول لأنه الأقل مما قيل وهو موافق بالقول الأ: قال ابن المنذر

للحديث المرفوع وبه قال أكثر أهل العلم والأقوال منوعة فإذا اختلف أهل 
العلم في شيء وجب إخراج الأقل مما قالوه والوقوف عن إيجاب ما زاد على 

                                                 
 .١٥٨: سط مخطوط لوحة   الأو) ١(
 .٦/٣٥٠:    تهذيب السنن) ٢(
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 .)١(أقل مما قيل
قد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن : قال البيهقي في السنن

ني هذه الأسانيد عن عبد االله وجعل مكان بني مخاض بني اللبون, وهو الدارقط
ًغلط منه وقد رأيته أيضا في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو إمام في 
رواية وكيع عن سفيان بإسناديه كذلك بني لبون, وفي رواية سعيد بن بشير عن 

 كذلك بني لبون قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي االله عنه
ورواه من حديث يحيى يعني بن أبي زائدة عن أبيه وغيره عن أبي إسحاق عن 
ًعلقمة عن ابن مسعود رضي االله عنه بني مخاض فإن كان ما روياه محفوظا فهو 

بن مسعود رضي االله عنه متعارضة االذي نميل إليه وصارت الروايات فيه عن 
قد اختار أبو بكر بن المنذر في هذا ومذهب عبد االله مشهور في بني المخاض و

مذهبه واحتج بأن الشافعي رحمه االله إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ 
 وردت مطلقة بمائة من الإبل لأن الناس قد اختلفوا فيها والسنة عن النبي 

غير مفسرة واسم الإبل يتناول الصغار والكبار فألزم القاتل أقل ما قالوا إنه 
مه فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيها وكأنه لم يبلغه قول عبد االله بن يلز

مسعود فوجدنا قول عبد االله أقل ما قيل فيها لأن بني المخاض أقل من بني 
اللبون واسم الإبل يتناوله فكان هو الواجب دون ما زاد عليه وهو قول صحابي 

 .)٢(فهو أولى من غيره
قد ذكر البيهقي فيه من طريق أبي داود حديث : يقال صاحب الجوهر النق

يعني إنما : ثم قال البيهقي) قال أبو داود, وهو قول عبد االله: (خشف, ثم قال
                                                 

 .١٥٨:    الأوسط لابن المنذر مخطوط لوحة) ١(
 .٨/٧٥:    السنن الكبرى) ٢(
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لا يفهم هذا من كلام أبي داود : ًروي من قول عبد االله موقوفا غير مرفوع, قلت
 بل المفهوم من كلامه أنه أخرج الحديث وسكت عنه ثم أفاد أنه قول عبد االله

ًأيضا وفي الاستذكار هو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه والإمام أحمد بن حنبل, 
وفي أحكام القرآن للرازي لم يرد عن أحد من الصحابة ممن قال بالأخماس معرفة 
وقول الشافعي لم يرد عن أحد من الصحابة ثم حكى البيهقي عن الدارقطني أنه 

ه ابن حبان في الثقات من وثقه النسائي وذكر: قال خشف مجهول, قلت
 .)١(التابعين

المختار ما قاله جمهور أصحابنا وغيرهم أن : قال النووي في شرح مسلم
ً اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل معناه أنه 
 .القتيل

في «: قال رسول االله : ولنا ما روى عبد االله بن مسعود, قال: قال ابن قدامة
ة الخطأ عشرون حقة, وعشرون جذعة, وعشرون بنت مخاض, وعشرون بنت دي

 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة, ولأن ابن لبون »لبون, وعشرون بني مخاض
يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدها فلا يجمع البدل 

ن ابنة مخاض, والمبدل في واجب ولأن موجبهما واحد فيصير كأنه أوجب أربعي
الأقل فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف يجب على من ادعاه الدليل : ولأن ما قلناه

ًفأما دية قتيل خيبر فلا حجة لهم فيه لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتله إلا عمدا 
 .)٢(وهي من أسنان الصدقة والخلاف في دية الخطأفتكون ديته دية العمد 

                                                 
 .٨/٧٥:    الجوهر النقي حاشية البيهقي) ١(
 .٧/٧٧٠:    المغني لابن قدامة) ٢(



 

١٣٦٨אא

الفقهاء على استعمال هذا الخبر في الأخماس اتفاق و: قال أبو بكر الجصاص
 .يدل على صحته
 . خشف بن مالك مجهول:فإن قيل

 له استعمال الفقهاء لخبره في إثبات الأخماس يدل على صحته :قيل
ًواستقامته, وأيضا فإن قول من جعل في الخطأ مكان بنو لبون بني مخاض أولى 

 فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ,لأن بني لبون بمنزلة بنات مخاض لقوله 
فيصير بمنزلة من أوجب أربعين بنات مخاض إذا أوجب عشرين بني لبون 

ا فإن بني لبون فوق بني مخاض ولا يجوز إثبات ًوعشرين بنات مخاض وأيض
 الدية   فإن قول النبي,اًزيادة ما بين بني لبون وبنات مخاض إلا بتوقيف وأيض

 ,واز ما يقع عليه الاسم فلا تثبت الزيادة إلا بدلالةمائة من الإبل يقتضي ج
ومذهب أصحابنا أقل ما قيل فيه فهو ثابت وما زاد فلم تقم عليه دلالة فلا يثبت 

 دا قد ثبت مثل قول أصحابنا عن عبداالله بن مسعود في كيفية الأسنان ولم يرًوأيض
افعي لا  وقول مالك والش,عن أحد من الصحابة ممن قال بالأخماس خلافه

يروى عن أحد من الصحابة وإنما يروى عن سليمان بن يسار فكان قول 
أصحابنا أولى لاتفاق الجميع من فقهاء الأمصار على إثبات الأخماس وثبوت 

 .ليه أصحابنا عن عبداالله بن مسعودكيفيتها على الوجه الذي يذهب إ
زكاة ولا بني لبون أولى من بني مخاض لأنها تؤخذ في ال  إيجاب:فإن قيل

 .تؤخذ بنو مخاض
 له ابن اللبون يؤخذ في الزكاة على وجه البدل وكذلك ابن مخاض :قيل

 فإن الديات غير معتبرة ,اً وأيض,يؤخذ عندنا على وجه البدل فلا فرق بينهما
 شبه العمد ولا يجب في ألا ترى أنه يجب عند المخالف أربعون خلفة ,بالزكاة



 

١٣٦٩
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 .)١(مثلها في الزكاة
حديث ابن مسعود رضي االله عنه أخرجه أصحاب السنن : لعيقال الزي

 الدارقطني الكلام عليه وملخصه أنه وأطال: ثم قال... الأربعة ثم ذكر الحديث
 :هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه: قال

 أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد االله بن مسعود عن أبيه بالسند :أحدها
 ...الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه

لا إن هذا الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إ :الثاني
لا إوهو رجل مجهول لم يروه عنه رضي االله عنه بن مسعود اخشف بن مالك عن 

 ...زيد بن جبير بن حرمل الجشمي
لا إرواه عن زيد بن جبير ا ًن خبر خشف بن مالك لا نعلم أحدإ :الثالث

 ...حجاج بن أرطاة وهو رجل مشهور بالتدليس
ن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة أ :الرابع

 ...فاختلفوا عليه
 وعن جماعة من المهاجرين والأنصار في  أنه قد روي عن النبي :الخامس

في ذلك ذكر بني مخاض ن أحد منهم  عي الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم رودية
 .انتهى .لا في حديث خشف بن مالك هذاإ

 ويعارض : ثم قال,بن الجوزي في التحقيق كلام الدارقطني هذااوحكى 
عن ن يسكت أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فكيف جاز له أقول الدارقطني هذا 

 ومتى   عنه عن رسول االله, وخشف روينما حكى عنه فتواهذكر هذا, ثم إ
                                                 

 .٢٣٤ −٢/٢٣٣:    أحكام القرآن) ١(
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 واشتراط ? وكيف يقال عن الثقة مجهول, فينبغي أن يقبل قوله, الإنسان ثقةكان
 . انتهى.ن يروي عنه اثنان لا وجه لهأالمحدثيين 

 وخشف ,يلق وكلام الدارقطني هذا لا يخلوا من :وقال صاحب التنقيح
 وقال , ليس بذاك: وابن حبان ذكره في الثقات وقال الأزدي,وثقه النسائي

بن معين وغيره وأخرجا له ا وثقه , وزيد بن جبير هو الجشمي,ل مجهو:البيهقي
 . انتهى.في الصحيحين

بن اوالمصنف استدل بهذا الحديث على الشافعي في أنه يقضي بعشرين 
 ...بن مخاض ومالك مع الشافعي وأحمد معناالبون مكان 

 لى قول أهل المدينة لأنه أقل ما قيلإنما صار الشافعي إ :بن المنذراقال 
ـ بن مسعود ـ  والسنة وردت بمائة من الإبل مطلقة فوجدنا قول عبد االله ,فيها

 .لأن بني المخاض أقل من بني اللبون وكأنه لم يبلغه
بمائة من   واحتج الشافعي بحديث سهل بن أبي حثمة في الذي وداه النبي

 وبنو المخاض لا مدخل لها في الصدقات ,إبل الصدقة أخرجه الأئمة الستة
 .)١(اً تبرع بذلك ولم يجعله حكمجاب أصحابنا بأنه وأ

                                                 
 .صرف بت٣٦٠ −٤/٣٥٧:    نصب الراية) ١(
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אא 

          
        

 
 :أبو بكر بن المنذرقال 

لا تغلظ الدية بشيء من ذلك وما روى عن عمر وعثمان وابن عباس رضي 
 وأحكام االله عز وجل على الناس في جميع البقاع االله عنهم في هذا الباب غير ثابت

 .)١(واحدة
الشعبي وإبراهيم النخعي, فقد كانا يقولان فيمن : وهذا موافق لقول كل من

 . أشهر الحرم أو البيت الحرام ليس عليه تغليظ في الدية فيقتل
حرم على دية الذي يقتل في لا يزاد الذي يقتل في ال: وقال الحسن البصري

 .)٢(رمحغير ال
: واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر وفي البلد الحرام فقال: وقال ابن رشد

 لا تغلظ الدية فيهما, وقال الشافعي )٤( وأبو حنيفة, وابن أبي ليلى,)٣(مالك
 .)٥(تغلظ

                                                 
 .٢/١٣٩: , الإشراف١٥٩ −١٥٨:    الأوسط مخطوط لوحة رقم) ١(
 .٣٢٨ −٩/٣٢٧: , مصنف ابن أبي شيبة٧/٧٧٣: , المغني٢/١٣٩:    الإشراف) ٢(
 .٢/٢٣٦: , أحكام القرآن للجصاص٦/٣٠٦: , المدونة٢/٣٨٢:    بداية المجتهد) ٣(
 .٨/٣٢٨: , تكملة البحر الرائق٢/٢٣٦:    أحكام القرآن للجصاص) ٤(
 .٦/١١٣:    الأم) ٥(
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ظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك وهو : قال ابن قدامة
 ييفة والجوزجاني وابن المنذر وروقول الحسن والشعبي والنخعي وأبي حن

 .)١(ذلك عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ْومن﴿: قوله تعالى َقتل ََ َ ًمؤمنا َ ِ ْ ًخطأ ُ َ ُفتحرير َ ِ ْ َ ٍرقبة َ َ َ ٍمؤمنة َ َِ ْ ٌودية ُ َ ٌمسلمة َِ َ َ َإلى َُّ ِ 

ِأهله ِ ْ  . الآية)٢(﴾َ
 :وجه الدلالة

في الحل والحرم ولما كانت الكفارة في الحرم كهي في الحل لا أن ذلك عام 
تكون الدية كذلك إذ الدية ăفرق بينهما وإن كان ذلك كله حقا الله تعالى وجب أن 

 والشهر  الحرمحق لآدمي ولا تعلق لها بالحرم ولا بالشهر الحرام لأن حرمة
ر تأثير في إلزام الحرام إنما هي حق الله تعالى, فلو كان لحرمة الحرم والأشه

 .)٣(الغرم لكان تأثيره في الكفارة التي هي حق االله تعالى أولى
 :الدليل الثاني

:  قالما روى عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما عن النبي 
الخطأ شبه العمد, قتيل السوط والعصا مائة من الإبل أربعون منها خلفة قتيل «

 .)٤(»في بطونها أولادها
                                                 

 .١٥٩− ١٥٨: , الأوسط مخطوط لوحة رقم٧/٧٧٣:    المغني) ١(
 .٩٢:    سورة النساء آية) ٢(
 .٢/٢٣٦:    أحكام القرآن للجصاص) ٣(
 . واللفظ له٢/٨٧٧: , سنن ابن ماجه٤/١٨٥: , سنن أبي داود٨/٤٠:    سنن النسائي) ٤(
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 :ل الثالثالدلي
 قام يوم فتح مكة ما روى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 

الحمد الله الذي صدق وعده «: وهو على درج الكعبة, فحمد االله وأثنى عليه فقال
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, ألا إن قتيل السوط والعصا, فيه مائة من 

ها, ألا أن كل مأثرة كانت في الجاهلية الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولاد
ودم تحت قدمى هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج إلا إني قد 

 .)١(»أمضيتها لأهلها كما كانا
 :الدليل الرابع
إن االله حرم مكة ولم «:  قالو شريح الكعبي أن رسول االله بما روى أ

ًخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن يحرمها الناس, من كان يؤمن باالله واليوم الآ
 أحلها لي  االله فإن أحلت لرسول االله :ً شجرا, فإن ترخص مترخص فقالافيه

ولم يحلها للناس, وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم 
 فمن قتل له قتيل بعد هإنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقل

 .)٢(»له بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقلاليوم فأه
 :وجه الدلالة

أن ذلك يقتضي أن الدية واحدة في كل مكان وزمان وفي كل حال وذلك 
ً لما بين ذلك لم يذكر زمانا ولا مكانا وفيه أن القتل كان بمكة في لأن النبي  ً

                                                 
, سنن ابن ٢/١١: , مسند الإمام أحمد٤/١٨٥: بي داود, سنن أ٨/٤٢:    سنن النسائي) ١(

 . واللفظ له٤/٨٧٨: ماجه
حديث حسن صحيح, مسند الإمام : , وقال٢٢ −٤/٢١:    الجامع الصحيح للترمذي) ٢(

 .٦/٣٨٥: أحمد



 

١٣٧٤אא

 .رم وغيره على الدية ولم يفرق بين الححرم االله تعالى فلم يزد النبي 
 :من يرى خلاف ذلك

وممن يرى التغليظ كل من عثمان بن عفان وابن عباس رضي االله عنهم 
مان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة وعطاء وطاووس والشعبي ومجاهد وسلي

 .)٣(, وإسحاق والإمام الشافعي)٢(, والإمام أحمد)١(والأوزاعي
قتل في الحرم أو قتل وقد ذهب الإمام الشافعي إلى تغليظ الدية على من 

ًمحرما أو في الأشهر الحرم, قال لأن الصحابة رضي االله عنهم غلظوا في هذه 
الأحوال وإن اختلفوا في كيفية التغليظ ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فكان 

 .)٤(ًإجماعا
وجبت دية ... وإن كان القتل في الحرم أو في أشهر الحرم: قال الشيرازي

د أن عمر رضي االله عنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في مغلظة لما روى مجاه
وروى أبو النجيح عن عثمان رضي ًالأشهر الحرم أو محرما بالدية وثلث الدية, 

انية آلاف, ستة آلاف االله عنه أنه قضى في امرأة قتلت في الحرم فجعل الدية ثم
رام في شهر ً للرحم وروى نافع بن جبير أن رجلا قتل في البلد الحالدية وألفين

ًحرام فقال ابن عباس رضي االله عنهما ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة 
 .)٥(ًآلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف فكملها عشرين ألفا

                                                 
 .١٥٩: , الأوسط مخطوط لوحة٧/٧٧٢: , المغني٧/٩٠:    نيل الأوطار) ١(
 .٢/١٠٣: , الإفصاح٦/٣٠: , كشاف القناع١٠/٧٥:    الإنصاف) ٢(
 .٢/١٩٧: , المهذب١٠/١٩٢:    شرح السنة) ٣(
 .٦/١١٣   الأم ) ٤(
 . بتصرف٢/١٩٧:    المذهب) ٥(



 

١٣٧٥
אאWאא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

يزاد في دية : ما روى نافع بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما, قال
 أربعة آلاف والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف المقتول في أشهر الحرم

 .)١(ً عشرين ألفانقيمة دية الحرمي
 :الدليل الثاني

إذا : ما روى قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء, قالوا
قتل في البلد الحرام فدية وثلث وإذا قتل في الشهر الحرام وهو محرم فدية 

 .)٢(مغلظة
 :الثالثالدليل 

إن امرأة مولاة : سمعت أبي يقول: ما روى عبد االله بن أبي نجيح, قال
للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان رضي االله عنه دية 

 .)٣(ًوثلثا
 :الدليل الرابع

ما روى مجاهد أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه, قضى فيمن قتل في 
 .)٤(محرم بالدية وثلث الديةالحرم أو في الشهر الحرام أو هو 

                                                 
 .٣٩٧ −١٠/٣٩٦: , المحلى٨/٧١: , السنن الكبرى٩/٣٢٥:    مصنف ابن أبي شيبة) ١(
 .٨/٧١ :, السنن الكبرى٩/٣٠١: , مصنف عبد الرزاق٩/٣٢٦:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .٨/٧١:    السنن الكبرى للبيهقي) ٣(
 .   المصدر السابق) ٤(



 

١٣٧٦אא

 :الدليل الخامس
 إن من قضاء رسول االله : ما روى عبادة بن الصامت رضي االله عنه, قال

قضى في الدية الكبرى فذكرها وذكر الدية الصغرى ثم قال ثم غلت الإبل بعد 
 وهانت الدراهم فقوم عمر رضي االله عنه إبل الدية ستة آلاف وفاة رسول االله 

ب أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد عمر درهم حسا
 الإبل وهانت الدراهم  غلترضي االله عنه ألفين حساب أوقيتين لكل بعير

 عشر ألف درهم حساب ثلاث أواق لكل بعير يفأقامها عمر رضي االله عنه اثن
ة فتمت دي: ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال

 .)١(ًالحرمين عشرين ألفا
 :وجه الدلالة

جواز تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام حيث قال 
 .بذلك جمع من الصحابة

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن الذين ذكروا التغليظ قد احتجوا ببعض الآثار عن بعض الصحابة 
ين ومعظمها لا يخلو من ضعف, ثم إن عدم التغليظ يتوافق وظاهر الآية والتابع

 .والأخبار
قال ابن المنذر وما روي عن الصحابة غير ثابت وأحكام االله تعالى على 

 .)٢(الناس واحدة في جميع البقاع
                                                 

 .٨/٧٧:    السنن الكبرى للبيهقي) ١(
 .٢/١٣٩:    الإشراف) ٢(



 

١٣٧٧
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ًروى إبراهيم عن الأسود أن رجلا : يؤيد ذلك ما ذكره الجصاص قال
له : ăي االله عنه عليا  رضي االله عنه فقال له علي عند البيت فسأل عمر رضأصيب

ديته من بيت المال فلم ير فيه علي أكثر من الدية ولم يخالفه عمر رضي االله عنه 
ْومن﴿: وقال االله تعالى َقتل ََ َ ًمؤمنا َ ِ ْ ًخطأ ُ َ ُفتحرير َ ِ ْ َ ٍرقبة َ َ َ ٍمؤمنة َ َِ ْ ٌودية ُ َ ٌمسلمة َِ َ َ َإلى َُّ ِ 

ِأهله ِ ْ في الحل والحرم ولما كانت الكفارة في الحرم كهي في وهو عام .  الآية﴾َ
ăالحل لا فرق بينهما وإن كان ذلك كله حقا الله تعالى وجب أن تكون الدية كذلك 
إذ الدية حق لآدمي ولا تعلق لها بالحرم ولا بالشهر الحرام لأن حرمة الحرم 

 تأثير في والشهر الحرام إنما هي حق الله تعالى فلو كان لحرمة الحرم والأشهر
إلزام الغرم لكان تأثيره في الكفارة التي هي حق الله تعالى أولى ويدل عليه قول 

ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل ولم « :النبي 
 .)١(»يفرق بين الحل والحرم

غليظ في الدية فهي أرجح للأخذ بها وذلك لظاهر تأما أدلة من يرى عدم ال
ْومن﴿: يث أمر االله تعالى بقولهالنص ح َقتل ََ َ ًمؤمنا َ ِ ْ ًخطأ ُ َ ُفتحرير َ ِ ْ َ ٍرقبة َ َ َ ٍمؤمنة َ َِ ْ ٌودية ُ َ َِ 
ٌمسلمة َ َ َإلى َُّ ِأهله ِ ِ ْ  مقدارها في ﴾ فلما ذكر االله تعالى الدية وأوضح الرسول َ

الخطأ لم يبين أنها تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان فوجب عدم 
 .التغليظ

لا تغلظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم أو في : قال القاضي عبد الوهاب
ًالأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم خلافا للشافعي لأنه قتل خطأ محض 

 .)٢(كالقتل في غير هذه المواضع والأوقات
                                                 

 .٢/٢٣٦:    أحكام القرآن للجصاص) ١(
 .٢/١٨٨:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(



 

١٣٧٨אא

ْومن﴿: وقول االله عز وجل: قال ابن قدامة َقتل ََ َ ًمؤمنا َ ِ ْ ًخطأ ُ َ ُفتحرير َ ِ ْ َ ٍرقبة َ َ َ َ 
ْمؤ ٍمنةُ ٌودية َِ َ ٌمسلمة َِ َ َ َإلى َُّ ِأهله ِ ِ ْ واحدة في كل مكان وفي كل  يقتضي أن الدية )١(﴾َ

, حال ولأن عمر رضي االله عنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه ولم يزد على مائة
 الجوزجاني بإسناده عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع ىرو

السنن بقول فقهاء المدينة السبعة ونظرائهم أن  من تلك وحيالفقهاء فكان مما أ
 فتكون ستة , إن الدية تغلظ في الشهر الحرام أربعة آلاف:ا كانوا يقولونًناس

عشر ألف درهم فألغى عمر رحمه االله ذلك بقول الفقهاء وأثبتها اثني عشر ألف 
 .)٢(درهم في الشهر الحرام والبلد الحرام وغيرهما

                                                 
 .٩٢:    سورة النساء من آية) ١(
 .٧/٧٧٤:    المغني) ٢(



 

١٣٧٩
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אא 

 
  )١(     

 
 :أبو بكر بن المنذرقال 

لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها االله لأن الكفارات عبادات ولا يجوز 
ًالتمثيل عليها وليس لأحد أن يفرض فرضا يلزمه عباد االله إلا بكتاب أو سنة أو 

 .)٢(ًإجماع, وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة
 وأصحاب )٣( لقول الإمام أحمد في المشهور من المذهبوهذا موافق

 .)٦( والإمام مالك)٥( والثوري وأبو ثور)٤(الرأي
 :واستدلوا على ذلك

ْومن﴿: قوله تعالى َقتل ََ َ ًمؤمنا َ ِ ْ ًخطأ ُ َ ُفتحرير َ ِ ْ َ ٍرقبة َ َ َ ٍمؤمنة َ َِ ْ ٌودية ُ َ ٌمسلمة َِ َ َ َإلى َُّ ِ 
ِأهله ِ ْ َ﴾)٧(. 

                                                 
سميت بذلك من الكفر بفتح الكاف وهو الستر لأنها تستر الذنب وتغطيه أما في :  الكفارة  ) ١(

الاصطلاح فهي عتق أو صيام أو إطعام يلزم من فعل ما يستوجبها أو هي الخصلة التي 
, ٨/٥٤: , جامع الأصول٤٣٥: تغطي الذنب وتمحوه, المفردات في غريب القرآن

 .٧/٢٨٨: حاشية الروض
 .١/٣٦٩: , الإقناع لابن المنذر٢/٢١١: , الإشراف٢٢١: سط مخطوط لوحة رقم   الأو) ٢(
 .٨/٩٦: , المغني٢٢١: , الفروع٢/٢٢٤:    الإفصاح) ٣(
 .٢/٢٤٥: , أحكام القرآن للجصاص٨/٢٩١:    تكملة البحر الرائق) ٤(
 .٢/٢١١:    الإشراف) ٥(
 .٢/٢٠١: لى مسائل الخلاف, الإشراف ع٥/٣٣١:    الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٦(
 .٩٢:    سورة النساء من آية) ٧(



 

١٣٨٠אא

 :وجه الدلالة
 أوجب الكفارة في القتل الخطأ ثم ذكر القتل العمد ولم يوجب أن االله تعالى

: فيه كفارة وجعل للقتل العمد القصاص من القاتل وجزاؤه جهنم لقوله تعالى
ْومن﴿ ْيقتل ََ ُ ْ ًمؤمنا َ ِ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ َ﴾)١(. 

 :من يرى خلاف ذلك
عن الزهري ورواية : وممن يرى وجوب الكفارة في قتل العمد كل من

 .)٣( وهو قول الإمام الشافعي)٢(الإمام أحمد
ًفإن قتله عمدا أو شبه عمد وجبت عليه الكفارة لأنها إذا : قال الشيرازي

وجبت في قتل الخطأ مع عدم المأثم فلإن تجب في العمد وشبه العمد وقد تغلظ 
 .)٤(بالإثم أولى

حرام والحرم واحتج الشافعي بأن الكفارة في قتل العمد في الإ: قال المزني
ًم فذلك كفارة القتل عمدا أو خطأ سواء إلا في ثًعمدا أو خطأ سواء إلا في المأ

 .)٥(المأثم
 :واستدلوا على ذلك

 جاء نفر من بني سليم إلى رسول االله : بما روى واثلة بن الأسقع قال
اعتقوا عنه يعتق «: ًيا رسول االله, إن صاحبا لنا قد أوجب فقال رسول : فقالوا

                                                 
 .٩٣:    سورة النساء, من آية) ١(
 .٨/٩٦: , المغني٢/٢٢٤:    الإفصاح) ٢(
 .٧/٨٣٤:    مغني المحتاج) ٣(
 .٢/٢١٨:    المهذب) ٤(
 .٢٥٤:    مختصر المزني) ٥(



 

١٣٨١
אאWאא

أوجب يعني النار «: , وفي رواية» عز وجل بكل عضو فيه عضوا من النارهللا
 .)١(»بالقتل

 :وجه الدلالة
 باعتاقه رقبة عمن أوجب النار لعل وجوب الكفارة في قتل العمد لأمره 

 بكل عضو من النار ولأن الكفارة إذا وجبت في الخطأ الذي وضع  عنهاالله يعتق
 .أولىاالله فيه الإثم فهي في العمد 

 :المناقشة
 :بدارسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن دليل من يرى وجوب الكفارة لا ينتهض للاحتجاج به لمعارضة دليل 
 .من يرى عدم وجوبها وذلك لعدم صحته

رواه ابن المبارك أما حديث واثلة الذي احتجوا به فقد : قال الجصاص
 أوجب بالقتل لم يذكر أنهوهيم بن أبي عبلة وهانئ بن عبدالرحمن بن أخي إبرا

 لم حمزة بن ربيعة ومع ذلك لو ثبت الحديث على ما رواه وهؤلاء أثبت من حمزة
 :يدل على قول المخالف من وجوه

 لأنه قال يعني »أوجب النار بالقتل« :أنه تأويل من الراوي في قوله :أحدها
 .بالقتل

رقبة مؤمنة فلما لم يشرط لهم الإيمان  أراد رقبة القتل لذكر لو أنه :والثاني
رهم أن يعتقوا عنه ولا خلاف كما أنه أم ,فيها دل على أنها ليست من كفارة القتل

 .)٢( عتق الغير عن القاتل لا يجزيه عن الكفارةلأنأنه ليس عليهم عتقها عنه 
                                                 

 .٨/١٣٣: ن الكبرى للبيهقي, السن٤/٢٩: , سنن أبي داود٣/٤٩٠:    مسند الإمام أحمد) ١(
 .٢/٢٤٥:    أحكام القرآن للجصاص) ٢(



 

١٣٨٢אא

نص االله تعالى على أن حكم العمد القود لا الكفارة كما : قال ابن التركماني
 على أن حكم الخطأ الدية والكفارة والمنصوص عليه لا يقاس على غيره ثم نص

هذا القياس ينتقض بسجود السهو فإن العمد فيه لا يقاس على السهو, والخطأ 
في قتل الصيد غير منصوص على حكمه فجاز أن يجعل على السهو, أما حديث 

ارة القتل وقد ثوابه ولم يكن ذلك عن كفواثلة فهو حض على العتق ليحصل له 
ذكر أبو داود والنسائي هذا الحديث في باب ثواب العتق ويدل على ذلك أنه عليه 
ًالسلام أطلق ولم يقيد بالإيمان ولو كان عن كفارة القتل لقيد بذلك وأيضا لم 

ا هل أعتق ًيسألهم أميت هو أم حي فيكون هو المأمور بذلك ولم يسألهم أيض
م لا, ولو كانوا لم يعفوا عنه وأعتق عن نفسه أو ا عنه أعن نفسه أم لا وهل عفو

ًأعتقوا عنه لم يكن ذلك مجزئا ولا مكفرا عنه حتى يسلم إليهم نفسه ليقتلوه أو  ً
 .)١(يعفوا عنه

لا حجة في إيجاب الكفارة على قاتل العمد لا من قرآن ولا : قال ابن حزم
َفرطنا مَا﴿: من سنة, فاالله تعالى يقول ْ َالكتا ِفي ََّ ِ ْمن بِْ ْشيء ِ َاليوم﴿:  وقال تعالى﴾َ ْ َ ْ 

ُأكملت ْ َ ْ ْلكم َ ُ ْدينكم َ ُ َ ُوأتممت ِ ْ َ ْ َ ْعليكم َ ُ ْ َ ِنعمتي َ َِ ُورضيت ْ ِ َ ُلكم َ ُ َالإسلام َ َْ ِ ًدينا ْ ﴾, وقال ِ
 فصح أن الدين كله قد كمل »إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام«: رسول االله 

و كان في قتل ا لعمد كفارة محدودة  وبيقين ندري أنه لوبينه االله تعالى ورسوله 
 لنا الكفارة في قتل الخطأ, وكما بين لنا رسول االله لبينها االله تعالى كما بين 

وجوب القود أو الدية أو المفاداة في ذلك فإذا لم يخبرنا االله تعالى بشيء من ذلك 
فارة  فنحن نشهد بشهادة االله تعالى أنه ما أراد قط كولا أوجبه هو ولا رسوله 

                                                 
 .١٣٣ −٨/١٣٢:    الجوهر النقي حاشية السنن الكبرى) ١(
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محدودة في ذلك, أما حديث واثلة فلا يصح لأن الغريف مجهول وقد ظن قوم 
أنه عبد االله بن فيروز الديلمي وهذا خطأ لأن ابن المبارك نسب الغريف عن ابن 
ًعلية فقال ابن عياش ولم يكن في بني عبد االله بن فيروز أحد يسمى عياشا وابن 

ثم لو صح هذا الخبر لما كانت لهم المبارك أوثق وأضبط من عبد االله بن سالم 
ًأنه كان قاتل عمدا فإذ ليس فيه ذلك فلا شبهة لهم في هذا فيه حجة لأنه ليس فيه 

ًالحديث أصلا, وإنما فيه أن صاحبا لنا قد أوجب ولا يعرف في اللغة أن أوجب  ً
ًبمعنى قتل عمدا فصار هذا التأويل كذبا مجردا ودعوى على اللغة لا تعرف,  ً ً

 ...كون معنى أوجب أي أوجب لنفسه النار بكثرة معاصيهوقد ي
 في هذا الخير عن ذكر الرقبة أن تكون وقد قال قوم إن سكوت النبي 

مؤمنة وعن تعويض الشهرين دليل على بطلان قول من أوجب الكفارة في قتل 
 .)١(العمد

أما دليل من يرى عدم وجوب الكفارة فهو الأرجح للأخذ به وذلك لظاهر 
ص, وقد أخذ به جمهور الفقهاء حيث أن االله أوجب الكفارة في قتل الخطأ ولم الن

يوجبها في قتل العمد ولأن الكفارات عبادات لا يجوز التمثيل عليها حيث 
ًاقتصر النص عليها في القتل الخطأ جبرا للذنب غير المقصود, أما العمد فهو 

ه لا كفارة فيه ولو كانت كبيرة وجزاؤه جهنم ولم يذكر كفارة فدل النص على أن
 . لأن المقام يقتضي البيانواجبه لبينها القرآن أو بينها رسول االله 

ْومن﴿: ولنا مفهوم قوله تعالى: قال ابن قدامة َقتل ََ َ ًمؤمنا َ ِ ْ ًخطأ ُ َ ُفتحرير َ ِ ْ َ ٍرقبة َ َ َ َ 
ٍمؤمنة َِ ْ ثم ذكر قتل العمد ولم يوجب فيه كفارة وجعل جزاءه جهنم فمفهومه  )٢(﴾ُ

                                                 
 . بتصرف٥١٦ −١٠/٥١٥:    المحلى) ١(
 .٩٢:    سورة النساء, من آية) ٢(
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   فأوجب النبيً وروي أن سويد بن الصامت قتل رجلا,ارة فيهَّأنه لا كف
  وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي , ولم يوجب كفارة,القود

 ولأنه فعل يوجب القتل فلا يوجب كفارة , ولم يوجب كفارةفوداهما النبي 
 .كزنا المحصن

ا أي فوت النفس بالقتل ًموجباه َّ يحتمل أنه كان خطأ وسم,وحديث واثلة
 ولذلك أمر غير ,اًويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرع, ويحتمل أنه كان شبه عمد

 وما ذكروه من المعنى لا يصح لأنها وجبت في الخطأ فتمحو ,القاتل بالإعتاق
إثمه لكونه لا يخلو من تفريط فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الإثم 

 .)١( بها لا يرتفعبحيثفيه 
: ًلا كفارة على قاتل عمد خلافا للشافعي لقوله: قال القاضي عبد الوهاب

ْومن﴿ َقتل ََ َ ًمؤمنا َ ِ ْ ًخطأ ُ َ ُفتحرير َ ِ ْ َ ٍرقبة َ َ َ ٍمؤمنة َ َِ ْ  فدل على أن العمد خلافه ولأنه )٢(﴾ُ
لأنه معنى موجب غرم يجب بقتل الخطأ فلم يجب بقتل العمد أصله الدية و

 فاعله كفارة أصله الزنا مع الإحصان ولأن القتل لو للقتل فلم يوجب على
لزمت به كفارة لم يلزم تعلقت به كفارة لم يتعلق به قود ألا ترى أن قتل الخطأ لما 

 .)٣(قود
أما الكفارة فجمهور العلماء يقولون قتل العمد أعظم من أن : قال ابن تيمية

 الزنا أعظم من  أن يكفر وكذلك قالوا في اليمين الغموس كما اتفقوا على أن
يكفر فإنما الكفارة بوطء المظاهر والوطء في رمضان, قال الشافعي وأحمد في 

                                                 
 .٨/٩٦:    المغني) ١(
 .٩٢:    سورة النساء, من آية) ٢(
 .٢/٢٠١: الخلاف   الإشراف على مسائل ) ٣(
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 .)١(الرواية الأخرى تجب الكفارة في العمد واليمين الغموس
في إثبات الكفارة بالعمد زيادة في حكم النص وغير : قال أبو بكر الجصاص

خ لأن الكفارات طريقها جائز الزيادة في النص إلا بمثل ما يجوز به النس
 .التوقيف أو الاتفاق

 .خطأ فهي في العمد أوجب لأنه أغلظ لما وجبت الكفارة في ال:فإن قيل
 له ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأثم فيعتبر عظم المأثم فيها لأن :قيل

 سجود ا قد أوجب النبي ً وأيض,المخطئ غير آثم فاعتبار المأثم فيه ساقط
 .)٢( العمد أغلظكاني ولا يجب على العامد وإن السهو على الساه

                                                 
 .٣٤/١٣٩:    مجموع الفتاوى) ١(
 .٢/٢٤٥:    أحكام القرآن للجصاص) ٢(
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אא 
)١(  

 
         

 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
َولا﴿: قال االله تعالى ُتزر َ ِ ٌوازرة َ َ ِ َوزر َ ْ َأخرى ِ ْ لا يؤخذ «:  وقال النبي )٢(﴾ُ

 .)٣(»يرة أبيهربجيرة ابنه ولا رامرؤ بج
 أن تلزم الجنايات فكان اللازم على ظاهر كتاب االله وأخبار رسول االله 

 قضى في الدية في الخطأ على العاقلة, وأجمع الجناة, فلما ثبت أن رسول االله 
  جعلأهل العلم على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة, وثبت أن نبي االله 

جاني والجانية, وجب القول به ووجب أن يستثنى ما ّالغرة على العاقلة دون ال
 أوجبت السنة اسثناؤه, وما اختلف في ذلك من شيء ولم يثبت عن رسول االله 

  .)٤(فيه خبر على الجاني على ظاهر الكتاب والسنة
                                                 

ًبكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية وسميت الدية عقلا تسميه بالمصدر لأن الإبل :    العاقلة) ١(
ًتعقل بفناء ولي القتيل, وقيل بعقل الدم أن يسفك ثم سميت الدية بأي شيء كان عقلا وسمي 

: فتح الباري. الملتزمون له عاقلة وتحميل العاقلة ثابت بالسنة وهو إجماع أهل العلم على ذلك
 .٤٤٧: , مختار الصحاح للرازي٧/٩٢: , نيل الأوطار٣٤٢: , المفردات٢٦/٧٢

 .١٦٤:    سورة الأنعام من آية) ٢(
لرجل بجريرة لا يؤخذ ا«: , بلفظ٧/١٢٧:    هذا طرف من حديث أخرجه النسائي في سننه) ٣(

 .»بيه ولا بجريرة أخيهأ
, الإقناع لابن ١٩٨ −٢/١٩٧: , الإشراف٢١١ −٢١٠:    الأوسط مخطوط لوحة رقم) ٤(

 .٣٦٧ −١/٣٦٦: المنذر
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ما دون الثلث في مال الجاني فإذا بلغت الجناية الثلث فما : وقالت طائفة
الإمام مالك وسعيد بن المسيب وعطاء والإمام أحمد فوق فعلى العاقلة, وبه قال 

وإسحاق وعبد العزيز بن سلمة, قال الزهري تحمل العاقلة ما فوق الثلث أما 
الثلث وما دونه ففي خاصة مال الجاني, وقال عبيد االله بن عمر نحن مجتمعون 

 .)١(أو كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة
 :واستدلوا على ذلك

 :دليل الأولال
 ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى 
 أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل بالغرة توفيت فقضى رسول االله عليها 

 .)٢(على عصبتها
 :الدليل الثاني
شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ما روى ابن 

اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر : رضي االله عنه, قال
عبد أو » قضى أن دية جنينها غرةف فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي 

 .)٣(وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها
                                                 

, المنتقى ٥/٣٢٠: , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي٢/١٩٧:    الإشراف لابن المنذر) ١(
, المصنف لعبد ٢٩٨: فقهية, القوانين ال١٠/١٢٧: , الإنصاف٧/١٠٢: شرح الموطأ

, ٧/٧٧٧: , المغني٣٧٥ −٩/٣٧٤: , مصنف ابن أبي شبة٣١٢ −٩/٤١: الرزاق
 .١٧/٥٠٧: تكملة المجموع

 .٣٢/١٣٠٩: , صحيح مسلم٨/٤٦:    صحيح البخاري) ٢(
 .١٣١٠ −٣/١٣٠٩: , صحيح مسلم٨/٤٦:    صحيح البخاري) ٣(
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 :الدليل الثالث
ضربت امرأة ضرتها بعمود : قال. المغيرة بن شعبة رضي االله عنهما روى 
 فجعل رسول االله : وأحدهما لحيانية قال:  حبلى, فقتلتهان قاليفسطاط وه

: دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها, فقال رجل من عصبة القاتلة
ال رسول االله أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل? فمثل ذلك يطل, فق

 :»١(وجعل عليهم الدية:  قال»?بأسجع كسجع الأعرا(. 
 :الدليل الرابع

لا تعقل : ما روى سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت رضي االله عنه قال
 .)٢(ًالعاقلة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدا

 :الدليل الخامس
:  يسار أنهما قالاما روى ابن أبي ذئب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن

 .)٣(ًلا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصاعدا
 :وجه الدلالة

 وجوب دية الخطأ والجنين على العاقلة حيث ثبت ذلك عن رسول االله 
ًكما أن العاقلة لا تحمل في الدية إلا الثلث فصاعدا حيث ذهب إلى ذلك جمهور 

 .الفقهاء

                                                 
:  الجامع الصحيح للترمذي,٤/١٩١: , سنن أبي داود٣/١٣١٠:    صحيح مسلم) ١(

 .٨/٤٩: , سنن النسائي٤/٢٤
 .٨/١٠٨:    السنن الكبرى) ٢(
 .٩/٣٧٤: , مصنف ابن أبي شيبة٨/١٠٩:    السنن الكبرى) ٣(
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 :من يرى خلاف ذلك
 .لى ثلاث فرقوقد انقسم من خالف ذلك إ

 :الفرقة الأولى
الجناية أو كثرت : وهم الذين يقولون عقل الخطأ على عاقلة الجاني, قلت

إن العاقلة تحمل ما قل أو : وهذا قول عثمان البتي, حكى عنه ابن حزم أنه قال
 .)١(كثر وكذلك قال الإمام الشافعي
اقلة تعقل يزعم أبو حنيفة وأصحابه أن الع: قال الإمام الشافعي في الأم

ًنصف العشر فصاعدا ولا تعقل ما دونه وقول غيرهم تعقل العاقلة كل ما كان له 
 أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل, ارش وإذا قضى النبي 

ًأما أنها تعقل الثلث فصاعدا فلم نعلم عند من قاله فيه خبرا ثابتا إلا رأى الرجال  ًً
م حجة فيما لا خبر فيه أو خبر لا يثبت مثله عندنا ولا الذين لا يكون رأيه

 .)٢(عندهم فيما لا يريدون أن يقولوا به
تحمل العاقلة الدية لأن ما ضمن بالقصاص والدية : قال الشيرازي

وخففت الدية فيه بالخطأ حملت العاقلة بدله كالنفس فعلى هذا تحمل ما قل منه 
 .)٣(فسوكثر كما تحمل ما قل وكثر من دية الن

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ً كتب كتابا بين ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
                                                 

 .١٧/٥٠٧: , تكملة المجموع١٠/٢١١, شرح السنة, ١١/٥٢:    المحلى) ١(
 ., بتصرف٦/١٠٣:    الأم) ٢(
 .٢/٢١٢:    المهذب) ٣(
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دوا عانيهم بالمعروف فالمهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن ي
 .)١(والإصلاح بين المسلمين

 :الدليل الثاني
 كلما كثر وقل ذهب الشافعي إلى أن العاقلة تحمل: ما روى البيهقي, قال

وقضى رسول :  لما حملها الأكثر دل على تحميلها الأيسر, قاللأن رسول االله 
 .)٢( في الجنين بغرة وقضى به على العاقلة وذلك نصف عشر الديةاالله 

 :وجه الدلالة
أن العاقلة تحمل ما قل من دية الخطأ وما كثر حيث أن الرسول عليه 

لأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم ولم الصلاة والسلام أمر المهاجرين وا
  .يبين أن ذلك خاص فيما كثر من الدية فوجب أن يكون ذلك في القليل والكثير

 :الفرقة الثانية
وهم الحنفية وهم يرون أن لا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية 

 .)٣(ًوتتحمل نصف العشر فصاعدا وما نقص من ذلك يكون في مال الجاني
 :ستدلوا على ذلكوا

ً عن ابن عباس رضي االله عنهما موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول االله يما رو ً
ًلا تحمل العواقل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون «:  قال ً  أرشً

 .)٤(»الموضحة
                                                 

 .٢١١: , الأوسط مخطوط لوحة رقم١/٢٧١: الإمام أحمد   مسند ) ١(
 .٨/١٠٩:    السنن الكبرى) ٢(
 .٤/٤٥٩: , الأصل١٠/٤٠٦: , تكملة فتح القدير٥/٦١:    الاختيارات لتعليل المختار) ٣(
 .٩/٤١٠: , مصنف عبد الرزاق٤/٣٩٩:    نصب الراية) ٤(
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 :وجه الدلالة
أن أرش الموضحة نصف عشر بدل النفس ولأن تحمل العاقلة لذلك 

 أوجب و في الكثير دون القليل, كما أن الرسول للتحرز عن الإحجاف وه
أرش الجنين على العاقلة وهو نصف عشر بدل النفس ولذا لا تحمل العاقلة أقل 

 .)١(من هذا لأنه الثابت عن رسول االله 
 :الفرقة الثالثة

ًوهم الظاهرية وهم يرون أن لا تلزم العاقلة غرامة أصلا إلا حيث أوجبها 
َّح النص بإيجاب دية النفس في الخطأ عليها وصح النص النص والإجماع وقد ص َّ

ًبإيجاب الغرة الواجبة في الجنين على العاقلة أيضا ولم يأت نص ولا إجماع بأن 
تلزم غرامة في غير ما ذكرنا فوجب أن لا يجب عليها غرامة لم يوجبها االله تعالى 

 .)٢(ولا رسوله 
 :واستدلوا على ذلك

 :الأولالدليل 
  بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله ما روى سعيد

قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضى 
 أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل عليها بالغرة توفيت, فقضى رسول االله 

 .)٣(على عصبتها

                                                 
 .٥/٦١:    الاختيار لتعليل المختار) ١(
 .١١/٥٤:    المحلى) ٢(
 .٣/١٣٠٩: , صحيح مسلم٨/٤٦:    صحيح البخاري) ٣(
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 :الثانيالدليل 
 .)١( بالدية على العاقلةقضى رسول االله :  قالما روى المغيرة بن شعبة

 :وجه الدلالة
وجوب دية الخطأ والغرة الواجبة في الجنين على العاقلة ولا يجب عليها 
غرامة غيرها حيث لم يوجبها االله ولا رسوله ولم يصح فيها كلمة عن صاحب 

 .ًأصلا
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن هناك خلاف فيما يجب على العاقلة من دية الخطأ فمنهم من أوجبها على 
ًالعاقلة قليلها وكثيرها ومنهم من أوجب ما زاد على العشر فصاعدا ومنهم من 
أوجب ما زاد على الثلث, واحتجوا ببعض الأحاديث والآثار التي لا يخلوا 

حمل العاقلة ما زاد بعضها من ضعف, والذي يظهر أن الأرجح رأى من يقول ت
على ثلث الدية وذلك لثبوته عن بعض التابعين ولأخذ جمهور الفقهاء بهذا الرأي 

 .حيث حكى بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على ذلك
أجمع أهل العلم على أن ما زاد على ثلث الدية فهو على : قال ابن المنذر

جتمعون أو كدنا أن نحن م: , وذكر ابن حزم قول عبيد االله بن عمر)٢(العاقلة
 .)٣(نجتمع أن ما دون الثلث في مال الجاني خاصة

وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة, واختلفوا : قال القرطبي
                                                 

 .٢/٨٧٩:    سنن ابن ماجه) ١(
 .٢١١:    الأوسط مخطوط لوحة رقم) ٢(
 .١١/٥٢:    المحلى) ٣(
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ًفي الثلث والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا  ً
وما دون الثلث في مال ًصلحا ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث 

 .)١(الجاني
القياس أن لا يلزم العاقلة جناية كما إذا جني على مال : قال ابن التركماني

َولا﴿: وعموم قوله تعالى ُتكسب َ ِ ْ ُّكل َ ٍنفس ُ ْ َّإلا َ َعليها ِ ْ َ َولا﴿﴾ َ ُتزر َ ِ ٌوازرة َ َ ِ َوزر َ ْ ِ 
َأخرى ْ  » ولا تجني عليهولا يجنى عليك«: ينفي اللزوم عليها وكذا قوله  )٢(﴾ُ

ً شيئا كان ذلك ثابتا على خلاف القياس فيقصر عليه ولا فإذا حملها النبي  ً
يقاس, ويذهب مالك وأصحابه أن العاقلة لا تحمل من دية الخطأ إلا الثلث 

 .)٣(ًفصاعدا, وهو قول الفقهاء السبعة وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن أبي ذئب
لعاقلة من الدية الثلث فأكثر وقال تحمل ا: قال القاضي عبد الوهاب

 عاقل بين الشافعي تحمل القليل والكثير, فدليلنا ما روى ربيعة أن النبي 
ًقريش والأنصار فجعل على العاقلة ثلث الدية فصاعدا ولأن حمل العاقلة لذلك 

 الجاني وهذا إنما لالأداء بماهو على وجه التخفيف والمواساة لئلا يجحف 
 تكليفها ً دون القليل لأن الدرهمين والدينارين لا مشقة غالبا فييكون في الكثير

 .)٤(وإذا ثبت ذلك احتيج إلى الفصل بين القليل والكثير ولا فصل إلا ما قلناه
ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية الكاملة وهي دية الذكر : قال البهوتي

ا حتى يبلغ عقل ًالحر المسلم, لقضاء عمر رضي االله عنه أنها لا تحمل شيئ
                                                 

 .٥/٣٢٠:    الجامع لأحكام القرآن) ١(
 .١٦٤:    سورة الأنعام من آية) ٢(
 .٨/١٠٩:    الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى) ٣(
 .٢/١٩٥:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٤(
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المأمومة, ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني لأنه هو المتلف, فكان 
عليه كسائر المتلفات لكن خولف في الثلث لإحجافه بالجاني لكثرته فما عداه 

 .)١(قى على الأصل والثلث حد الكثير للخبريب
: كما يؤيد ذلك بعض الآثار التي ذكرها ابن حزم, روى ابن وهب قال

قضى عمر بن : ًسمعت رجالا من علمائنا يقولون: برني ابن سمعان, قالأخ
الخطاب رضي االله عنه في الدية أن لا يحمل فيه شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث 
ًالدية فإنها على العاقلة, عقل المأمومة والجائفة إذا بلغت ذلك فصاعدا حملت 

 فليس على العاقلة منه شيء ما كان من خطأ: على العاقلة, وقال عروة بن الزبير
 .حتى يبلغ ثلث الدية على ذلك أمر السنة

 أن من الأمر القديم :وعن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول
عندنا أن لا يكون على العاقلة عقل حتى يبلغ الجرح ثلث الدية, وعن ربيعة, لا 

 .)٢(تحمل العاقلة ما دون الثلث إلا أن يصطلحوا على شيء
ا هو الذي يتوافق ومصلحة الجاني لأن تحميله ما دون الثلث ليس فيه وهذ

إجحاف بل يجعله يشعر بالمسئولية ويتوخى الحرص والحيطة ويتوقى 
الأخطار بخلاف لو حملنا العاقلة قليل الدية وكثيرها وأخلينا ساحة الجاني فقد 

 .يؤدي ذلك إلى عدم المبالاة

                                                 
 .٦/٦٢:    كشاف القناع) ١(
 .٥٢ −١١/٥١:    المحلى) ٢(



 

١٣٩٥
אאWאא

 
אאא 
)١(  

 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ون دم ـون باالله وتستحقـتحلف«: ول النبي ـة لقـود بالقسامـيجب الق

 .)٢(»صاحبكم
عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما وعمر بن عبد : وهذا موافق لقول كل من

 وأبو ثور, )٥( والإمام أحمد بن حنبل)٤( وبه قال الإمام مالك وأصحابه)٣(العزيز
زهري وربيعة ويحيى بن سعيد وأبي الزناد والليث بن سعد وهو قول ال

والأوزاعي وداود, وقضى بالقسامة عبد الملك بن مروان وأبوه مروان, وقال 
 متوافرون إني لأرى أنهم ألف رجل قلنا بها وأصحاب رسول االله : أبو الزناد

 .)٦(فما اختلف منهم اثنان
                                                 

ًأقسم قسما وقسامة, ومعناه حلف حلفا والمراد بها : بالفتح اليمين وهي مصدر:    القسامة) ١( ً
 .هنا الأيمان المكررة في دعوى القتل إذا وجد القتيل بين قوم ولم يعرف قاتله

, ٨/٦٤: , المغني٤٠٣: , المفردات في غريب القرآن٥٣٥: انظر مختار الصحاح  
 .٢٦/٥٣: , فتح الباري٣/١٢٩٥: صحيح مسلم

 .١/٣٧٣: , الإقناع لابن المنذر٢/٢٢٥: , الإشراف٢٣٣:    الأوسط مخطوط لوحة رقم) ٢(
 .٩/٣٨٧: , مصنف ابن أبي شيبة٨/١٢٧:    السنن الكبرى للبيهقي) ٣(
 .٢/١٩٩: , الإشراف على مسائل الخلاف٢/٣٩٢: اية المجتهد   بد) ٤(
 .٦/٦٧: , كشاف القناع٨/٧٧: , المغني٢/٢٢١:    الإفصاح) ٥(
: , الإشراف١٤٤ −١١/١٤٣: , صحيح مسلم بشرح النووي٢٦/٥٩:    فتح الباري) ٦(

الأوسط مخطوط لوحة . ١٠/٢١٧: , شرح السنة١٢−٤/١١: , معالم السنن٢/٢٢٥
 .١/٣٧٣: , الإقناع لابن المنذر٢/٢٢٥: الإشراف, ٢٣٣: رقم
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
قال (حيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ما روى ي

بن زيد خرج عبد االله : وعن رافع بن خديج, أنهما قالا) وحسبت قال: يحيى
ومحيصة بن مسعود بن زيد, حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك, ثم إذا 

هو  ً يجد عبد االله بن سهل قتيلا, فدفنه ثم أقبل إلى رسول االله محيصة
وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد 

 فصمت »كبر الكبر في السن«: الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه, فقال له رسول االله 
 مقتل عبد االله بن سهل, فتكلم صاحباه وتكلم معهما, فذكروا لرسول االله 

وكيف :  قالوا»تلكمًأتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قا«: فقال لهم
وكيف نقبل أيمان :  قالوا»ًفتبرئكم يهود بخمسين يمينا« :نحلف ولم نشهد? قال

 .)١( أعطى عقلهقوم كفار? فلما رأى ذلك رسول االله 
 .)٢(»ستحقون دم صاحبكم أو قاتلكمتتحلفون و«: وفي رواية لأبي داود والنسائي

 :وجه الدلالة
دم «: , تستحقون قاتلكم وفي روايةوجوب القود بالقسامة وذلك لقوله 

 .»قاتلكم
 :الدليل الثاني

ما روى يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن 

                                                 
 .٣١ −٤/٣٠: , الجامع الصحيح للترمذي١٢٩٢ −٣/١٢٩١:    صحيح مسلم) ١(
 .٨٩٣ −٢/٨٩٢: , سنن ابن ماجة٤/١٧٧: , سنن أبي داود٨/٨:    سنن النسائي) ٢(
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خديج أن محيصة بن مسعود وعبد االله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل 
 عمه فقتل عبد االله بن سهل, فاتهموا اليهود, فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا

, فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه, وهو أصغر منهم حويصة ومحيصة إلى النبي 
.  فتكلما في أمر صاحبهما»ليبدأ الأكبر«:  أو قال»كبر الكبر«: فقال رسول االله 

:  قالوا»يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته«: فقال رسول االله 
يا :  قالوا»يهود بأيمان خمسين منهمفتبرئكم «: أمر لم نشهده كيف نحلف? قال

 . من قبلهفؤداه رسول االله : رسول االله, قوم كفار, قال
ًدا لهم يوما, فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة بفدخلت مر: قال سهل ً

  .)١(برجلها
 :وجه الدلالة

والرمة الحبل الذي يربط  »برمته« :الحديث يدل على وجوب القود لقوله 
يستعمل هذا اللفظ لدفع القاتل للأولياء : , قال ابن دقيق العيددبه من عليه القو

 .)٢(للقتل, ولو أن الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ
 :الدليل الثالث

بن محيصة الأصغر أصبح ا شعيب عن أبيه عن جده أن ما روى عمرو بن
فعه أقم شاهدين على من قتله أد« : على أبواب خيبر فقال رسول االله ًقتيلا

 على ً قال يا رسول االله ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا,»إليك برمته
حلف على ما أ وكيف , يا رسول االله: قال,»فتحلف خمسين قسامة «: قال,أبوابهم

                                                 
 .٢/٨٩٣: , سنن ابن ماجه٤/١٧٧: , سنن أبي داود٣/١٢٩٢:    صحيح مسلم) ١(
 .٤/٩١: أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام   ) ٢(
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 يا رسول : فقال,»فنستحلف منهم خمسين قسامة« : فقال رسول االله ?لا أعلم
 وأعانهم ديته عليهم االله  فقسم رسول ?االله كيف نستحلفهم وهم اليهود

 .)١(هذا السند صحيح حسن: ابن حجر في الفتح قال ,بنصفها
 :وجه الدلالة

 صريح في القود »أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته«: قوله 
 .ăإن معنى دفعه ليأخذ منه الدية فهذا بعيد جدا: بالقسامة, أما من قال

 :الدليل الرابع
ًزيد بن ثابت أن رجلا من الأنصار قتل وهو سكران  خارجة بن ى روما

 ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبه ذلك وفي )٢(ًرجلا ضربه بشويق
 .الناس يومئذ من أصحاب رسول االله 

ومن فقهاء الناس ما لا يحصى وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة 
ا وقتلوا, وكانوا يخبرون أن ًالمقتول ويقتلوا أو يستحيوا, فحلفوا خمسين يمين

 قضى بالقسامة, ويرونها للذي يأتي به من اللطخ والشبهة أقوى رسول االله 
. مما يأتي به خصمه, ورأوا ذلك في الصهيبي حين قتله الحاطبيون وفي غيره

, ابن وهب عن أبي الزناد وزاد فيه أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص )ورواه(
 .)٣(ăحقا أن يحلفنا على القاتل ثم يسلمه لناإن كان ما ذكرنا له 
 :الدليل الخامس

ًما روى عبد الرحمن بن أبي الزناد أن هشام بن عروة أخبره أن رجلا من آل 
                                                 

 .٢٦/٥٧: , فتح الباري٨/١٢:    سنن النسائي) ١(
 .٨/١٢٧:    السنن الكبرى) ٢(
 .٨/١٢٧: خشبة الخباز, حاشية السنن الكبرى:    الشويق) ٣(



 

حاطب بن أبي بلتعة كانت بينة وبين رجل من آل صهيب منازعة, فذكر 
الحديث في قتله فركب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب إلى عبد الملك بن 

ان في ذلك فقضى بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب فثنى عليهم الأيمان, مرو
فطلب آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما فأبى عبد الملك إلا أن يحلفوا 

 .على واحد فيقتلوه, فحلفوا على الصهيبي فقتلوه
فيه عن ) وروينا( فلم ينكر ذلك عروة ورأى أن قد أصيب الحق :قال هشام

وربيعة ويذكر عن أبي مليكة عن عمر بن عبد العزيز وابن الزبير أنهما الزهري 
 .)١(أقادا بالقسامة

 :وجه الدلالة
 .وجوب القود بالقسامة لثبوت ذلك عن بعض الصحابة والتابعين

 :من يرى خلاف ذلك
 :أما الذين خالفوا ذلك فهم قسمان

 لا يثبت بها  أن القسامةىقسم يرى أن الواجب في القسامة الدية وقسم ير
ăحكما شرعيا لا من قصاص ولا دية ً. 

 :القسم الأول
 ذلك عن أبي بكر وعمر وابن يمن يرى أن الواجب في القسامة الدية, رو

عباس رضي االله عنهم, وبه قال الحسن البصري والنخعي وإسحاق بن راهويه 
 .)٢( وأصحاب الرأي)١(, وقول الإمام الشافعي في الجديد)٢(وهو قول الثوري

                                                 
 .٨/١٢٧:    السنن الكبرى) ١(
: شرح للنووي, صحيح مسلم ب٢/٢٢٥: , الإشراف٢٣٣:    الأوسط مخطوط لوحة رقم) ٢(

, الجامع ٨/٧٧: , المغني٤/١٢: , معالم السنن١٠/٢١٧: , شرح السنة١١/١٤٤
= 

١٣٩٩
אאWאא
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إذا وجبت القسامة لم أحلف الورثة حتى : قال الإمام الشافعي في الأم
ًأسألهم أعمدا قتل صاحبهم أو خطأ فإن قالوا عمدا أحلفتهم على العمد 

 .)٣(وجعلت لهم الدية في مال القاتل حالة مغلظة كدية العمد
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ره ب عن سهل بن أبي حثمة أنه أخما روى عبد االله بن عبد الرحمن بن سهل

هو ورجال من كبراء قومه أن عبد االله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر, من 
عين أو جهد أصابهم, فأتى محيصة فأخبر أن عبد االله بن سهل قد قتل وطرح في 

واالله ما قتلناه, ثم أقبل حتى : أنتم واالله قتلتموه, قالوا: , فأتى يهود فقال)٤(فقير
 وهو أكبر منه, وعبد  حويصةهقومه, فذكر لهم ذلك, ثم أقبل هو وأخوقدم على 

ر, فقال رسول االله بالرحمن بن سهل, فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخي
فتكلم حويصة, ثم تكلم محيصة فقال »كبر, كبر, يريد السن«:  لمحيصة 

 ل االله  فكتب رسو»إما أن يدوا صاحبكم وأما أن يأذنوا بحرب«: رسول االله 
 لحويصة ومحيصة فقال رسول االله  : إنا واالله ما قتلناه: إليهم في ذلك, فكتبوا

                                                 
= 

 .١/٤٥٩: لأحكام القرآن
 .٤/١١٧: , مغني المحتاج٢/٢٢٥:    الإشراف) ١(
 .٥/٥٣: , الاختيار٣/٢٠٣: , شرح معاني الآثار٤/٤٧٩:    الأصل) ٢(
 .٦/٩٦:    الأم) ٣(
هنا على لفظ الفقير في الآدميين والفقير هنا البئر القريبة القعر الفقير :    في عين أو فقير) ٤(

: هو الحفيرة التي تكون حول النخل حاشية صحيح البخاري: الواسعة الفم وقيل
٣/١٢٠٤. 
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فتحلف لكم «: لا, قال:  قالوا»أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم«: وعبد الرحمن
 من عنده, فبعث إليهم رسول ليسوا بمسلمين فوداه رسول االله :  قالوا»يهود
فلقد ركضتني منها ناقة : الدار, فقال سهل مائة ناقة حتى أدخلت عليهم االله 
 .)١(حمراء

 :وجه الدلالة
وفيه دليل لمن يقول : ي في شرح مسلموووجوب الدية في القسامة, قال الن
 .)٢(الواجب بالقسامة الدية دون القصاص

 :الدليل الثاني
في هذا سنة من رسول االله : ما أخرجه البخاري والبيهقي عن أبي قلابة قال

من الأنصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل نفريه  دخل عل 
 ,فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم فرجعوا إلى رسول االله 

 صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به , يا رسول االله:فقالوا
:  قالوا» ـ قتلهبمن تظنون ـ أو ترون«:  فقال,يتشحط في الدم فخرج رسول االله 
 : قال, لا: قالوا, أنتم قتلتم هذا:فدعاهم فقالم, هنرى أن اليهود قتلته فأرسل إلي

 ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم : فقالوا,أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه
 ما كنا لنحلف فوداه : قالوا, أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم: قال,ينتفلون
 .من عنده
ا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من ً وقد كانت هذيل خلعوا خليع:تقل

                                                 
, ١٢٠ −٨/١١٩: , صحيح البخاري٧٨ −٢/٧٧:    تنوير الحوالك شرح موطأ مالك) ١(

 ., واللفظ له١٢٩٥ −٣/١٢٩٤: صحيح مسلم
 .١١/١٥٣: النووي بشرح مسلم   ) ٢(
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 , فجاءت هذيل,اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله
 إنهم قد : فقال, قتل صاحبنا: وقالوا,فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم

هم تسعة  فأقسم من: قال, يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه: فقال,خلعوه
 وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم ًوأربعون رجلا

 , آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيدهًبألف درهم فأدخلوا مكانه رجلا
ا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء ن فانطلق:قالوا

ا ًر على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعفدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغا
 . ثم ماتًوأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا

 بالقسامة ثم ندم بعد ما ً وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا:قلت
 .)١(صنع فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام

 :ثالدليل الثال
ما روى ابن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن أن أبا 

 .)٢(بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة
 :الدليل الرابع

وجد قتيل بين حيين : ما أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى الشعبي, قال
ه أقرب فحلفوهم من العرب فقال عمر قيسوا ما بينهما وأيهما وجدتموه إلي

 .)٤( وأخرجه ابن حجر في الفتح)٣(ًخمسين يمينا وأغرموهم الدية
                                                 

حديث أبي قلابة عن : , وقال١٢٩ −٨/١٢٨: , السنن الكبري٨/٤٤:    صحيح البخاري) ١(
 . في القتيل مرسلالنبي 

 .٣٨٦ −٩/٣٨٧: المصنف) ٣()٢(
إنما أخذه الشعبي عن الحارث الأعور والحارث :  قال الشافعي٢٦/٦١:    فتح الباري) ٤( 

 .ضعيف
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 :الدليل الخامس
 أن ًما روي عن أبي سعيد الخدري, أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي 

كأني أنظر إلى : يقاس إلى أقربهما فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر قال أبو سعيد
 .)١( عليهم فألقى ديتهشبر رسول االله 
 :وجه الدلالة

 .أن الواجب في القسامة الدية حيث ثبت ذلك عن بعض الصحابة والتابعين
 :القسم الثاني

ًمن رأى التوقف عن الأخذ بالقسامة ولم يثبتوا بها في الشرع حكما وهذا 
وقتادة  مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد االله وسليمان بن يسار

وإبراهيم بن علية وإليه ينحو البخاري, وروي عن عمر بن عبد ومسلم بن خالد 
 .)٢(العزيز باختلاف عنه

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ًما روى أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن 
القسامة حق, وقد أقاد : نقول: ما تقولون في القسامة? قالوا: لهم, فدخلوا, فقال

يا أمير : ما تقول يا أبا قلابة ونصبني للناس, فقلت: ا الخلفاء, قال ليبه
عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب, أرأيت لو أن خمسين منهم : المؤمنين

لا, : زنى ولم يروه أكنت ترجمه? قالشهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد 
                                                 

 .١٦/٤٦: , الفتح الرباني٨/١٢٦: كبرى   السنن ال) ١(
: , الروضة الندية١١/١٤٣: , صحيح مسلم بشرح النووي٢٦/٥٨:    فتح الباري) ٢(

٢/٣١٥. 
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نت تقطعه أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أك: قلت
ً أحدا قط إلا في إحدى ثلاث فواالله ما قتل رسول االله : لا, قلت: ولم يروه? قال

أو رجل زنى بعد إحصان, أو رجل : خصال, رجل قتل بجريرة نفسه فقتل
 .)١(حارب االله ورسوله وارتد عن الإسلام

 :الدليل الثاني
وقد : سمعت سالم بن عبد االله يقول: ي إسحاق, قالبما روى يحيى بن أ

يا لعباد االله لقوم يحلفون : تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا الغد في القسامة فقال
 ـ من الأمر شيء على ما لم يروه ولم يحضروه ولم يشهدوه, ولو كان لي ـ أو إلي

 .)٢(ًتهم أو لجعلتهم نكالا وما قبلت لهم شهادةللعاقبتهم أو لنك
 :وجه الدلالة

 .ولا قصاصعدم القول بالقسامة لا بدية 
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن قول من يرى التوقف عن الحكم بالقسامة لا صحة له, وذلك لأن 
القسامة أصل من أصول الشريعة مستقل لورود الدليل لها فتخصص بها الأدلة 

 لأجل سنة العامة وفيها حفظ للدماء وزجر للمعتدين ولا يحل طرح سنة خاصة
عامة, وهذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين والعلماء من الحجاز والكوفة 

 .)٣(والشام ولم يختلف هؤلاء في الجملة إنما اختلفوا في التفاصيل
                                                 

 .١٠/٣٨: , مصنف عبد الرزاق٨/١٢٨: , السنن الكبرى٨/٤٣:    صحيح البخاري) ١(
 .٩/٣٩٣:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .٧/٤١:    نيل الأوطار) ٣(
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أما من يرى أن الواجب في القسامة الدية لا القصاص فهذا تعارضه 
لا تخلو من ضعف النصوص الواردة في الأمر بالقود كما أن الأدلة التي ذكروها 

تستحقون دم «: أو انقطاع أو إرسال وقد تأولوا بعض روايات الحديث كقوله
 أي دية صاحبكم لأنهم يأخذونها بسبب الدم فصلح أن يسمى ذلك »صاحبكم

المراد أن يسلم ليستوفى منه الدية لكونها :  قالوا»يدفع برمته«: , وقوله)١(ًدما
 .)٢(تثبت عليه

 في القسامة القود فهو الرأى الذي يظهر لي رجحان أما من يرى أن الواجب
 .ًالأخذ به لظاهر النصوص التي لا تقبل تأويلا

فيسلم «: وفي رواية مسلم» فيدفع برمته«: قول النبي : قال ابن قدامة
 المراد دم القاتل لأن دم القتيل ثابت »تستحقون دم صاحبكم«:  وفي لفظ»إليكم

 .)٣(بت بها العمد فيجب بها القود كالبينةلهم قبل اليمين ولأنها حجة يث
ًالقسامة يستحق بها الدم خلافا لأحد قولي : قال القاضي عبد الوهاب

 ويدفع إليكم برمته, ولأنها حجة ثبت بها كل »تستحقون دم صاحبكم«: الشافعي
 .)٤(عمد فجاز أن يستحق بها قتل من يثبت عليه أصله الشهود

ة وأنها من دين االله وشرعه ويجب القتل بها الحكم بالقسام: قال ابن القيم
 فظاهر »وتستحقون دم صاحبكم«:  وقوله في لفظ آخر»فيدفع برمته إليه«: لقوله

القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة وهو 
                                                 

 .٦/٣١٧:  السنن   معالم) ١(
 .١١/١٤٩:    صحيح مسلم بشرح النووي) ٢(
 .٨/٧٧:    المغني) ٣(
 .٢/١٩٩:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٤(
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 .)١(مذهب أهل المدينة
صح عنه من أجل وأما ابن الزبير ف: كما يؤيد ذلك ما ذكره ابن حزم قال

أنه أقاد بالقسامة وأنه رأى القود بها في قتيل وجد وأنه رأى الحكم إسناد 
للمدعين بالإيمان وأنه رأى أن يقاد بها من الجماعة للواحد روى ذلك عنه أوثق 
الناس سعيد بن المسيب وقد شاهد تلك القصة كلها وعبد االله ابن أبي مليكة 

 .)٢(قاضي ابن الزبير
ًلبخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما وما ذكره ا

نقول القسامة : ما تقولون في القسامة, قالوا: للناس ثم أذن لهم فدخلوا, فقال
 .)٣(القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء

: دعاني عمر بن عبد العزيز فقال: وما أخرجه عبد الرزاق عن الزهري قال
امة, يأتي رجل من أرض كذا وكذا وآخر من أرض كذا إني أريد أن أدع القس
 ليس ذلك لك, قضى بها رسول االله : فقلت له: وكذا, فيحلفون, قال

ن إمه فدطل يها, أوشك رجل أن يقتل عند بابك فوالخلفاء بعده, وأنك إن تركت
 .)٤(للناس في القسامة حياة

                                                 
 .٥/١٢:    زاد المعاد) ١(
 .١١/٧٠:    المحلى) ٢(
 .٨/٤٣:    صحيح البخاري) ٣(
 .١٠/٣٩:    مصنف عبد الرزاق) ٤(



 

١٤٠٧
אאWאא

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

אא 
    

W 
 .القضاء والبينات :المبحث الأول

 .الفرائض : الثانيالمبحث
 

 
 

  



 

١٤٠٨אא

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٤٠٩
אאWאא

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

אא 
   

W 
 .القضاء : الأولالمطلب
 .البينات : الثانيالمطلب

 
 
 

  
  



 

١٤١٠אא

 
 
 
 
 
 



 

١٤١١
אאWאא

 
אא 

  
אא 

     
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
وله أن يقضي في المسجد وفي منزله ويقضي في أرفق المواضع بالعامة 
أحب إلى وإذا دخل المسجد للقضاء أو لغيره لم يجلس حتى يركع ركعتين يدعو 

ًم مستقبلا عند فراغه منها بالتوفيق والتسديد والعصمة ثم يجلس للحكاالله 
 .)١(للقبلة

شريح والحسن والشعبي ومحارب بن دثار : وهذا موافق لقول كل من
ويحيى بن يعمر وابن أبي ليلى وابن خلدة قاضي لعمر بن عبد العزيز رضي االله 
عنه وروى عن عمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم أنهم كانوا يقضون في 

 وإسحاق والإمام أبو )٤(الك والإمام م)٣(, وبه قال الإمام أحمد)٢(المسجد
 .)٥(حنيفة

                                                 
 .٢/٥٠٩:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .١٨١ −٢٧/١٨٠: , فتح الباري٩/٤٥:    المغني) ٢(
 .١١/٢٠٣: , الإنصاف٩/٤٥: , المغني٢/٣٤٥:    الإفصاح) ٣(
 .٢/٢٧١: , الإشراف على مسائل الخلاف٥/١٤٤:    المدونة) ٤(
 .٧/٢٦٩: , فتح القدير٢/٨٥:    الاختيار) ٥(
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 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ًما روى عبد االله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا 
 وهو في ا حتى سمعها رسول االله مكان له عليه في المسجد, فارتفعت أصواته

لبيك يا : قال حجرته فنادى يا كعب, )١(بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف
لقد فعلت يا : ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر, قال: رسول االله, فقال

 .)٢(»قم فاقضه«:  قالرسول االله 
 :الدليل الثاني

ًما روى سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول 
ًيا رسول االله, أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أي:  فقالاالله  قتله أم كيف ً

: يفعل? فأنزل االله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين, فقال النبي 
 .)٣(فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد: , قال»قد قضى االله فيك وفي امرأتك«

 :وجه الدلالة
جواز القضاء في المسجد في جميع الأحكام حيث ثبت ذلك عن رسول االله 

في المتلاعنين عندما قضى لكعب وعند حكمه . 

                                                 
ًسجفا إلا أن يكون مشقوق السجف الستر وقيل لا يسمى : أي سترها وفي النهاية:    سجف) ١(

 .٣/١١٩٢: الوسط كالمصراعين, حاشية صحيح مسلم
: , سنن أبي داود٣/١١٩٢:  واللفظ له, صحيح مسلم١/١١٧:    صحيح البخاري) ٢(

 .٦/٣٩٠: , مسند الإمام أحمد٤/٢٣٩: , سنن النسائي٣/٣٠٤
 .٢/١١٣٠: , صحيح مسلم٦/١٧٩:    صحيح البخاري) ٣(



 

١٤١٣
אאWאא

 :من يرى خلاف ذلك
أحب : وممن يرى كراهية القضاء في المسجد الإمام الشافعي, قال في الأم

أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وأن يكون 
شاه لغيره ما بنيت له ن يكون في غير المسجد لكثرة من يغًمتوسطا للمصر وأ

فيه, وإذا لأماكن به وأحراها أن لا يسرع ملالته المساجد ويكون ذلك في أرفق ا
 .)١(كرهت له أن يقضي في المسجد فلأن يقيم الحد في المسجد أو يعزر أكره

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ما روى العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي الدرداء وعن واثلة وعن أبي 
:  وهو على المنبر يقول أمامة رضي االله عنهم, كلهم يقول سمعنا رسول االله

جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم وسل سيوفكم وإقامة «
 .)٢(حدودكم واجمروها في الجمع واتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر

 :الدليل الثاني
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن : ما روى سفيان عن جابر قال

ليه أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك  بالجوار وكتب إيزيد أن لا تقض
 .)٣(اليهودي والنصراني والحائض

                                                 
 .١٠/١٠٢: , السنن الكبرى٢/٢٩٤:  المهذب,٦/١٩٨:    الأم) ١(
, قال العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث وقيل ١٠/١٠٣:    السنن الكبرى للبيهقي) ٢(

 .ًعن مكحول عن يحيى بن العلاء عن معاذ مرفوعا وليس بصحيح
 .١٠/١٠٣:    السنن الكبرى) ٣(



 

١٤١٤אא

 :وجه الدلالة
كراهية القضاء في المسجد لأن الخصومة يحضرها اللغط والسفه فينزه 

جنبوا مساجدكم خصوماتكم ورفع «:  بقولهالمسجد عن ذلك وذلك لأمره 
 .»أصواتكم

 :المناقشة
 :ل فريق اتضح الآتيبدراسة الأدلة التي اعتمد عليها ك

أن أدلة من يرى كراهة القضاء في المسجد لا تنتهض للاحتجاج بها 
لمعارضة أدلة من يرى جواز ذلك, وذلك لضعفها ومعارضتها للثابت عن 

 . وصحابته رضوان االله عليهم وما سار عليه الأئمة من بعدهمرسول االله 
الله تعالى عنهم فإن رسول  الكرام رضي اة والصحابولنا الاقتداء برسول االله 

 كان يقضي في المسجد وكذلك الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون االله  
 .رضي االله تعالى عنهم كانوا يجلسون في المسجد والاقتداء بهم واجب

: ولنا إجماع الصحابة بما قد رويناه عنهم, وقال الشعبي: قال ابن قدامة
هو من أمر : ي بين الناس, وقال مالكرأيت عمر وهو مستند إلى القبلة يقض

الناس القديم, ولأن القضاء قربة وطاعة وانصاف بين الناس فلم يكره في 
أو أتته في المسجد, وأما الحائض فإن عرضت لها حاجة إلى القضاء وكلت 

منزله والجنب يغتسل ويدخل والذمي يجوز دخوله المسجد وربما رفعوا 
 .)١(أصواتهم

ًيجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد كي لا يشتبه و: قال ابن الهمام ً
                                                 

 .٢٧٠ −٧/٢٦٩: , فتح القدير٥/١٤٤: , المدونة٩/٤٥:    المغني) ١(



 

١٤١٥
אאWאא

: لأنه أشهر, لقوله مكانه على الغرباء وبعض المقيمين والمسجد الجامع أولى 
 يفصل الخصومة في , وكان »إنما بنيت المساجد لذكر االله تعالى والحكم«

معتكفه, وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل 
ة فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة, ونجاسة دن القضاء عباالخصومات ولأ

المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فلا يمنع من دخول المسجد والحائض تخبر 
بحالها فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين 

 .)١(خصمها كما إذا كانت الخصومة في الدابة
السنة عندنا أن يقعد القاضي للحكم في المسجد : قال القاضي عبد الوهاب

 كان يحكم فيه وكذلك الأئمة بعده, وليقرب ًخلافا للشافعي لأن النبي 
 .)٢(الوصول إليه على كل من أراده

ويؤيد ذلك أن البخاري ذكر باب من قضى ولا عن في المسجد ولا عن 
 في المسجد , وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمرعمر عند منبر النبي 

 .وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عنه المنبر
كما ذكر باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من 

أخرجاه من المسجد وضربه ويذكر عن علي : المسجد فيقام, وقال عمر
 .)٣(نحوه

قول البخاري باب من قضى ولا عن في المسجد, الظرف : قال ابن حجر
» لاعن«بالأمرين فهو من تنازع الفعلين ويحتمل أن يتعلق بقضى لدخول يتعلق 

                                                 
 .٢/٨٥: , الاختيار٢٧٠ −٧/٢٦٩:    فتح القدير) ١(
 .٢/٢٧٨:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(
 .٨/١١٢:    صحيح البخاري لأحكام باب من قضى ولاعن في المسجد) ٣(



 

١٤١٦אא

ولا عن حكم بإيقاع التلاعن : فيه فإنه من عطف الخاص على العام, ومعنى قوله
 هذا أبلغ في ولاعن عمر عند منبر النبي : بين الزوجين فهو مجاز, وقوله

 .)١(التمسك به على جواز اللعان في المسجد
 عدم كراهية القضاء في المسجد أن ذلك في زمن رسول االله والذي يظهر أن

 مشكلات الناس وقضاياهم وتسامحهم  وخلفائه الراشدين وذلك لقلة
 .وبعدهم عن سيء الكلام الذي يجب أن ينزه المسجد عنه

أما في وقتنا الحاضر فالذي يظهر الأخذ برأي من يقول بكراهية القضاء في 
لناس واختلاف طبائعهم وأجناسهم وعدم تورع المسجد وذلك لكثرة قضايا ا

 .بعضهم من التلفظ بسيء الكلام الذي يجب أن ينزه المسجد عنه
 يحتاج إلى مكان مستقل عن همكما أن كثرة مشكلات الناس وتعدد قضايا

المسجد لكي يتمكن القاضي ومساعدوه من أداء عملهم وحفظ أوراقهم 
 .في أحكامهمăوسجلاتهم التي يحتاجون إليها يوميا 

                                                 
 .٢٧/١٨٠:    فتح الباري) ١(



 

١٤١٧
אאWאא

 
אא 

     
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
وإذا تقدم إلى القاضي من لا يعرف لسانه أجزأه أن يترجم عنهم له رجل 

 .)١(واحد
وهذا موافق لقول الإمام أحمد في رواية وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز وهو 

 .)٢(يوقول الإمام أبي حنيفة واختارها البخار
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
: ما روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي االله عنه قال

إني واالله ما آمن يهود على كتاب, :  أن أتعلم له كتاب يهود قالأمرني رسول االله 
فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود : , قالفمر بي نصف شهر حتى تعلمته له: قال
  .)٣(بت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهمكت

 :الدليل الثاني
 مقدمه أُتي بي النبي : ًما روى أيضا خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد قال

                                                 
 .٢/٥١١:    الإقناع لابن المنذر) ١(
 .٢/٨٥: , الاختيار٧/٦٧: , البحر الرائق٢٧/٢١٦: , فتح الباري٩/١٠٠:    المغني) ٢(
 واللفظ له ٦٨ −٥/٦٧: , الجامع الصحيح للترمذي٨/١٢٠: ً   صحيح البخاري تعليقا) ٣(

 .٣/٣١٨: هذا حديث حسن صحيح, سنن أبي داود: وقال



 

١٤١٨אא

هذا غلام من بني النجار قد قرأ فيما أنزل االله عليك : المدينة فأعجب بي فقيل له
فإني ما آمن يهود على تعلم كتاب يهود : فقال لي) ق(بضع عشرة سورة فاستقرأني 

 .)١(كتابي فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له إلى يهود وأقرأ له إذا كتبوا إليه
 :وجه الدلالة

 حيث اكتفى في الترجمة بينه وبين جواز الترجمان الواحد اقتداء برسول االله 
 .اليهود بزيد بن ثابت

 :من يرى خلاف ذلك
نين عدلين الإمام أحمد في ظاهر وممن يرى أنه لا تقبل الترجمة إلا من اث

 .)٤( والإمام مالك)٣( والإمام الشافعي)٢(المذهب
وإذا تحاكم إلى القاضي أعجمي لا يعرف لسانه : قال الإمام الشافعي في الأم

لم يقبل الترجمة عنه إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان لا يشكان فيه فإذا 
م الشهادة فيقبل فيه ما يقبل في الشهادة شكا لم يقبل ذلك عنهما, وأقام ذلك مقا

 .)٥(رد فيه ما يرد فيهايو
 :واستدلوا على ذلك

أنه نقل ما خفي عن الحاكم فيما يتعلق بالمتحاكمين فوجب فيه 
 ولأن ما لايفهمه الحاكم وجوده عنده كغيبته, يكون ذلك شهادة كالشهادة

                                                 
 .٥/١٦٨:    مسند الإمام أحمد) ١(
 .١١/٢٩٤: , الإنصاف٢/٣٤٦: , الإفصاح٤/٢٦٦:    المقنع) ٢(
 .١/١٣٦:    شرح السنة )٣(
 .٢/١٢٧:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٤(
 .٦/٢٠٤:    الأم) ٥(



 

١٤١٩
אאWאא

ما يعتبر في الشهادة على يفتقر إلى ذكر العدد والعدالة ويعتبر فيها من الشروط 
 .)١(الإقرار بذلك الحق

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن دليل من يرى أن المترجم الواحد لا يجزئ لا ينتهض للاحتجاج به 
لمعارضة أدلة من يرى أنه يجزئ وذلك لأنه لا يستند إلى دليل شرعي ويخالف 

 . من إجازته ذلك ما ثبت عن رسول االله
أما من يرى جواز ذلك فالأخذ بقولهم أرجح لقوة ما استدلوا به حيث ثبت 

 أنه اعتمد في مكاتباته مع اليهود على مترجم واحد وهو زيد بن عن رسول االله 
 هو المشرع من حين تبليغ الرسالة وحتى قيام الساعة ثابت والرسول 

 .ذلك وهو المروي عن الصحابةفاكتفاؤه بمترجم واحد دليل على جواز 
ويقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة قول : قال ابن تيمية

 .)٢(عدل واحد وهو رواية عن الإمام أحمد
ماذا تقول هذه? : قال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان: قال البخاري

ا, وقال أبو تخبرك بصاحبها الذي صنع به: فقلت: قال عبد الرحمن بن حاطب
 .)٣(كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس: جمرة

والذي يظهر لي أن مستند البخاري تقرير ابن عباس وهو من : قال ابن حجر
الأئمة الذين يقتدى بهم على ذلك ومن ثم احتج باكتفائه بترجمة أبي جمرة له, 

                                                 
 .٢٧/٢١٦: , فتح الباري٤/٢٦٧:    المقنع) ١(
 .٣٤٣:    الاختيارات الفقهية) ٢(
 .٨/١٢٠:    صحيح البخاري) ٣(



 

١٤٢٠אא

ا انضم فالأثران راجعان لابن عباس أحدهما من تصرفه والآخر من تقريره وإذ
 عن غيرهم خلافه قويت ينقل إلى ذلك فعل عمر ومن معه من  الصحابة ولم

 بترجمة زيد بن ثابت واكتفائه به  أصل ما احتج به اكتفاء النبيثم إن  ,الحجة
 ما يرسله إلى من ة وإذا اعتمد عليه في قراءة الكتب التي ترد وفي كتاب,وحده
جم له عمن حضر من أهل ذلك اللسان  التحق به اعتماده عليه فيما يتر,يكاتبه

, وقد يقع فإذا اكتفى بقوله في ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل على تلك الأحكام
خبار ما يترتب عليه الحكم فكيف لا تتجه الحجة به فيما طريقه منها الإ

 ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء : وقد ترجم المحب الطبري في الأحكام?للبخاري
بن ا عن وديث زيد بن ثابت وما علقه البخاري عن عمربواحد وأورد فيه ح

 احتج بظاهر هذه الأحاديث من ذهب إلى جواز الاقتصار على :عباس ثم قال
 وأما قصة المرأة مع عمر فظاهر السياق أنها كانت فيما , ولم يتعقبه,مترجم واحد

ى عليها يتعلق بالحكم لأنه درأ الحد عن المراة لجهلها بتحريم الزنا بعد ان ادع
 .لسانهاوكاد يقيم عليها الحد واكتفى في ذلك بأخبار واحد يترجم له عن 

 شيء في الأحكام لأن كل  القياس يقتضي اشتراط العدد:بن المنذراقال 
 والواحد ليس بينة كاملة حتى ,لا البينة الكاملةغاب عن الحاكم لا يقبل فيه إ

قط النظر وفي الاكتفاء بزيد  غير أن الحديث إذا صح س,يضم إليه كمال النصاب
 .)١(بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافهاا

                                                 
 .٢١٩ −٢٧/٢١٨:    فتح الباري) ١(



 

١٤٢١
אאWאא

 
אא 

)١(  
אא 

    
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ْممن﴿: وتجوز شهادة الأعمى لدخوله في ظاهر قوله تعالى َّ َترضون ِ َْ َ َمن ْ ِ 

ِالشهداء َ َ ُّ﴾)٢(.  
 علي وابن عباس رضي االله عنهم, وبه قال ابن سيرين وهذا موافق لقول

وشريح وعطاء والشعبي والزهري وابن أبي ليلى وإسحاق والقاسم بن محمد 
 )٤(, والإمام مالك)٣(الكندي ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي والليث

                                                 
حة سميت الحجة بينة لوضوح الحق بها وظهورها, جمع بينة وهي الحجة الواض:    البينات) ١(

: كما أنها الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة وسمى الشاهدان, بينة لقوله 
مختار : البينة على المدعي واليمين على من أنكر, فهما اسم لكل ما يبين الحق, انظر«

: م الموقعين, أعلا٢/٣١١: , المهذب٦٨: , المفردات في غريب القرآن٧٢الصحاحك 
 .٩٠م١٠

 .٢٨٢: , سورة البقرة من آية٢/٥٢٧:    الإقناع لابن المنذر) ٢(
: , أحكام القرين للجصاص٣/٣٩١: , الجامع لأحكام القرآن٩/١٨٩:    المغني) ٣(

 .٧/٣٩٧: , فتح القدير١١/٨٢: , فتح الباري١٠/١٣٠: , شرح السنة١/٤٩٨
, الإشراف على مسلائل ٢٦٥: ين الفقهية, القوان٥/١٩٧:    المنتقى شرح الموطأ) ٤(

 .٢/٢٩٠: الخلاف



 

١٤٢٢אא

 .)١(والإمام أحمد
يقه السماع تصح شهادة الأعمى فيما طر: قال مالك وأحمد: قال ابن هبيرة

كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق وسائر العقود, كالنكاح 
 .)٣(, وبه قال ابن حزم)٢(والبيع والصلح والإجارة والإقرار ونحوه

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
ُواستشهدوا﴿: قوله تعالى َِ ْ ْ ِشهيدين َ ْ َ ِ ْمن َ ْرجالكم ِ ُ ِ َ : , وقوله تعالى)٤(﴾ِ

ُوأشهد﴿ ِ ْ َ ْذوي واَ َ ٍعدل َ ْ ْمنكم َ ُ ْ ِ﴾)٥(. 
 :وجه الدلالة

جواز شهادة الأعمى لأنه رجل عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير 
 .)٦(ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين

 :الدليل الثاني
ً رجلا يقرأ في المسجد سمع النبي : ما روت عائشة رضي االله عنها, قالت

قد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا, وزاد رحمه االله ل: فقال
 في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في عباد بن عبد االله عن عائشة تهجد النبي 

                                                 
 .١٢/٦١: , الإنصاف٣٦١: , الاختيارات الفقهية٢/٣٥٨:    الإفصاح) ١(
 .٢/٣٥٨:    الإفصاح) ٢(
 .٩/٤٣٣:    المحلى) ٣(
 .٢٨٢:    سورة البقرة من آية) ٤(
 .٢:    سورة الطلاق من آية) ٥(
 .٩/٨٩:    المغني) ٦(



 

١٤٢٣
אאWאא

اللهم ارحم : نعم, قال: يا عائشة أصوت عباد هذا? قلت: المسجد فقال
 .)١(ًعبادا

 :الدليل الثالث
ًإن بلالا يؤذن «: ال النبي ق: ما روى عبد اله بن عمر رضي االله عنهما, قال

حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وكان ابن : بليل كلوا واشربوا حتى يؤذن أو قال
 .)٢(»ًأم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت

 :الدليل الرابع
: رمة رضي االله عنهما قالخما روى عبد االله بن أبي مليكة عن المسور بن م

 انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا : مخرمة أقبية, فقال لي أبيقدمت على النبي 
 ومعه قباء  صوته فخرج ًمنها شيئا فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي 

 .)٣(خبأت هذا لك خبأت هذا لك: وهو يريه محاسنه وهو يقول
 :وجه الدلالة

جواز شهادة الأعمى وأمره ونكاحه فيما يعرف بالأصوات وذلك لأن 
 .)٤(قوال مدركها السمع وهو يشارك البصير فيه وربما زاد عليهالأ

 :من يرى خلاف ذلك
 والإمام )٥(وممن يرى عدم قبول شهادته كل من الإمام أبي حنيفة

                                                 
 .١٥٣ −٣/١٥٢: لبخاري   صحيح ا) ١(
 .   المصدر السابق) ٢(
 .٣/١٥٣:    صحيح البخاري) ٣(
 .٩/١٨٩:    المغني) ٤(
 .١/٤٩٨: , أحكام القرآن للجصاص٧/٧٧   البحر الرائقك ) ٥(



 

١٤٢٤אא

, وروي ذلك عن النخعي واختلف عن الحسن وإياس وابن أبي )١(الشافعي
 .)٢(ليلى

أثبته كما : شيء قالوإذا شهد وهو أعمى على : قال الإمام الشافعي في الأم
أثبت كل شيء بالصوت أو الحس فلا تجوز شهادته لأن الصوت يشبه الصوت 

  .)٣(والحس يشبه الحس
 : واستدلوا على ذلك

 سئل رسول االله :  رضي االله عنهما قالما روى طاووس عن ابن عباس
  . )٤(»ترى هذه الشمس فاشهد وإلا فدع«: عن الشهادة, فقال
 :وجه الدلالة

واز شهادة الأعمى لأنه جعل من شرط صحة الشهادة معاينة الشاهد عدم ج
 .)٥(لما شهد به والأعمى لا يعاين المشهود عليه

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن دليل من يرى عدم جواز شهادة الأعمى لا ينتهض للاحتجاج به 
تيقن الصوت, أما أدلة من يرى جواز لمعارضة أدلة من يرى جواز ذلك إذا 

                                                 
 .٢/٣٣٦:    المهذب) ١(
 .٩/٤٣٣: , المحلى٩/١٨٩: , المغي٤/٣٣٥:    المقنع) ٢(
 .٧/٤٦:    الأم) ٣(
ٌحديث صحيح الإسناد ولم : , وقال٩٩ −٤/٩٨: , المستدرك١٠/١٥٦: رى   السنن الكب) ٤(

 .يخرجاه
 .١/٤٩٨:    أحكام القرآن للجصاص) ٥(



 

١٤٢٥
אאWאא

: شهادته فهي أرجح للاستدلال بها وذلك لظاهر النص في قوله تعالى
ُواستشهدوا﴿ َِ ْ ْ ِشهيدين َ ْ َ ِ ْمن َ ْرجالكم ِ ُ ِ َ ُوأشهدوا﴿: ﴾ وقولهِ ِ ْ َ ْذوي َ َ ٍعدل َ ْ ْمنكم َ ُ ْ ﴾ ولم ِ

 .عمى فوجب قبول شهادته, ويؤيد ذلكيستثن في هذا النص الأ
شهادة الأعمى تقبل فيما طريقة الصوت سواء : بد الوهابقال القاضي ع

ًحملها أعمى أو بصيرا ثم عمى خلافا لأبي حنفية والشافعي لأن الصوت ت ً
ًطريق لمعرفة الأشخاص والتمييز بين الأعيان شرعا وعادة, أما الشرع فرواية 

 ومعلوم أنهم سمعوا منهن من وراء الصحابة والتابعين عن أزواج النبي 
لا «: اب وإنما كانوا يميزون بين أسمائهن بالصوت وكذلك قوله حج

سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن يمنعكم من 
أم مكتوم, وقد علم أنهم لم يكونوا يفرقون بينهم إلا بالصوت ولأن الأقدام على 

ته مع العلم بأنه ق وللأعمى أن يطأ زوجوالفروج أغلظ من الشهادة عليه بالحق
لا يفرق بينها وبين غيرها إلا بالصوت فكل هذا يدل على أن الصوت طريق 

 ولأن العادة أن الأعمى إذا تكرر عليه سماع صوت صللتمييز بين الأشخا
زوجته وولده وصديقه وطال اجتماعه معهم وكثر ألفه وطروق صوتهم لسمعه 

وميز بين شخصه بسماع كلامه وبين ومع العلم له بعينه وانتقاء اللبس عنه بغيره 
ًمن سواه وصار ذلك طريقا مستمرا وألفا معتادا لا ي ً ًăخلله شك فيه, ولا ريب ت

ولا معتبر بأنه قد يخفى عليه بعض الأوقات وتتشابه به النغم والأصوات لأن 
ذلك يزول مع أحكام التأويل ومع قوة العادة واستمرارها كالبصير الذي إذا 

 غيبته عنه وبعد عهده به فإنه يشتبه عليه في أول تذي قد طالرأى الشخص ال
لقائه فإذا أنعم ذلك وأدام التأمل زال اللبس عنه وإذا صح أن الصوت طريق 



 

١٤٢٦אא

 .)١(شهادته معهالأشخاص صح أن العلم به واقع للأعمى وجازت يميز به بين 
في وشهادة الأعمى مقبولة كالصحيح ولا فرق بين ما عرفه : قال ابن حزم

حال صحته وبين ما عرفه الصحيح وتمادت صحته وبصره, ومن أجازه فيما 
فيما علم بعد العمى فإنهم احتجوا بما روى عن النبي علم قبل العمى ولم يجزه 

قال»ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع«:  أنه سئل عن الشهادة فقال , :
 بن مسمول وهو هالك ر لا يصح سنده لأنه من طريق محمد بن سليمانبهذا خ

الأصوات قد : وقالوا. عن عبيد االله بن وهرام وهو ضعيف لكن معناه صحيح
 .تشتبه والأعمى كمن أشهد في ظلمة أو خلف حائط ما نعلم لهم غير هذا

ًإن كانت الأصوات تشتبه فالصور قد تشتبه أيضا, وما يجوز لمبصر : قال
ومن أشهد خلف حائط أو في ولا أعمى أن يشهد إلا بما يوقن ولا يشك فيه 

ظلمة فأيقن بلا شك بمن أشهده فشهادته مقبولة في ذلك, ولو لم يقطع الأعمى 
 إذ لعلها أجنبية ولا يعطي بصحة اليقين على من يكلمه لما حل له أن يطأ امرأته

 أحد ولا أن يشتري وقد قبل الناس ًأحدا دينا عليه إذ لعله غيره ولا أن يبيع من
إنما حل له وطء امرأته : مؤمنين من خلف الحجاب فإن قالواكلام أمهات ال

هذا : بغلبة الظن كما يحل له ذلك في دخولها عليه أول مرة ولعلها غيرها, قلنا
يوقن أنها التي تزوج, وقد أمر االله تعالى بقبول باطل ولا يجوز له وطؤها حتى 

لم في الضلالة بعد ăالبينة ولم يشترط أعمى من مبصر وما كان ربك نسيا, وما نع
الشرك والكبائر أكبر ممن دان االله برد شهادة جابر بن عبد االله وابن أم مكتوم 

                                                 
 −٥/١٩٧: , المنتقى شرح الموطأ٢٩١ −٢/٢٩٠:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(

١٩٨. 



 

١٤٢٧
אאWאא

 .)١(وابن عباس وابن عمر
ْمن رجالكم﴿: عموم قوله تعالى: قال ابن العربي ُ ِ َِ يقتضي جواز شهادة ﴾ ِْ

الأعمى على ما يتحققه ويعلمه, فإن السمع في الأصوات طريق للعلم كالبصر 
وان فما علمه أداه, كما يطأ زوجته باللمس والشم ويأكل بالذوق فلم لا للأل

 .)٢(يشهد على طعام اختلف فيه قد ذاقه
ُواستشهدوا﴿: ولنا قوله تعالى: قال ابن قدامة َِ ْ ْ ِشهيدين َ ْ َ ِ ْمن َ ْرجالكم ِ ُ ِ َ ِ﴾  

مقبول الرواية ولأن السمع وسائر الآيات في الشهادة, ولان الأعمى رجل عدل 
 وقد يكون المشهود عليه من ألفه الأعمى ,الحواس التي يحصل بها اليقينأحد 

وكثرت صحبته له وعرف صوته يقينا فيجب أن تقبل شهادته فيما تيقنه كالبصير 
الأقوال مدركها السمع فولا سبيل إلى إنكار حصول اليقين في بعض الأحوال 

 .)٣( زاد عليهوربماوهو يشارك البصير فيه 
 شهادة الأعمى البخاري حيث ذكر باب شهادة الأعمى زجواوقد ذهب إلى 

وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره فيما يعرف 
 .)٤(بالأصوات

إلى إجازة شهادة الأعمى فأشار إلى مال المصنف :  ابن حجر في الفتحلقا
ذكر الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه ومبايعته وقبول تأذينه ثم 

 :المصنف في الباب ثلاثة أحاديث
                                                 

 . بتصرف٤٣٤ −٩/٤٣٣:    المحلى) ١(
 .١/٢٥٢:    أحكام القرآن) ٢(
 .٩/١٨٩ :   المغني) ٣(
 .٣/١٥٢:    صحيح البخاري) ٤(



 

١٤٢٨אא

ً رجلا يقرأ في المسجد الحديث  حديث عائشة, سمع النبي :أحدها
 . على صوته من غير أن يرى شخصهوالغرض منه اعتماد النبي 

 تأذين بلال وابن أم مكتوم والغرض منه الاعتماد  حديث ابن عمر في:ًثانيا
 .على أذان ابن أم مكتوم وهو أعمى

 له القباء والغرض منه قوله فيه,  حديث المسور في إعطاء النبي :ًثالثا
 .)١( صوته قبل أن يرى شخصهفعرف النبي 

 .كل هذه الأحاديث الغرض منها جواز شهادة الأعمى
ومن ذلك يتضح لنا رجحان هذا الرأي لأن االله عوض الأعمى بحاسة 

 في الكثير من السمع والبصيرة وقوة الذاكرة والحفظ ما يفوق به المبصر
 .الحالات فنجد من برز وأثبت كفاءة ومقدرة نادرة مع فقد بصره

                                                 
 .٨٤ −١١/٨٢:    فتح الباري) ١(



 

١٤٢٩
אאWאא

 
אא 

       
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ْممن﴿: قال االله جل ذكره َّ َترضون ِ َْ َ َمن ْ ِالشهداء ِ َ َ ُوأشهدوا﴿:  وقال,)١(﴾ُّ ِ ْ َ َ 

ْذوي َ ٍعدل َ ْ ُمنك َ ْ ُوأقيموا﴿: , وقال جل ثناؤه)٢(﴾مِْ ِ َ َالشهادة َ َ َ فكل مسلم , )٣(ِ﴾الله َّ
قبله شهادة فعليه القيام بها وعلى الحاكم قبولها منه على ظاهر كتاب االله وسواء 

 .)٤(كان الشاهد والد المشهود له أو ولده
موافق لقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن شهادة كل واحد وهذا 

بن شريح وبه قال عمر بن عبد العزيز اقبولة, وروي ذلك عن منهما للآخر م
وأبو ثور والمزني وداود وابن حزم وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد فيما لا تهمة 
فيه كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه لأن كل واحد 

لك ذهب ابن حقه, وإلى ذمنهما لا ينتفع بما لا يثبت لآخر من ذلك فلا تهمة في 
 .)٥(لا يوجد نص صريح صحيح بالمنع: القيم وقال

                                                 
 .٢٨٢:    سورة البقرة من آية) ١(
 .٢:    سورة الطلاق من آية) ٢(
 .   المصدر السابق) ٣(
 .٢/٥٢٧:    الإقناع) ٤(
, الجامع ٨/٣٣٠: , نيل الأوطار١/٥٠٧: , أحكام القرآن لابن العربي٩/١٩١:    المغني) ٥(

: , أعلام الموقعين٩/٤١٥: , المحلى٢/٣٦٣: , الإفصاح٥/٤١١: حكام القرآنلأ
١/١١١. 



 

١٤٣٠אא

 :واستدلوا على ذلك
َأيها يَا﴿: قوله تعالى ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُكونوا َ َقوامين ُ َِّ ِبالقسط َ ِْ ْ َشهداء ِ َ َ ْولو ِالله ُ َعلى ََ َ 

ْأنفسكم ُ ُِ ْ ِأو َ ِالوالدين َ ْ ََ ِ َوالأقربين ْ َِ َ ْ َ ْ﴾)١(. 
ُوأشهدو﴿: قوله تعالى ِ ْ َ ْذوي اَ َ ٍعدل َ ْ ْمنكم َ ُ ْ ِ﴾) ٢(. 
ُواستشهدوا﴿: قوله تعالى َِ ْ ْ ِشهيدين َ ْ َ ِ ْمن َ ْرجالكم ِ ُ ِ َ ْفإن ِ ْلم َِ َيكونا َ ُ ِرجلين َ ْ َُ ٌفرجل َ ُ َ َ 

ِوامرأتان َ َ َ ْ ْممن َ َّ َترضون ِ َْ َ َمن ْ ِالشهداء ِ َ َ ُّ﴾)٣(. 
َأيها يَا﴿: قوله تعالى ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُشهادة َ َ َ ْبينكم َ ُ ِ ْ َإذ َ َحضر اِ َ ُأحدكم َ ُ َ َ ُالموت َ ْ َ َحين ْ ِ 

ِالوصية َّ َِ ِاثنان ْ َ َذوا ْ ٍعدل َ ْ ْمنكم َ ُ ْ ِ﴾)٤(. 
 :وجه الدلالة

جواز شهادة الوالدين للأبناء والأبناء للآباء وذلك لدخولهم في عموم لفظ 
ًذلك أبا ولا ابنا الآيات كدخول الأجانب ولم يستثن االله سبحانه ولا رسوله من  ً

 .)٥(مون على استثناء أحد من هؤلاء فيلزم الحجة بإجماعهمولا أجمع المسل
 :من يرى خلاف ذلك

الإمام أحمد في ظاهر : وممن يرى عدم جواز شهادتهما للآخر كل من
, وبه قال شريح والحسن والشعبي والنخعي, ورواية عن إسحاق )٦(المذهب

                                                 
 .١٣٥:    سورة النساء من آية) ١(
 .٢:    سورة الطلاق من آية) ٢(
 .٢٨٢:    سورة البقرة من آية) ٣(
 .١٠٦:    سورة المائدة من آية) ٤(
 .١/١١٣:    أعلام الموقعين) ٥(
 .١٢/٦٦: , الإنصاف٩/١٩١: لمغني, ا٢/٣٦٢:    الإفصاح) ٦(



 

١٤٣١
אאWאא

 .)٤( والإمام الشافعي)٣( وأصحاب الرأي)٢( والإمام مالك)١(وأبي عبيد
لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا لبني بنيه ولا : قال الإمام الشافعي في الأم

لبني بناته وإن تسفلوا ولا لآبائه وإن بعدوا لأنه من آبائه وإنما شهد لشيء هو 
 .)٥(ًمنه وإن بنيه منه فكأنه شهد لبعضه وهذا مما لا أعرف فيه خلافا

 :استدلوا على ذلكو
 :الدليل الأول

قال رسول االله : الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله عنها, قالتما روى 
 :» لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمرă

ولا لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء 
 .)٦(»قرابة

 : الدليل الثاني
لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا : لما روى جابر عن الشعبي عن شريح قا

 .)٧(الأب لابنه ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته
                                                 

 .٥/٤١١: , الجامع لأحكام القرآن١/٥٠٧:    أحكام القرآن لابن العربي) ١(
 .٢/٤٢٤: , بداية المجتهد٥/٤١١: , الجامع لأحكام القرآن٥/١٥٥:    المدونة) ٢(
 .٧/٨٠: , البحر الرائق١/٥٠٩: , أحكام القرآن للجصاص٧/٤٠٣:    فتح القدير) ٣(
 .٢/٣٣١: , المهذب١٠/١٢٩: ح السنة   شر) ٤(
 .٧/٤٦:    الأم) ٥(
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من : , وقال٥٤٦ −٤/٥٤٥:    الجامع الصحيح للترمذي) ٦(

, ٤/٢٤٤: حديث يزيد بن زياد الدمشقي وهو يضعف في الحديث, سنن الدارقطني
 .١٠/١٥٥: السنن الكبرى

 . واللفظ له٨/٢٤٤:  عبد الرزاق, مصنف٧/٢٠٥:    مصنف ابن أبي شيبة) ٧(



 

١٤٣٢אא

 :وجه الدلالة
عدم جواز شهادة الأب لابنه والابن لأبيه وذلك لأن الأب يتهم لولده 

عة مني يريبني ضفاطمة ب«: ولأن بينهما بعضية فكأنه يشهد لنفسه, ولهذا قال 
نه متهم في الشهادة لولده كتهمة العدو في الشهادة على عدوه  ولأ»ما رابها

 .)١(والخبر أخص من الآيات فتخص به
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن الذين يرون عدم الجواز أخذوا بالخبر وذلك لأن الخبر أخص من 

 .الآيات فتخص به
وز شهادة الوالدين للمولود ين ولا لا تج: قال القاضي عبد الوهاب

المولودين لآبائهم الذكور والإناث بعدوا أو قربوا من الطرفين وذهب داود 
 لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين, فعم ولأنه وغيره إلى جوازها, فدليلنا قوله 

وإيصال النفع ودفع الضرر عنه معلوم من طباع الناس أن الأب يحب نفع ابنه 
نفسه حتى أنه ربما دعاه أن يشهد له بالزور ويركب في أمره كل ويؤثر ذلك على 

محظور فيوصله إلى النفع الذي يبغي وصوله إليه أو يخلصه من الضرر الذي 
َأنما﴿: يريد دفعه عنه وقد نبه االله تعالى على ذلك بقوله َّ ْأموالكم َ ُْ ُ َ ْوأولادكم َ ُ ُ ْ ََ َ 

ٌفتنة َ ْ ِ﴾)٢(. 
 ثبت ذلك ثبتت التهمة فيه وإذا» يريبهااطمة مني يريبني ما ف«: وقال 

                                                 
 .٩/٦٩٢:    المغني) ١(
 .٢٨:    سورة الأنفال من آية) ٢(



 

١٤٣٣
אאWאא

 .)١(ت كشهادته لنفسهفكان
 أنه ولنا ما روى الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي : قال ابن قدامة

شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة لا تجوز «: قال
ه بما ذكرنا ولأن , والظنين المتهم والأب يتهم لولده لأن ماله كمال»ولا ولاء

فاطمة بضعة مني يريبني ما «: بينهما بعضية فكأنه يشهد لنفسه, ولهذا قال 
ولأنه متهم في الشهادة لولده كتهمة العدو في الشهادة على عدوه, والخبر » ربها

 .)٢(أخص من الآيات فتخص به
َولا﴿: والذي يدل على بطلان شهادته لابنه قوله تعالى: قال الجصاص َعلى َ َ 

ْأنفسكم ُ ُِ ْ ْأن َ ُتأكلوا َ ُ ْ ْمن َ ْبيوتكم ِ ُ ِ ُ ْأو ُ ِبيوت َ ُ ْآبائكم ُ ُ ِ  ولم يذكر بيوت الأبناء لأن )٣(﴾َ
ْمن﴿ :قوله تعالى ْبيوتكم ِ ُ ِ ُ  بذكر قد انتظمها إذ كانت منسوبة إلى الآباء فاكتفى ﴾ُ

 فأضاف الملك »أنت ومالك لأبيك«: بيوتهم عن ذكر بيوت أبنائهم وقال 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا من « : وقال,إليه

ا ً فلما أضاف ملك الإبن إلى الأب وأباح أكله له وسماه له كسب»كسب أولادكم
ا بشهادته بمنزلة مثبته لنفسه ومعلوم بطلان شهادته لنفسه ăكان المثبت لابنه حق

 الابن لأبيه إذ لم فكذلك لابنه وإذا ثبت ذلك في الإبن كان ذلك حكم شهادة
 .يفرق أحد بينهما

ليست التهمة المانعة من قبول شهادته لابنه ولأبيه تهمة فسق ولا كذب و
ا ً ألا ترى أن أحد.وإنما التهمة فيه من قبل أنه يصير فيها بمعنى المدعي لنفسه

                                                 
 .٢٩٢ −٢/٢٩١:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
 .٩/١٩٢:    المغني) ٢(
 .٦١:    سورة النور من آية) ٣(



 

١٤٣٤אא

ا فيما ًمن الناس وإن ظهرت أمانته وصحت عدالته لا يجوز أن يكون مصدق
 على جهة تكذيبه ولكن من جهة أن كل مدع لنفسه فدعواه غير يدعيه لنفسه لا

 وكذلك ,ثابتة إلا ببينة تشهد له بها فالشاهد لابنه بمنزلة المدعي لنفسه لما بينا
ا أو يدفع بها عن نفسه ًإلى نفسه مغنم  إن كل شاهد يجر بشهادته:قال أصحابنا

عي والمدعي لا يجوز أن ا فغير مقبول الشهادة لأنه حينئذ يقوم مقام المدًمغرم
 .)١(ا فيما يدعيهًيكون شاهد

ختار عندي أن أصل الشريعة لا تجوز شهادة الوالد موال: قال ابن العربي
فاطمة بضعة مني «: للولد ولا الولد للوالد لما بينهما من البعضية, قال النبي 

 أن من تقدم  وشهادة الإنسان لنفسه لا تجوز إلا»يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها
 قط أحد أنه نفذ قضاء بشهادة ولد لوالده ولا يقال أنه كان يسامح فيه, وما رو

ده, وإنما معنى المسامحة فيه أنهم كانوا لا يصرحون بردها ولا لوالد لو
على يحذرون فيها لصلاح الناس, فلما فسدوا وقع التحذير ونبه العلماء 

وزوها وما كان من ذلك قط, الأصل, فظن من تغافل أو غفل أن الماضين ج
إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه, «: وقد قال النبي 

ًوقد جعله االله جزءا منه في الإسلام وتبعا له في الإيمان فهو مسلم بإسلام أبيه  ً
ًبإجماع ومسلم بإسلام أمه باختلاف وماله لأبيه حيا وميتا ă« وهكذا في أصول 

 .)٢(ان فوق هذاالشريعة ولا بي
روى الشعبي عن شريح قال هؤلاء دافعوا مغرم فلم : قال صاحب المدونة

                                                 
 .١/٥٠٩:    أحكام القرآن للجصاص) ١(
 .٥٠٨ −١/٥٠٧:    أحكام القرآن لابن العربي) ٢(



 

١٤٣٥
אאWאא

قد قال في الشهادات وما لا ويكن يجيز شهادتهم الولد والوالد والزوج والمرأة 
يرجع ذلك كله إلى جز المرء إلى نفسه : يجوز فيها لذوي القرابات وغيرهم فقال

 ه ولا زوج لامرأته ولا لولدلوالد ولا والدودفعه عنها أنه لا تجوز شهادة ولد 
 .)١( لزوجهاامرأة

 أرجح وذلك لظاهر  أن دليلهمأما الذين يرون جواز الشهادة فيرون
ُكونوا﴿: النصوص في قوله تعالى َقوامين ُ َِّ ِبالقسط َ ِْ ْ َشهداء ِ َ َ ْولو ِالله ُ َعلى ََ ْأنفسكم َ ُ ُِ ْ ِأو َ َ 

ِالوالدين ْ ََ ِ نه بالشهادة بالحق على النفس وعلى الوالدين  أمر االله سبحا, فقد)٢(﴾ْ
وهذا لا يمنع برهما بل من برهما أن يشهد عليهما بالحق ويخلصهما من الباطل 

ْأنفسكم قُوا﴿: وهو من قوله تعالى َُ ُ ْ ْوأهليكم َ ُ ِ ْ َ ًنارا َ َ﴾)٣(. 
ُوأشهدوا﴿: وقوله تعالى ِ ْ َ ْذوي َ َ ٍعدل َ ْ ْمنكم َ ُ ْ   من الآيات التي تدل وغيرها)٤(﴾ِ

على الشهادة ولأن كل منهما عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع فتقبل 
 .شهادته فيه كالأجنبي

قد اختلف الفقهاء في شهادة الأقارب فمنهم من جوز : قال ابن قيم الجوزية
ًشهادة القريب لقريبه مطلقا كالأجنبي ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال 

 وغيره من أهل الظاهر وهؤلاء يحتجون كما يقوله أبو محمد بن حزم
بالعمومات التي لا تفرق بين أجنبي وقريب, وهؤلاء أسعد بالعمومات ومنعت 
طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة, وجوزت شهادة سائر 

                                                 
 .٥/١٥٥: شهادة ذوي القربى بعضهم لبعض:    المدونة) ١(
 .١٣٥:    سورة النساء من آية) ٢(
 .٦:    سورة التحريم من آية) ٣(
 .٢:    سورة الطلاق من آية) ٤(



 

١٤٣٦אא

الأقارب بعضهم لبعض وهذا مذهب الشافعي وأحمد وليس مع هؤلاء نص 
 .)١(صريح صحيح بالمنع

كل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه كالأب والأم لابنيهما : حزمقال ابن 
ولأبيهما والابن والابنة للأبوين, وما احتج به المخالفون لنا من طريق يزيد 

أحسبه يزيد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي : الجزري, قال
مجلود في  ولا خائنة ولا ظنين في ولاء أو قرابة ولا لا تجوز شهادة خائن 
أولها أنه لا يصح لأنه عن يزيد وهو : وهذا عليهم لا لهم لوجوه: قال. حد

 يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب ثم لو صح لكانوا أول مجهول فإن كان
هم بين الأخ والأب وبين العم وابن الأخ في موضعين أحدهما تفريقمخالف له 

 التهمة بالقرابة وكلهم يجيز وبين الأب والابن وكلهم سواء إذ هم متقاربون في
المولى لمولاه وهذا خلاف الخبر وكلهم يجيز المجلود في الحد إذا تاب وهو 

 .خلاف هذا الخبر
أنت ومالك «: ثم من العجب احتجاجهم بالخبر الثابت من قول النبي 

وهذا ليس فيه منع من قبول شهادة الابن لأبويه ولا من قبول الأبوين له » لأبيك
 الله تعالى وأموالنا وقد أمرنا بان ان هو وماله لهما فكان ماذا? ونحن كلنوإن كا

ُكونوا﴿: نشهد له عز وجل, فقال َقوامين ُ َِّ ِبالقسط َ ِْ ْ َشهداء ِ َ َ ﴾ وكل ذي حق فهو ِالله ُ
ăمأمور بأخذ حقه ممن هو عنده متى قدر على ذلك أجنبيا كان أو غير أجنبي ومن 

   .)٢(عان على الإثم والعدوانوجل وألم يفعل ذلك فقد عصى االله عز 

                                                 
 .١/١١١:    أعلام الموقعين) ١(
 . بتصرف٤١٧ −٩/٤١٥:    المحلى) ٢(



 

١٤٣٧
אאWאא

 :الترجيح
باستعراض مرجحات كل فريق يظهر لي أن الدليل الذي اعتمد عليه من 
يرى عدم جواز شهادة الآباء للأبناء والأبناء لآبائهم غير صحيح فقد ذكر 
الترمذي وهو أحد رواة الحديث أنه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد 

ي ويزيد يضعف في الحديث وفي الباب عن عبد االله بن عمرو, بن زياد الدمشقا
, وقد )١(ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده: قال

 .)٢( شيء يعتمد عليهلا يصح في هذا عن النبي : ضعفه ابن حزم, وقال البيهقي
بالمنع ليس لديهم دليل صريح أن من قال : وذكر ابن القيم الجوزية

 .صحيح
ه من حديث شريح فقد روي عن شريح خلافه فقد روى شبيب وأما ما ذكر

ًكنت جالسا عند شريح فأتاه علي بن كاهل وامرأة وخصم فشهد : بن غرقدة قالا
لها علي بن كاهل وهو زوجها وشهد لها أبوها فأجاز شريح شهادتهما فقال 

ادتهما? كل ًأتعلم شيئا تجرح به شه: الخصم هذا أبوها وزوجها, فقال شريح
زوجها ومسلم شهادته جائزة, وفي رواية قال شريح فمن يشهد للمرأة إلا أبوها 

وقد روي عن عمر بن الخطاب جواز ذلك فقد ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن 
قال عمر بن : رة عن أبي الزناد عن عبد االله بن عامر بن ربيعة قالبأبي س

والده والأخ لأخيه, وعن عمر بن الخطاب تجوز شهادة الوالد لولده والولد ل
سليم الزرقي عن سعيد بن المسيب مثل هذا, وروي ذلك عن عمر بن عبد 

                                                 
 .٤/٥٤٦:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(
 .١٠/١٥٥:  السنن الكبرى  ) ٢(



 

١٤٣٨אא

 .ًالعزيز أنه أجاز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا
فهولاء عمر بن الخطاب وجميع السلف وشريح وعمر بن عبد العزيز وأبو 

 .)١(بنهبكر بن محمد بن حزم يجيزون شهادة الابن لأبيه والأب لا
قال ابن حزم وقد حكى الزهري أنه لم يختلف الصدر الأول في قبول شهادة 
الأب لابنه والزوجين أحدهما للآخر والقرابة بعضهم لبعض حتى دخلت في 
الناس الداخلة, وهذا إخبار عن إجماع الصحابة رضي االله عنهم فكيف 

 االله عز وجل  من المتأخرين, ونحن نشهد بشهادةداستجازوا خلافهم لظن فاس
, وبذا )٢(أنه تعالى لو أراد أن لا يقبل أحد ممن ذكرنا لمن شهد له لبينه وما أغفله

ًلم يبق إلا النص الثابت بالكتاب الدال على قبول شهادة كل عدل ولم يستثن أبا 
 .واالله أعلم. ًولا ابنا ولو كان ذلك غير جائز لبينه لنا رسول االله 

واء سالحق أن القرابة بمجردها ليست بمانعة : قال صاحب الروضة الندية
كانت قريبة أو بعيدة إنما المانع التهمة فإذا كان القريب ممن تأخذه حمية 
الجاهلية ولا يردعه عن المعصية دين ولا حياء فشهادته غير مقبولة وإن كان 
على العكس من ذلك فشهادته مقبولة والأصل في المنع من قبول شهادة المتهم 

لا تقبل شهادة ذي الحنة والظنة, والظنة هي التهمة ولم يرد ما يدل على «حديث 
 .)٣(»منع شهادة القريب لأجل القرابة

                                                 
 . بتصرف١١٤ −١/١١١:    أعلام الموقعين) ١(
 .٤١٨ −٩/٤١٥:    المحلى) ٢(
 .٢/٢٦٢:    الروضة الندية) ٣(
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אא 

    
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
ْممن﴿: تجوز شهادة العبد لدخوله في عموم قوله تعالى َّ َترضون ِ َْ َ َمن ْ ِ 

ِالشهداء َ َ ُّ﴾)١(. 
ًما علمت أن أحدا : قال أنس. موافق لقول علي وأنس رضي االله عنهماوهذا 

عروة وشريح وإياس وابن سيرين وعثمان البتي وأبو : رد شهادة العبد, وبه قال
 وابن )٣(, والإمام أحمد إلا أنه استثنى الحدود على إحدى الروايتين)٢(ثور وداود

 .)٤(حزم
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ْممن﴿: الىقوله تع َّ َترضون ِ َْ َ َمن ْ ِالشهداء ِ َ َ ُوأشهدوا﴿: , وقوله تعالى)٥(﴾ُّ ِ ْ َ ْذوي َ َ َ 

ٍعدل ْ ْمنكم َ ُ ْ ُواستشهدوا﴿: , وقوله تعالى)٦(﴾ِ َِ ْ ْ ِشهيدين َ ْ َ ِ ْمن َ ْرجالكم ِ ُ ِ َ ِ﴾)٧(. 
                                                 

 .٢/٥٢٧:    الإقناع) ١(
, صحيح ١١/٨٦: , فتح الباري١٠/١٢٦: , شرح السنة١٩٥ −٩/١٩٤:    المغني) ٢(

 .٢/٣٥٩: , الإفصاح٣/١٥٣: البخاري
 .٢/٣٥٩: , الإفصاح١٩٥ −٩/١٩٤: ني   المغ) ٣(
 .٩/٤١٢:    المحلى) ٤(
 .٢٨٢:    سورة البقرة من آية) ٥(
 .٢:    سورة الطلاق من آية) ٦(
 .٢٨٢:    سورة البقرة من آية) ٧(



 

١٤٤٠אא

 :الدليل الثاني
سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن : ما روى ابن جريج قال

فجاءت أمة : ى بنت أبي إهاب قالمنه أنه تزوج أم يحيرث أو سمعته الحا
:  فأعرض عني, قاللنبي لقد أرضعتكما ـ فذكرت ذلك : سوداء, فقالت

 ذلك له, تفتنحيت فذكر:  فأعرض عني, قالفتنحيت فذكرت ذلك للنبي 
: وفي رواية أبي داود. وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها: قال

وما يدريك وقد قالت ما قالت? دعها «:  إنها لكاذبة, قالفقلت يا رسول االله
 .)١(»عنك

 :وجه الدلالة
توضح الآيات أن العبد داخل فيها فهو عدل ومن رجالنا وممن نرضاه 

 .فتقبل روايته وأخباره الدينية وفتياه ولأنه غير متهم فشهادته مقبولة كالحر
مة المذكورة فلو لم تكن  أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأكما أن النبي 

 .)٢(شهادتها مقبولة ما عمل بها صلوات االله وسلامه عليه
 :من يرى خلاف ذلك

عطاء ومجاهد والحسن وأبي : وممن يرى عدم جواز شهادة العبد كل من
 والإمام )٥( والإمام الشافعي)٤( والإمام أبي حنيفة)٣(عبيد والأوزاعي والثوري

                                                 
 .٣/٣٠٧: , سنن أبي داود٤/٧: , مسند الإمام أحمد٣/١٥٣:    صحيح البخاري) ١(
 .٣/٣٠٧: , سنن أبي داود٩/١٩٥:    المغني) ٢(
 .١/٤٩٥: , أحكام القرآن لجصاص٩/١٩٥: , المغني٤/٣٣٤:    المقنع) ٣(
 .١/٤٩٥: , أحكام القرآن للجصاص٧/٧٧: , البحر الرائق٧/٣٩٩:    فتح القدير) ٤(
 .٢/٣٣٢: , المهذب٨/٢٩٢: , نهاية المحتاج٤/٤٢٧:    مغني المحتاج) ٥(
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إلا الشعبي والنخعي والحكم لا تقبل :  وقال)٢(ية, والإمام أحمد في روا)١(مالك
 .)٣(بالشيء اليسير

وإذا شهد الغلام قبل أن يبلغ والعبد قبل أن : قال الإمام الشافعي في الأم
يعتق والكافر قبل أن يسلم لرجل بشهادة فليس للقاضي أن يجيزها ولا عليه أن 

أسلم الكافر وكانوا يسمعها وسماعها منه تكلف فإذا بلغ الصبي وعتق العبد و
ًعدولا فشهدوا بها قبلت شهادتهم لأنا لم نردها في العبد والصبي بعلة سخط في 

ا ولا كذبهما ولا مجال سيئة في أنفسهما لو انتقلا عنها وهما بحالهما مأعماله
ا لأنهما ليسا من شرط الشهود الذين أمرنا بإجازة شهادتهما همقبلناهما إنما رددنا
دتهما وسكاتهما في مالهما بتلك سواء وأنا لا نسال عن عدلهما ألا ترى أن شها

ولو عرفنا عدلهما كان مثل جرحهما في أن لا تقبل شهادتهما في أن هذا لم يبلغ 
 .)٤(وأن هذا مملوك

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

عدم جواز قبول شهادة العبد لأنه خارج عن جملة الشهداء وهو يخص 
ْ﴿من: عموم قوله ْ رجالكمِ ُ ِ َ ﴾ لأنه لا يمكنه أن يجيب ولا يصح له أن يأتي لأنه لا ِ

استقلال له إنما يتصرف بإذن غيره فانحط عن منصب الشهادة كما انحط عن 
 .)٥(فرض الجمعة والجهاد والحج

                                                 
 .٢٦٤: , القوانين الفقهية٣/٣٩٩: رآن, الجامع لأحكام الق٢/٤٢٤:    بداية المجتهد) ١(
 .١٢/٦: , الإنصاف٤/٣٣٤: , المقنع٢/٣٥٩:    الإفصاح) ٢(
 .٩/١٩٥: , المغني١١/٨٦:    فتح الباري) ٣(
 .٧/٤٧:    الأم) ٤(
 .٣/٣٩٩:    الجامع لأحكام القرآن) ٥(



 

١٤٤٢אא

 :الدليل الثاني
لا تقبل شهادته لأنه غير ذي مروءة ولأنها مبنية على الكمال لا تتبعض فلم 

 .)١(عبد كالميراثيدخل فيها ال
 :الدليل الثالث

 .)٢(أن العبودية أثر من أثر الكفر فوجب أن يكون لها تأثير على الشهادة
 :الدليل الرابع

أن الشهادة ولاية متعدية والعبد ليس له ولاية قاصرة فأولى أن لا يكون له 
 .)٣(ولاية متعدية
 :المناقشة

 :الآتيبدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح 
أن الجمهور يرون عدم جواز شهادة العبد وذلك بحجة أنه ليس من أهل 

: قال االله جل ثناؤه: الشهادة, ذكر البيهقي عن الشافعي رحمه االله قال
ُواستشهدوا﴿ َِ ْ ْ ِشهيدين َ ْ َ ِ ْمن َ ْرجالكم ِ ُ ِ َ رجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين : , قال)٤(﴾ِ

رهم فلا تجوز شهادة مملوك في شيء وإن يغلبهم من يملكهم على كثير من أمو
 .)٥(أن مطلق الخطاب يتناول الأحرار: قل, وقال مجاهد
ولا تقبل شهادة العبد لأنها أمر لا يتبعض بني على التفاضل : قال الشيرازي

                                                 
 .٩/١٩٥:    المغني) ١(
 .٢/٤٢٤:    بداية المجتهد) ٢(
 .٧/٣٩٩:    فتح القدير) ٣(
 .٢٨٢:    سورة البقرة من آية) ٤(
 .١٠/١٦١:    السنن الكبرى) ٥(
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 . )١(فلم يكن للعبد فيه مدخل كالميراث والرجم
ة العبد ًوإنما شرطنا الحرية خلافا لمن قال شهاد: قال صاحب المنتقي

 .)٢(مقبولة لأن الرق نقص يمنع الميراث فنافى الشهادة كالكفر
َأيها يَا﴿: لما كان ابتداء الخطاب للمؤمنين في قوله: قال أبو بكر الجصاص ُّ َ 

َالذين ِ ُآمنوا َّ َإذا َ ْتداينتم ِ ُ َْ َ ٍبدين َ ْ َ َإلى ِ ٍأجل ِ َ ُواستشهدوا﴿:  ثم عطف عليه قوله)٣(﴾َ َِ ْ ْ َ 
ِشهيدين ْ َ ِ ْمن َ ْرجالكم ِ ُ ِ َ  : ﴾ دل ذلك على معنيينِ

 أن يكون من صفة الشهود لأن الخطاب توجه إليهم بصفة :أحدهما
ْمن رجالكم﴿الإيمان, ولما قال في نسق الخطاب  ُ ِ َِ كان كقوله من رجال ﴾ ِْ

 .ًالمؤمنين فاقتضى ذلك كون الإيمان شرطا في الشهادة على المسلمين
 من الدلالة من الخطابفحوى الحرية وذلك لما في  :والمعنى الآخر

 :وجهين
َإذا﴿ : قوله تعالى:أحدهما ْتداينتم ِ ُ َْ َ ٍبدين َ ْ َ ِوليملل﴿: إلى قوله﴾ ِ ِ ْ ُ ِالذي َْ ِعليه َّ ْ َ َ 

ُّالحق َ  والدليل عليه أن العبد لا يملك عقود . وذلك في الأحرار دون العبيد﴾ْ
طاب إنما توجه إلى  والخ.المداينات وإذا أقر بشيء لم يجز إقراره إلا بإذن مولاه

 ذلك على أن من شرط هذه َّ فدل,من يملك ذلك على الإطلاق من غير إذن الغير
 ﴾مْكُِالجَِ رنِْم﴿ :الشهادة الحرية والمعنى الآخر من دلالة الخطاب قوله تعالى

ُوأنكحوا﴿ : كقوله تعالى,فظاهر هذا اللفظ يقتضي الأحرار َِ ْ َالأيامى َ َ َ ْمنكم ْ ُ ْ ِ﴾ 
َوالصالحين﴿:  ألا ترى أنه عطف عليه قوله تعالىيعني الأحرار َّ َِ ْمن ِ ْعبادكم ِ ُ ِ َِ 

                                                 
 .٢/٣٢٥:    المهذب) ١(
 .٥/١٩١:    المنتقى شرح الموطأ) ٢(
 .٢٨٢:    سورة البقرة من آية) ٣(



 

١٤٤٤אא

ْوإمائكم َُ ِ ِ  وفي ذلك دليل على أن من ﴾مْكُْنِم﴿ : فلم يدخل العبيد في قوله تعالى﴾َ
ا وأن شهادة العبد غير جائزة لأن أوامر ًشرط هذه الشهادة الإسلام والحرية جميع

 .)١(تشهاد الأحرار فلا يجوز غيرهماالله تعالى على الوجوب وقد أمر باس
: ًلا تقبل شهادة العبد خلافا لداود لقوله تعالى: قال القاضي عبد الوهاب

ُوأشهدوا﴿ ِ ْ َ ْذوي َ َ ٍعدل َ ْ ْمنكم َ ُ ْ دون الإسلام لأن غير ﴾ وهذه الإضافة تفيد الحرية ِ
منع الميراث بينه وبين الأحرار فوجب ب ينقص عالمسلم ليس بعدل, ولأنه نو

يمنع قبول الشهادة كالكفر ولأن الشهادة مبنية على التفاضل والكمال فلم أن 
 .)٢(يكن للعبد مدخل فيه كالرجم

أما من يرى جواز شهادة العبد فقد احتجوا بعموم آيات الشهادة ولأن 
العبودية ليس لها تأثير في رد الشهادة فالعبد من رجالنا عدل غير متهم فشهادته 

 .لحرامقبولة ك
ولنا عموم آيات الشهادة وهو داخل فيها فإنه من رجالنا : ن قدامةقال اب

عدل غير متهم فتقبل الدينية, ولأنه وهو عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره 
سلم أنه غير ذي مروءة فإنه كالحر ينقسم إلى من له مروءة نُشهادته كالحر, ولا 

 .الحون والأتقياءومن لا مروءة له, وقد يكون منهم الأمراء والعلماء والص
 أنا أرد شهادة عبد العزيز بن :إياس بن معاوية عن شهادة العبيد فقال سئل
 وكان منهم زياد مولى ابن عباس من العلماء الزهاد وكان عمر بن عبد ,صهيب

 , ومنهم عكرمة مولى ابن عباس أحد العلماء الثقات,العزيز يرفع قدره ويكرمه

                                                 
 .١/٤٩٤:    أحكام القرآن للجصاص) ١(
 .٢/٢٩٠:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(
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ا أو أبناء عبيد لم يحدث فيهم بالإعتاق إلا ً عبيدوكثير من العلماء الموالي كانوا
ا ولا مروءة ولا يقبل منهم إلا من ًا ولا تحدث علمًالحرية والحرية لا تغير طبع

كان ذا مروءة ولا يصح قياس الشهادة على الميراث فإن الميراث خلافة 
ه  لأن ما يصير إليه يملك;للموروث في ماله وحقوقه والعبد لا تمكنه الخلافة

سيده فلا يمكن أن يخلف فيه الميراث ولأن الميراث يقتضي التمليك والعبد لا 
 الشهادة على العدالة التي هي مظنة الصدق وحصول الثقة من , ومبنىيملك

 .)١(القول والعبد أهل لذلك فوجب أن تقبل شهادته
شهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء كشهادة الحر والحرة : قال ابن حزم

ِشهيدين﴿ فرق أما قول مجاهد ومن اتبعه في ولا ْ َ ِ ْمن َ ْرجالكم ِ ُ ِ َ  من الأحرار )٢(﴾ِ
فباطل وزلة عالم وتخصيص لكلام االله تعالى بلا برهان وبالضرورة يدري كل ذي 

ْنساؤكم﴿: حس سليم أن العبيد من رجالنا والإماء من نسائنا, قال تعالى َُ ُ ٌحرث ِ ْ َ 
ْلكم ُ ف الحرائر والإماء فظهر فساد هذا القول ـ لا فدخل في ذلك بلا خ)٣(﴾َ

منهم فهم في وإنما خاطب االله تعالى في أول الآية الذين آمنوا والعبيد بلا خلاف 
َولا﴿: جملة المخاطبين بالمداينة والإشهاد والشهادة, أما قولهم في قوله تعالى َ 

َيأب ُالشهداء َْ َ َ َإذا ُّ ُدعوا مَا ِ أداء الشهادة كما يقدر على  يقدر على والعبد لا: ﴾ قالواُ
إلى من يتعلم منه ما يلزمه من الدين ولو سقط عن العبد الصلاة وعلى النهوض 

ًالقيام بالشهادة لشغله بخدمة سيده لسقط أيضا عن الحرة ذات الزوج لشغلها 
بملازمة زوجها وكل نص في قرآن أو سنة في شيء من أحكام الشهادات فكلها 

                                                 
 .٤/٣٣٤: ع, المقن٩/١٩٥:    المغني) ١(
 .٢٨٢:    سورة البقرة من آية) ٢(
 .٢٢٣:    سورة البقرة من آية) ٣(



 

١٤٤٦אא

ورسوله عليه الصلاة والسلام تخصيص  أراد االله تعالى شهادة بصحة قولنا إذ لو
ăعبد من حر في ذلك لكان مقدورا عليه وما كان ربك نسيا ً)١(. 

 بشهادة الأمة الواحدة على فعل نفسها وهو حكم النبي قد : قال ابن القيم
يتضمن شهادة العبد وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة 

 فإنه إذا , وهذا هو الصواب,ا رد شهادة العبدً ما علمت أحد:قالعلى شهادته ف
 في حكم يلزم الأمة فلأن تقبل شهادته على واحد قبلت شهادته على رسول االله 

 وإذا قبلت شهادته على حكم االله ورسوله ,من الأمة في حكم جزئي أولى وأحرى
على واحد من الناس في الفروج والدماء والأموال في الفتوى فلأن تقبل شهادته 

ْوأشهدوا ذوي عدل منكم﴿ : كيف وهو داخل في قوله,أولى وأحرى ُ َْ ِ ٍ ْ َُ ْ َ َِ ْ  فإنه منا ﴾َ
 »يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله« : لقولهوهو عدل وقد عدله النبي 

 فيدخل في , وهو من رجالنا, والفتوىوعدلته الأمة في الرواية عن رسول االله 
ُواستشهد﴿ :قوله َِ ْ ْ ْوا شهيدين من رجالكمَ ُ ِ َِ ْ ِْ ِ َ ِ  وهو مسلم فيدخل في قول عمر بن ﴾َ

 وهو صادق فيجب العمل »والمسلمون عدول بعضهم على بعض«: الخطاب
بخبره وأن لا يرد فإن الشريعة لا ترد خبر الصادق بل تعمل به وليس بفاسق 

 .)٢(»فلا يجب التثبت في خبره وشهادته«
 :الترجيح

ريق يظهر لي أن الأدلة التي اعتمد عليها من يرى مرجحات كل فباستعراض 
عدم جواز شهادة العبد لا ترتقي لمعارضة أدلة من يرى وجوب شهادته فهي 

                                                 
 .٤١٤ −٩/٤١٢:    المحلى) ١(
 .١/٩٨:    أعلام الموقعين) ٢(
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على دليل صحيح بينما من يرى جواز شهادة العبد قد أخذوا عقلية لا تستند أدلة 
ًبظاهر النص من كتاب االله ولم تستثن الآيات عبدا أو غيره كما أخذوا بحديث 

 .عقبة بن الحارث الذي أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود
المصنف حديث عقبة بن أورد : قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري
 أمر عقبة  ووجه الدلالة منه أنه ,الحارث في قصة الأمة السوداء المرضعة

 .بفراق امرأته بقول الأمة المذكورة فلو لم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بها
ْولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴿: ولهم في الآيةوأما ق َُ ُ َ َ َ ََ ِ َ ُّ ْ باء إنما يتأتى من ﴾ والإَ

 .)١(وفي الاستدلال بهذا القدر نظر: قال. الأحرار لاشتغال الرقيق بحق السيد

                                                 
 .١١/٨٧:    فتح الباري) ١(



 

١٤٤٨אא

 
אא 
)١(  

אא 
          

 
 :أبو بكر بن المنذر قال

للزوج النصف وللأم السدس وللأخ والأخت من الأم الثلث وسقط الأخ 
والأخ والأخت من الأب وهؤلاء أصحاب فرائض والأخت من الأب والأم 

 .)٢(فلم يبق للعصبة شيء
وهذا موافق لقول علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى 

 )٤(, والإمام أبي حنيفة)٣(لعنبري وشريك, وبه قال الشعبي واالأشعري 
                                                 

ُفنصف ﴿:    جمع فريضة فعيلة من الفرض, وهو في اللغة التقدير والقطع والبيان, قال تعالى) ١( ْ ِ َ
ْما فرض َ ْتمََ : أي قدرها, وقال تعالى: أي قدرتم ويقال فرض القاضي النفقة ]٢٣٧: البقرة[ ﴾ُ

َسورة أنزلناها وفرضناها﴿ ََ َْ ََ َ َُ َ ْ َ  . أي بيناها]١: النور[﴾ ٌ
ما ثبت بدليل مقطوع به كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع, وسمي : والفرض في الشرع  

 .رة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع بههذا النوع من الفقه فرائض لأنه سهام مقد
, ٣٧٦: , المفردات في غريب القرآن٤٩٨: , مختار الصحاح٥/٨٤: الاختيار: انظر  

 .٣/٩٨: سبل السلام
 .١/٢٨٤:    الإقناع لابن المنذر) ٢(
: , تفسير ابن كثير٢٥٩ −١١/٢٥٨: , مصنف ابن أبي شيبة٢٥٧ −٦/٢٥٦:    السنن الكبرى) ٣(

 .٨/٣٣٨: , شرح السنة٦/١٨١: , المغني٥/٧٩: لجامع لأحكام القرآن, ا٢٠٢ −٢/٢٠١
  .٥/١٢٧: , الاختيار٨/٤٩١: , تكملة البحر الرائق٢/٩٢:    أحكام القرآن للجصاص) ٤(
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 .)٣( وابن حزم)٢(, وأبي ثور)١(وأصحابه والإمام أحمد
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ِّوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل ﴿: قوله تعالى َ َ ٌُ َ ً ُ َِ ٌ َْ ٌُ َ َ َ َْ ُ َ ُ ُ ٌَ َ ْ َ ََ َ ِ

َواحد منهما السدس فإن كا ِ َ ُ ُ َُ ُّ َ ِّْ ٍ ِنوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلثِ ِ ِ ُِ ُّ َ َ َ َْ ُ َْ ْ َُ ََ َ ُ﴾)٤(. 
 :وجه الدلالة

ط كل المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص فمن شرك بينهم فلم يع
مخالفة ظاهر الآية  لظاهر القرآن ويلزم منه واحد منهما السدس فهو مخالف

ِّوإن كانوا إخوة ر﴿: الأخرى وهي قوله تعالى ً َُ َْ ِ ِْ ِّجالا ونساء فللذكر مثل حظ َ ْ َّ ََ َ َُ ِ ِِ َ ِ َ ً
ِالأنثيين ْ َ َ لإخوة والأخوات وهم يسوون بين ذكرهم  ويراد بهذه الآية سائر ا)٥(﴾ُ
  .)٦(وأنثاهم

 :الدليل الثاني
ألحقوا الفرائض «: , قالعباس رضي االله عنهما عن النبي ما روى ابن 

 .)٧(»بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

                                                 
 .٦/١٢٨: , حاشية الروض المربع٥/١٣: , الفروع٧/٣١٥: , الإنصاف٢/٩٦:    الإفصاح) ١(
 .٨/٣٣٨: , شرح السنة٦/١٨١:    المغني) ٢(
 .٩/٢٦٧:    المحلى) ٣(
 .١٢:    سورة النساء من آية) ٤(
 .١٧٦:    سورة النساء من آية) ٥(
 .١٨٢ −٦/١٨١:    المغني) ٦(
 .٣/١٢٣٣: , صحيح مسلم٨/٥:    صحيح البخاري) ٧(



 

١٤٥٠אא

 :لةوجه الدلا
يدل الحديث الشريف على أن من شرك بين الإخوة لأم والأشقاء لم يلحق 
الفرائض بأهلها ثم إن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم وقد تم المال بالفروض 

كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان, وقد انعقد الإجماع على أنه . فوجب أن يسقطوا
ئة من ولد الأبوين لكان للواحد لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم وما

السدس وللمائة السدس الباقي لكل واحد عشر عشرة وإذا جاز أن يفضلهم 
 .)١(الواحد هذا الفضل كله فلم لا يجوز لاثنين إسقاطهم

 :من يرى خلاف ذلك
ومن يرى التشريك بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث وأنه يقسم بينهم 

ين, كل من عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي االله بالسوية للذكر مثل حظ الأنث
 ., وإسحاق)٤(, والإمام الشافعي)٣(وبه قال الإمام مالك. )٢(عنهم

إن المشركة زوج وأم وإخوان لأب وأم : قال الإمام الشافعي في الأم
فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين, للأم الثلث ويشركهم : وإخوان لأم

ًلما سقط حكمه صاروا بني أم معا وإنما شركناهم مع بنو الأب والأم لأن الأب 
 جمعتهم وسقط حكم الأب وإذا سقط حكم الأب كان كأن لم  الأمن لأبني الأم

 .)٥(يكن ولو صار للأب موضع يكون له فيه حكم استعملناه قل نصيبهم أو كثر
                                                 

 .٦/١٨٢:    المغني) ١(
 .١٠/٢٥١: , مصنف عبد الرزاق١١/٢٥٦:    مصنف ابن أبي شيبة) ٢(
 .٥/٧٩: , الجامع القرآن٢/٣٣٣: , الإشراف على مسائل الخلاف٢/٣٦١: تهد   بداية المج) ٣(
 .٨/٣٣٨: , شرح السنة٢/٣١:    المهذب) ٤(
 .٤/٨٨:    الأم) ٥(



 

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول
َّللرجال نصيب مم﴿: قوله تعالى ِّ ٌِّ َِ َ ِ َا ترك الوالدان والأقربونِّ ْ َُ َ ََ َ َِ َ ِ ْ َ﴾)١(. 

 :وجه الدلالة
بيان علة الميراث وهي عموم القرابة من الميت كيفما تصرفت من قرب أو 

 .)٢(بعد
 :الدليل الثاني

شهدت عمر بن الخطاب رضي االله عنه : ما روى الحكم بن مسعود الثقفي, قال
قضيت :  في الثلث, فقال له رجلأشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم

جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة : كيف? قال: في هذا عام أول بغير هذا قال
 .)٣(تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي: ًمن الأب والأم شيئا قال

 :الدليل الثاني
ما روى سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد 

للزوج النصف وللأم السدس وأشركوا بين :  االله عنهم أنهم قالوااالله وزيد رضي
ما زادهم الأب إلا : الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث, وقالوا

  .)٤(ًقربا

                                                 
 .٧:    سورة النساء من آية) ١(
 .١/٣٢٨:    أحكام القرآن لابن العربي) ٢(
:  عبد الرزاق, مصنف٤/٨٨: سنن الدارقطني: , للبيهقي٦/٢٥٥:    السنن الكبرى) ٣(

 .١١/٢٥٥: , مصنف ابن أبي شيبة٢٥١, ١٠/٢٤٩
: , مصنف عبد الرزاق٤/٨٨: , للبيهقي سنن الدارقطني٦/٢٥٥:    السنن الكبرى) ٤(

= 

١٤٥١
אאWאא
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 :وجه الدلالة
جواز تشريك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث لأنهم 

 .ًفرض وأن الأب لم يزدهم إلا قربايشاركونهم في الرحم الذي ورثوا بها ال
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
أن أدلة من يرى التشريك بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث لا تنتهض 

 .للاحتجاج بها لمعارضة أدلة من يرى عدم التشريك
 معهم حجة إلا قول المنازعون في المسألة ليس: قال ابن تيمية: يؤيد ذلك

أنه حكم بها فعمل من عمل من أهل المدينة وغيرها, : زيد, فقد روي عن عمر
 بقول زيد في غير ذلك لوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة وعملوامكما ع
 .)١(رائض تقليدا له وإن كان النص والقياس مع من خالفهمن الف

ض الصحابة التي استدل أما الآثار المروية عن عمر بن الخطاب وزيد وبع
بها من يرى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الثلث فقد روي ما 
ّيخالفها عن بعض الصحابة كعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي 
ًموسى رضي االله عنهم, ورواية عن زيد رضي االله عنه, وقد قضى عمر أولا 

د الأبوين يا أمير المؤمنين هب أن أبانا ًبعدم التشريك ثم وقعت ثانيا فقال ول
ًكان حمارا أليست أمنا واحدة? فشرك بينهم استحسانا منه رضي االله عنه من أن  ً

ًالأب إن لم يزدهم قربا لم يزدهم بعدا ً)٢(. 
                                                 

= 
 .١١/٢٥٥: , مصنف ابن أبي شيبة٢٥١, ١٠/٢٤٩

 .٣١/٣٤٢:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
 .٢٥٧ −٦/٢٥٦: قي, الجوهر الن٢٥٧ −٦/٢٥٦:    السنن الكبرى للبيهقي) ٢(
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يظهر رجحان عدم التشريك لدلالة القرآن على اختصاص ولد الأم لذا 
 :ويؤيد ذلك. بالثلث

بين الأشقاء والإخوة من الأم لم يلحق الفرائض من شرك : ابن قدامةقال 
بالفروض فوجب أن بأهلها لأن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم وقد تم المال 

 وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في ,يسقطوا كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان
هذه المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس 

 وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا ةوللمائة السدس الباقي لكل واحد عشر عشر
 فلم لم : قلنا,الفضل كله لم لا يجوز لاثنين إسقاطهم وقولهم تساووا في قرابة الأم

 وما ذكروه من القياس طردي لا معني .يساووهم في الميراث في هذه المسألة
 وهذه : قال,ستحسان ما قال عمر والا, القياس ما قال علي: قال العنبري,تحته

وساطة مليحة وعبارة صحيحة وهو كما قال إلا أن الاستحسان المجرد ليس 
بحجة في الشرع فإنه وضع للشرع بالرأي من غير دليل ولا يجوز الحكم به لو 
انفرد عن المعارض فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة 

ي إليه هاهنا مع تخطئته الذاهبين إليه في  ومن العجب ذهاب الشافع?والقياس
 .)١( استحسن فقد شرع وموافقة الكتاب والسنة أولىمنغير هذا الموضع وقوله 

ْوإن﴿:  القول قوله تعالىوالدليل على صحة هذا: قال الجصاص ِ َكان َ ٌرجل َ ُ َ 
ُيورث َ ًكلالة ُ َ َ ِأو َ ٌامرأة َ َ َ ُوله ْ ٌأخ ََ ْأو َ ٌأخت َ ْ ِّفلكل ُ ُ ٍواحد َِ ِ َمنهما َ ُ ْ ُالسدس ِ ُ ْفإن ُّ ُكانوا َِ َأكثر َ َ ْ َ 
ْمن َذلك ِ ِ ْفهم َ ُ ُشركاء َ ََ ِالثلث ِفي ُ ُ فنص على فرض الإخوة من الأم وهو الثلث  )٢(﴾ُّ

                                                 
 .٦/١٨٢:    المغني) ١(
 .١٢:    سورة النساء من آية) ٢(
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َيستفتونك﴿: في قوله تعالى وبينا حكم الإخوة من الأبًوبين أيض َ ُ َْ ْ ِقل َ ُالله ُ ْيفتيكم َّ ُ ِْ ُ 
ِالكلالة ِفي َ َْ ْوإن﴿:  إلى قوله﴾َ ِ ًإخوة ُانواكَ َ َ ْ ًرجالا ِ َ ًونساء ِ َ ِ ِفللذكر َ َ َّ ُمثل َِ ْ ِّحظ ِ َ 

ِالأنثيين ْ َ َ ْ ُ ا مسمى وإنما جعل لهم المال على وجه ًفلم يجعل االله لهم فرض )١(﴾ْ
ا لأم ًا وأخăا وأمًالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ولا خلاف أنها لو تركت زوج

السدس وللأخ من الأم  أن للزوج النصف وللأم ,وإخوة وأخوات لأب وأم
السدس وما بقي وهو السدس بين الإخوة والأخوات من الأب والأم للذكر 

 فلما كانوا مع ذوي ,مثل حظ الأنثيين ولم يدخلوا مع الأخ من الأم في نصيبه
السهام إنما يستحقون باقي المال بالتعصيب لا بالفرض لم يجز لنا إدخالهم مع 

 كانت الآية إنما ااهر الآية ينفي ذلك إذالإخوة من الأم في فرضهم لأن ظ
 نأوجبت لهم ما يأخذونه للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب لا بالفرض فم

 :أعطاهم بالفرض فهو خارج عن حكم الآية ويدل على ذلك قول النبي 
فجعل للعصبة بقية  )٢(»ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر«

 عصبة وهملسهام سهامهم فمن أشركهم مع ذوي السهام المال بعد أخذ ذوي ا
 .)٣(فقد خالف الأثر
لة الزوج والأم والأختين للأب والأختين للأم فلا أأما مس: قال ابن حزم

ًتناقض فيها أصلا لأن الأختين لأب قد يرثان بفرض مسمى مرة وقد لا يرثان 
ولا اتفاق وليس للأم إلا ما بقي إن بقي شيء فلا يعطيان ما لم يأت به نص لهما 

هاهنا إلا السدس لأن للميت إخوة فوجب للزوج النصف بالنص وللأم 
                                                 

 .١٧٦:    سورة النساء من آية) ١(
 .٣/١٢٣٣: , صحيح مسلم٨/٥:    صحيح البخاري) ٢(
 .٢/٩٢:    أحكام القرآن للجصاص) ٣(



 

١٤٥٥
אאWאא

ًالسدس بالنص فذلك الثلثان وللأختين للأم الثلث بالنص, وأيضا فهؤلاء كلهم 
مجمع على توريثهم في هذه الفريضة بلا خلاف من أحد ومختلف في حطهم 

وى المخالفة للنص وصح فوجب توريثم بالنص والإجماع وبطل حطهم بالدع
بالإجماع المتيقن أن االله تعالى لم يعط الأختين للأب في هذه الفريضة ولا نص 
لهما بغيره ولم يجمع لهما على شيء يعطيانه فإذ لا ميراث لهما بالنص ولا 

 .)١(ً أصلابالإجماع فلا يجوز توريثهما
والإخوة من  م بين الإخوة من الأومما يبين أن عدم التشريك: قال ابن القيم

 أخوات لأب لفرض لهن الثلثان  المسألةهو الصحيح أنه لو كان فيالأبوين 
 فلما ,وعالت الفريضة فلو كان معهن أخوهن سقطن به ويسمى الأخ المشئوم

كان بوجوده يصرن عصبة صار تارة ينفعهن وتارة يضرهن ولم يجعل وجوده 
 بها عصبة صار  الإخوة فكذلك قرابة الأب لما صار,كعدمه في حال الضرار

 فإن العصبة تارة تحوز المال , وهذا شأن العصبة, أخرىن تارة ويضرهنينفعه
وتاره تحوز أكثره وتارة تحوز أقله وتارة تخيب فمن أعطى العصبة مع استغراق 

 .الفروض المال خرج عن قياس الأصول وعن موجب النص
ًحسا وشرعا فإن الأب لو فقول باطل  »ًهب أن أبانا حمارا«: وأما قول القائل ă

ًكان حمارا لكانت الأم أتانا,  هذا باطل, فإن : يقدر وجوده كعدمه, قيل: وإذا قيلً
ًالموجود لا يكون كالمعدوم وأما بطلانه شرعا فقد دل القرآن على اختصاص 

ْوإن﴿: ولد الأم فيها بالثلث بقوله تعالى ِ َكان َ ٌرجل َ ُ ُيورث َ َ ًكلالة ُ َ َ ِأو َ ٌامرأة َ َ َ ُوله ْ ٌأخ ََ َ 
ْأو ٌأخت َ ْ ِّفلكل ُ ُ ٍواحد َِ ِ َمنهما َ ُ ْ ُالسدس ِ ُ ْفإن ُّ ُكانوا َِ َأكثر َ َ ْ ْمن َ َذلك ِ ِ ْفهم َ ُ ُشركاء َ ََ  ِفي ُ

                                                 
 .٩/٢٦٧:    المحلى) ١(
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ِالثلث ُ وهؤلاء ولد الأم, فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا شركاء في  )١(﴾ُّ
 .الثلث بل يزاحمهم فيه غيرهم

لكتاب والميزان فإنه ظلم للإخوة من لكنه استحسان يخالف ا: فإن قيل
 .)٢(الأم يؤخذ حقهم ويعطاه غيرهم

                                                 
 .١٢:    سورة النساء من آية) ١(
 . بتصرف٣٥٧ −١/٣٥٥:    أعلام الموقعين) ٢(
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אא 

      
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
 .)١(الصحيح أن الجدة أم الأب ترث وابنها حي

وهذا موافق لقول عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن 
, وبه قال شريح والحسن وابن سيرين  عنهم االلهحصين وأبي الطفيل رضي

 وابن )٣( وهوظاهر مذهب الإمام أحمد)٢(وجابر بن زيد والعنبري وإسحاق
 .)٤(حزم

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ما روى الشعبي عن مسروق عن االله بن مسعود رضي االله عنه قال في الجدة 
ًسدسا مع ابنها,   االله عليه وسلمصلىأنها أول جدة أطعمها رسول االله : مع ابنها

 .)٥(وابنها حي
                                                 

 .١/٢٨٥:    الإقناع لابن المنذر) ١(
, حاشية الروض ٢/٤١٢: , المقنع٦/٢١١: , المغني٥/٧٠:    الجامع لأحكام القرآن) ٢(

: , مصنف عبد الرزاق٣٣٢ −١١/٣٣١: , مصنف ابن أبي شيبة٦/١٠٨: المربع
٢٧٨ −١٠/٢٧٧. 

 .٢/٥٨٨:  الإيرادات, شرح منتهى ٢/١٠٣: , الإفصاح٧/٣١١:    الإنصاف) ٣(
 .٩/٢٨١:    المحلى) ٤(
ًهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا :  وقال٤/٤٢١:    الجامع الصحيح للترمذي) ٥(

 .٦/٢٢٦: الوجه, السنن الكبرى
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 :الدليل الثاني
ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ورث جدة 

 .)١(رجل من ثقيف مع ابنها
 :الدليل الثالث

ما روى أبو عمرو الشيباني عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه ورث 
 .)٢(جدة مع ابنها
 :ابعالدليل الر

ما روى حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين أنه كان يورث 
 .)٣(ها حينالجدة واب

 :وجه الدلالة
جواز توريث الجدة وابنها حي وذلك لثبوته عن بعض الصحابة والتابعين 

 .بن مسعود رضي االله عنهم وغيرهماو كعمر
 :من يرى خلاف ذلك

, كل من زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وممن روي عنه عدم توريثها وابنها حي
 وبه )٤( والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبي ثور وجابر بن زيدوعلي 

                                                 
: , مصنف عبد الرزاق١١/٣٣١: , مصنف ابن أبي شيبة٦/٢٢٦:    السنن الكبرى) ١(

٢٧٨ −١/٢٧٧. 
 .   المصدر السابق) ٢(
 .٢/٣٥٩: , مصنف ابن أبي شيبة, سنن الدارمي٦٢٢:    السنن الكبرى) ٣(
, حاشية الروض ٢/٤١٢: , المقنع٥/٧٠: , الجامع لأحكام القرآن٦/٢١١:    المغني) ٤(

 .٦/١٠٨: المربع
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 ورواية عن الإمام أحمدة رواها عنه جماعة )٢( وأصحاب الرأي)١(قال الإمام مالك
 . والإمام الشافعي)٣(من أصحابه

ًب لإدلائها به خلافا لجمع الجدة للأب يحجبها الأ: قال الرملي والشربيني
 .)٤(ذهبوا إلى عدم حجبه لها لحديث فيه لكن ضعفه عبد الحق وغيره

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ما روى قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت رضي االله عنه لم يكن 
 .)٥(ًيجعل للجدة مع ابنها ميراثا

 :الدليل الثاني
رضي االله عنه وزيد بن ثابت رضي االله عنه كانا لا ăما روى الشعبي أن عليا 
 .)٦(ًيجعلان للجدة مع ابنها ميراثا

                                                 
, الإشراف على مسائل ٦/٢٤٠: , المنتقى شرح الموطأ٢/٣٢٠:    بداية المجتهد) ١(

 .٢/٣٣٤: الخلاف
: , تبيين الحقائق٢٩/١٦٩: , المبسوط٥/٩٦: , الاختيار٧/٥٠٠:  البحر الرائق   تكملة) ٢(

٦/٢٣٣. 
 .٦/٢١١:    المغني) ٣(
 .٣/١٢: , مغني المحتاج٦/٢١١:    نهاية المحتاج) ٤(
, مصنف ابن ٢٧٨ −١٠/٢٧٦: , مصنف عبد الرزاق٢٢٦, ٦/٢٢٥:    السنن الكبرى) ٥(

 .٣٣٥, ١١/٣٣٤: أبي شيبة
, مصنف ابن ٢٧٨ −١٠/٢٧٦: , مصنف عبد الرزاق٢٢٦, ٦/٢٢٥: الكبرى   السنن ) ٦(

 .٣٣٥, ١١/٣٣٤: أبي شيبة
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 :الدليل الثالث
ما روى معمر عن الزهري أن عثمان بن عفان رضي االله عنه كان لا يورث 

 .)١(ăالجدة إذا كان ابنها حيا
 :الدليل الرابع

ًما روى فضيل بن عمرو عن إبراهيم أن عليا وزيدا كان ă ا لا يورثان الجدة مع
 .)٢(ابنها

 :وجه الدلالة
عدم جواز توريث الجدة وابنها حي وذلك لأن الجدة تدلى بابنها فلا ترث 

 .)٣(معه كالجد مع الأب وأم الأم مع الأم
 :المناقشة

 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي
ًما كان الجد محجوبا أن من يرى عدم توريث الجدة وابنها حي يرون أنه ل

بالأب وجب أن تكون الجدة أولى بذلك لما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع 
 .)٤(ًالأم شيئا كان كذلك أم الأب مع الأب

 .وقد استدلوا على ذلك ببعض الآثار عن الصحابة رضوان االله عليهم
ًلا ترث جدة مع ابنها خلافا لابن مسعود وغيره : قال القاضي عبد الوهاب

لأنها ترث بالأب فلا ترث مع بقائه لأن الأصول موضوعة على أن كل من أدلى 
                                                 

 .   المصدر السابق) ١(
 .١١/٣٣٤: , مصنف ابن أبي شيبة٦/٢٢٥:    السنن الكبرى) ٢(
 .٦/٢١١:    المغني) ٣(
 .٢/٣٢٠:    بداية المجتهد) ٤(
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 .)١(إلى غيره بعصبة أو بولد لم يرث مع بقاء من يدلي به
أن الأم تدلي بالأب فلا ترث مع وجوده كبنت الابن مع وجود : قال الزيلعي

 الابن ولا حجة لهم في الحديث لأنه حكاية حال فيحتمل أن ذلك الابن كان
عما للميت لا أبا, ولا نسلم أنها ترث ميراث الأم بل ميراث الأب لأن له 
ًالسدس فرضا فترث ذلك عند عدمه, ولكن كان ميراث الأم لا يلزم منه عدم 
الحجب لغيرها, ألا ترى أن بنات الابن يرثن ميراث البنات ومع هذا يحجبن 

 فإنه لا يحجبها وإن بالابن وكذا الجد يحجب الأبويات لما ذكرنا إلا أم الأب
علت لأنها ليست من قبله وكذا كل جد لا يحجب الجدة التي ليست من قبله 

 .)٢(فصار للجدات حالتان السدس والسقوط
أما من يرى توريثها وابنها حي فقد استدلوا بما روى ابن مسعود أن النبي 

ورث جدة وابنها حي, كما استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة رضوان االله  
 .عليهم

 أول جدة :ولنا ما روى ابن مسعود رضي االله عنه قال: قال ابن قدامة
  .أخرجه الترمذي,  أم أب مع ابنها وابنها حي: السدسأطعمها رسول االله 

.  أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها:ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه
ولأن الجدات , ب مع ابنها أم أ أول جدة أطعمها رسول االله :وقال ابن سيرين

 .)٣( يحجبن به كأمهات الأمفلاأمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب 
جاء نص القرآن بإيجاب ميراث الأبوين سواء فوجب : قال ابن حزم

                                                 
 .٢٠/٣٣٤:    الإشراف على مسائل الخلاف) ١(
 .٦/٢٣٣:   تبيين الحقائق ) ٢(
 .٢/٤١٢: , المقنع٦/٢١١:    المغني) ٣(
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بالقرآن ميراث الأب والجد وأبي الجد وجد الجد مع الأم لأنهم أبوان ووجب 
ن فليس ميراث الأب أولى من ميراث الجدة مع الجد ومع الأب لأنهما أبوا

ميراث الأم وأمها أمه وهذا نص لا يسع خلافه لحديث عبد االله بن مسعود رفعه 
أول جدة أطعمها «: , أنه ورث جدة وابنها حي, وعن ابن سيرين قالإلى النبي 

أول جدة أطعمت :  أم أب مع ابنها, وعن الحسن البصري قالرسول االله 
 . وابنها حيالسدس على عهد رسول االله 

المسند والمرسل سواء وهذان : وعهدنا بالحنفيين والمالكيين يقولون: قال
: لعل ابنها كان عم الميت قلنا: مرسلان ومسند صالح فليأخذوا بهما فإن قالوا

لا يرد الدين بعلل لكون ابنها هو الأب والعم أيهما كان ورثت معه, وتخصيص 
وقطع بالظن لأنه لا فائدة هاهنا في حياة العم بذلك لا يجوز لأنه دعوى كاذبة 

 .)١(العم ولا في موته
الصحيح أنها لا تسقط بابنها ـ أي الأب ـ كما هو أظهر : قال ابن تيمية

ن مسعود, ولأنها ولو أدلت به فهي لا ترث ابالروايتين عن أحمد, لحديث 
 .ميراثه بل هي معه ـ كولد الأم مع الأم لم يسقطوا بها

ًطردا, وعكسا, باطل طردا:  من أدلى بشخص سقط به باطل:وقول من قال ًً :
بولد الابن مع عمهم وولد الأخ مع عمهم أب : ًبولد الأم مع الأم, وعكسا

وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص عمن لم يدل به وإنما العلة أنه يرث ميراثه 
فكل من ورث ميراث شخص, سقط به إذا كان أقرب منه, والجدات يقمن مقام 

 .)٢( بها وإن لم يدلين بهانلأم فيسقطا
                                                 

 .٩/٢٨١:    المحلى) ١(
 .٣١/٣٥٤:    مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
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والذي يظهر لي رجحان القول به من يرى توريث الجدة مع ابنها وذلك 
 .لصحة ما روي فيها من آثار عن بعض الصحابة

 بن وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد االله وعمران: قال البيهقي
 .)١( ثم ذكر الآثار عنهم وأنهم ورثوا الجدة مع ابنهاحصين

                                                 
 .٦/٢٢٦:    السنن الكبرى للبيهقي) ١(
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אא 

          
 

 :قال أبو بكر بن المنذر
قول أبي بكر الصديق رضي االله عنه أن الجد أب وهو أنه : والذي نقول به

 .)١(يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب
 به عبد االله بن عباس وعبد االله بن وهذا موافق لقول أبي بكر الصديق وقال

ن بوأبي الدرداء ومعاذ الزبير, وروى ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب 
ًجبل وأبي موسى وأبي هريرة وحكى أيضا عن عمران بن حصين وجابر بن عبد 

نهم, وبه قال عطاء وطاووس االله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت رضي االله ع
 ونعيم بن حماد والإمام أبو )٢(ل قتادة وإسحاق وأبو ثوربن زيد, وبه قاوجابر 
, ورواية عن الإمام أحمد قال )٥( وابن حزم)٤( والمزني وابن اللبان وداود)٣(حنيفة

 .)٦(وهو الأظهر وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد: في الفروع
                                                 

 .١/٢٨٦:    الإقناع لابن المنذر) ١(
, شرح ٥/٦٨: , الجامع لأحكام القرآن٨/٦: , صحيح البخاري٦/٢١٥:    المغني) ٢(

 .٦/٧٠: , نيل الأوطار٢٥/١٤٤: , فتح الباري٣٤٣ −٨/٣٤٢: السنة
 .٨/٤٩٠: , تكملة البحر الرائق٥/١٠١:    الاختيار) ٣(
, شرح ٥/٦٨: , الجامع لأحكام القرآن٨/٦: , صحيح البخاري٦/٢١٥:    المغني) ٤(

 .٦/٧٠: , نيل الأوطار٢٥/١٤٤: , فتح الباري٤٣٤ −٨/٣٤٢: السنة
 .٩/٢٨٨: المحلى   ) ٥(
 .٣٠٦ −٧/٣٠٥: , الإنصاف٥/١١:    الفروع) ٦(
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 :واستدلوا على ذلك
 : الدليل الأول
ُواتبعت﴿: قوله تعالى ْ َ َملة ََّ َّ ِآبائي ِ َإبراهيم َ َِ ْ َوإسحاق ِ َ َْ َويعقوب ِ ْ َ , وقوله )١(﴾َُ

َملة﴿: تعالى َّ ْأبيكم ِ ُ ِ َإبراهيم َ َِ ْ ِ﴾)٢(. 
 :وجه الدلالة

ًأن االله سبحانه سمى الجد أبا وإذا كان اسم الأب منطلقا على الجد وجب 
 .أن يكون الجد في الحكم كالأب, والأب يحجب الإخوة فكذلك الجد

 :الدليل الثاني
ألحقوا «: قال رسول االله : ما روى ابن عباس رضي االله عنهما, قال

 .)٣(»الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
 :وجه الدلالة

أن الجد أولى من الأخ, بدليل المعنى والحكم, أما المعنى فإن له قرابة 
ازدحمت سقط الأخ دونه إيلاد وبعضية كالأب, وأما الحكم فإن الفروض إذا 

 .)٤(د إلا الأبلا يسقطه أحو
 :من يرى خلاف ذلك

علي بن :  عنه أن الجـد لا يحجبهم ويورثونهم معـه, كل مـنيوممن رو

                                                 
 .٣٨:    سورة يوسف من آية) ١(
 .٧٨:    سورة الحج من آية) ٢(
 .٣/١٢٣٣: , صحيح مسلم٨/٥:    صحيح البخاري) ٣(
 .٦/٢١٦:    المغني) ٤(
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, وبه قال الإمام )١(أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي االله عنهم
 وأبو )٤( والإمام الشافعي)٣( والإمام أحمد في الصحيح من المذهب)٢(مالك

 .)٥(يوسف ومحمد
إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقاسمة : ال الشافعي في الأمق

ًخيرا له من الثلث فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه, وهذا قول زيد بن ثابت  ً
وقد روي هذا القول عن عمر وعثمان » وعنه قبلنا أكثر الفرائض«: رضي االله عنه

 بن ثابت رضي االله عنه, وقد روي رضي االله عنهما, أنهما قالا فيه مثل قول زيد
 . وهو قول الأكثر من فقهاء البلدانًهذا أيضا عن غير واحد من أصحاب النبي 

 إذا اختلفوا لم نصر إلى قول وقد زعمنا نحن وأنت أن أصحاب النبي 
واحد منهم دون الآخر إلا بالتثبت مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنة, وهكذا 

 .)٦(لهو ذهبنا في قول زيد بن ثابت رضي االله عنه, ومن قال قنقول والى الحجة
 :واستدلوا على ذلك

 :الدليل الأول
ما روى زيد بن ثابت رضي االله عنه أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

كتب في قطعة قتب وضرب له ف: ًاستأذن عليه يوما فأذن له فذكر الحديث, وفيه
                                                 

 .٤٠٣ −٢/٤٠٢: , المقنع٨/٣٤٣: , شرح السنة٦/٢١٥:    المغني) ١(
, بدايـة ٦/٢٣٣: , المنتقـى شـرح الموطـأ٢/٣٣٢:  عــلى مـسائل الخـلاف   الإشراف) ٢(

 .٢/٣١٨: المجتهد
 .٥/١١: , الفروع٧/٣٠٥: , الإنصاف٢/٨٧:    الإفصاح) ٣(
 .٢/٣٢: , المهذب٣/٢١:    مغني المحتاج) ٤(
 .٥/١٠١:    الاختيار) ٥(
 . بتصرف٤/٨١:    الأم) ٦(
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اق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في ًمثلا إنما مثله مثل شجرة تنبت على س
غصن غصن آخر فالساق يسقي الغصن فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى 
الغصن وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأتى به ـ فخطب الناس عمر, ثم 

ًإن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد : قرأ قطعة القتب عليهم, ثم قال
مر أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون أمضيته, قال وكان ع

 .)١(إخوته, فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي االله عنه
 :الدليل الثاني

ما روى الشعبي أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي االله 
عنه مات ابن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي 

يد رضي االله عنهما ليس لك ذلك, فقال عمر لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن وز
 .)٢(يكون ابني ولا أكون أباه

 :وجه الدلالة
جواز توريث الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب, وذلك للثابت 

 .عن بعض الصحابة, عمر وعلي وزيد رضي االله عنهم
 :المناقشة

 :ها كل فريق اتضح الآتيبدراسة الأدلة التي اعتمد علي
أن جمهور الفقهاء يرون أن الجد لا يحجب الإخوة والأخوات للأبوين أو 

                                                 
له, وقال صاحب التعليق المغني الحديث إسناده  واللفظ ٩٤ −٤/٩٣:    سنن الدارقطني) ١(

 .٢٤٨ −٦/٢٤٧: قوي, السنن الكبرى
هذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه : , وقال٦/٢٤٧:    السنن الكبرى للبيهقي) ٢(

 .مرسل جيد



 

١٤٦٨אא

لأب ويورثونهم معه وذلك لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه فإن 
 عن قرابة صنوة لا تنقبالالأخ والجد يدليان بالأب, الجد أبوه والأخ ابنه وقرابة 

قوى, إلا أن الذي يظهر لي رجحان دليل من يرى أن الجد الأبوة بل ربما كانت أ
يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهن الأب يؤيد ذلك 
أن القرآن يدل لقول الصديق ومن معه من الصحابة كابن عباس وابن الزبير 
وأبي موسى وأربعة عشر غيرهم رضي االله عنه, كذلك البخاري ذكر باب 

الجد :  مع الأب والإخوة وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبيرميراث الجد
ُواتبعت﴿ ﴾مََي آدِنَا بيَ﴿أب, وقرأ ابن عباس  ْ َ َملة ََّ َّ ِآبائي ِ َإبراهيم َ َِ ْ َوإسحاق ِ َ َْ ِ 

َويعقوب ْ َ  ً﴾ ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي َُ
دون إخوتي, ولا أرث أنا ابن ابني, متوافرون, وقال ابن عباس يرثني ابن ابني 

 . )١(ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة
 الإخوة كالأب الحقيقي يحقق هذا  الجدأن يحجبيجب : قال ابن قدامة

أن ابن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب وكذلك أبو الأب يقوم مقام 
ا ولا يجعل أبا ً يجعل ابن الابن ابن? زيد ألا يتقي االله:ابنه ولذلك قال ابن عباس

ا وبعضية وجزئية وهو يساوي الأب في أكثر أحكامه ً ولأن بينهما إيلاد,اًالأب أب
 ولو ,فيساويه في هذا الحجب يحققه أن أبا الأب وإن علا يسقط بني الإخوة

ا لبني الأخ ًكانت قرابة الجد والأخ واحدة لوجب أن يكون أبو الجد مساوي
 .)٢ ( لوضوحهالقولولا تفريع على هذا واالله أعلم . ي درجة من أدليا بهلتساو

 .سبب الخلاف في هذه المسألة تعارض القياسين: قال ابن رشد
                                                 

 .٨/٦:    صحيح البخاري) ١(
 .٢/٤٠٣: , المقنع٦/٢١٧:    المغني) ٢(
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  فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي?:فإن قيل
 قياس من ساوى بين الأب والجد فإن الجد أب في المرتبة الثانية أو :قلنا

وإذا لم يحجب الابن . الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثةالثالثة, كما أن ابن 
الجد وهو يحجب الإخوة, فالجد يجب أن يحجب من يحجب الابن, والأخ 
ليس بأصل الميت ولا فرع وإنما هو مشارك له في الأصل, والأصل أحق 
ًبالشيء من المشارك له في الأصل والجد ليس هو أصلا للميت من قبل الأب 

أصل أصله, والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت فالذي هو أصل بل هو 
لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله ولذلك لا معنى لقول من قال أن الأخ يدلى 
ًبالبنوة والجد يدلى بالأبوة فإن الأخ ليس ابنا لميت وإنما هو ابن أبيه, والجد أبو 

ة في الشخص الواحد بعينه, الميت والبنوة إنما هي أقوى في الميراث من الأبو
أعني الموروث, وأما البنوة التي تكون لأب الموروث فليس يلزم أن تكون في 
حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون لأب الموروث لأن الأبوة التي لأب 
الموروث هي أبوة ما للموروث أعني بعيدة وليس البنوة التي لأب الموروث 

الأخ أحق من الجد لأن الأخ :  بعيدة, فمن قالبنوة ما للموروث لا قريبة ولا
يدلى بالشيء الذ ي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الأب, والجد يدلى بالأبوة, 
ًهو قول غالط مخيل لأن الجد أب ما وليس الأخ ابنا ما وبالجملة الأخ لاحق 
من لواحق الميت وكأنه أمر عارض والجد سبب من أسبابه والسبب أملك 

 .)١(ء من لاحقهللشي
ذهب الصديق إلى أن الجد يسقط جميع : قال صاحب حاشية الروض المربع

                                                 
 .٣١٨, ٢/٣١٧: ة المقتصد   بداية المجتهد ونهاي) ١(
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الإخوة من جميع الجهات, وهو قول ابن عباس وابن الزبير وروي عن عثمان 
وعائشة وأبي بن كعب وجابر وعبادة بن الصامت وغيرهم رضي االله عنهم وهو 

ارها الشيخ ابن القيم قول أبي حنيفة وغيره, ورواية عن الإمام أحمد اخت
واستظهرها في الفروع واختاره بعض الشافعية والشيخ محمد بن عبد الوهاب 

وهو الصواب, وقد رجح :  به عندنا, قال شيخناىهو المفت: وقال ابنه عبد االله
 :بأمور
 .عمومات, ولم يسم االله الجد بغير الأبوةال :أحدها

ألا يتقي االله زيد:  عنهماقال ابن عباس رضي االله: محض القياس :ثانيـال
ًيجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا ً. 

, بلأن هذا التوريث وكيفياته لو كان من االله لم يهمله النبي  :الثالث
 .وضحه

أن الذين ورثوا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك ولم يجزموا بل :الرابع
 .لا قياسمعهم شك ومقرون أنه محض رأي لا حجة فيه و

هو أسعد الناس بالنص ) للإخوة(ولا ريب أن من ورث الجد وأسقطهم 
والإجماع والقياس وعدم التناقض بل فاز بدلالة الكتاب والسنة والقياس ولم 
: يختلف على الصديق أحد في زمانه وهو المفتي به ورجحه الموفق وغيره وقال

  .)١(لا تفريع عليه لوضوحه
ة الفرائض وأصولها إذا كان قرابة المدلي من أن قاعد: قال ابن القيم

 ,الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان أقوى مما إذا اختلف جنس القرابتين

                                                 
 .٩٧ −٦/٩٦:    حاشية الروض المربع لا قاسم) ١(
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 فإذا , أن الميت يدلي إليه ابنه بقرابة البنوة وأبوه يدلي إليه بقرابة الأبوة:مثال ذلك
ابة بنوة الأبوة أدلى إليه واحد ببنوة البنوة وإن بعدت كان أقوى ممن يدلي إليه بقر

وإن قربت فكذلك قرابة أبوة الأبوة وإن علت أقوى من قرابة بنوة الأب وإن 
 وقد ظهر اعتبار هذا في تقديم جد الجد وإن علا على ابن الأخ وإن قرب ,قربت

 والقرابة ,وعلا العم لأن القرابة التي يدلي بها الجد من جنس واحد وهي الأبوة
 .ن جنسين وهي بنوة الأبوةالتي يدلي بها الأخ وبنوه م

 ,وبهذا يظهر بطلان تمثيل الأخ والجد بالشجرة التي خرج منها غصنان
 فإن القرابة التي من جنس واحد أقوى من ,والنهر الذي خرج منه ساقيتان

 وهذه القرابة البسيطة مقدمة على تلك المركبة ,القرابة المركبة من جنسين
 ثم قياس القرابة على القرابة . الصحيحبالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار

والأحكام الشرعية على مثلها أولى من قياس قرابة الآدميين على الأشجار 
 بل النهر الأعلى أولى :ثم نقول .والأنهار مما ليس في الأصل حكم شرعي

 وأصل الشجرة أولى بغصنها من الغصن ,بالجدول من الجدول التي اشتق منه
ونظيره الذي لا يحتاج إليه وذلك أصله وحامله الذي  ه فإن هذا صنو,الآخر

يحتاج إليه واحتياج الشيء إلى أصله أقوى من احتياجه إلى نظيره فأصله أولى به 
 .من نظيره

ربت في كيفية طفهذه أقوال المورثين قد اختلفت في أصل توريثهم معه واض
ل  دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح بخلاف قوتالتوريث وخالف
 .)١(الصديق ومن معه

                                                 
 .٣٨٠, ٣٧٧, ١/٣٧٦:    أعلام الموقعين) ١(



 

١٤٧٢אא

 
אאא 

     
 

 :أبو بكر بن المنذرقال 
 .)١( المقتول سوى الدية مالالقاتل خطأ يرث من سائر

. )٢(وهذا موافق لقول سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب وعطاء وداود
 .)٣(وبه قال الإما مالك

 :واستدلوا على ذلك
أخبرني أبي عن جدي عبد االله بن عمرو أن : لما روى عمرو بن شعيب قا

لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية :  قام يوم فتح مكة فقالرسول االله 
ًزوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل 

ًديته وماله شيئا, وإن قتل صاحبه خطأ ورث ًأحدهما صاحبه عمدا لم يرث من 
 .)٤(من ماله ولم يرث من ديته

 :وجه الدلالة
 .جواز توريث القاتل خطأ من سائر مال المقتول دون ديته

                                                 
 .١/٢٨٨:    الإقناع لابن المنذر) ١(
, ١/٣٦: , أحكام القرآن للجصاص٥/٥٩: , الجامع لأحكام القرآن٦/٢٩١:    المغني) ٢(

 .٤٦١−٢/٤٦٠: المقنع
 .٣٣٨: , القوانين الفقهية٢/٣٢٩: , الإشراف على مسائل الخلاف٢/٣٢٩: تهد   بداية المج) ٣(
 .٧٣ −٤/٧٢: , سنن الدارقطني٦/٢٢١: , السنن الكبرى٢/٩١٤:    سنن ابن ماجه) ٤(



 

١٤٧٣
אאWאא

 :من يرى خلاف ذلك
ًوممن يرى عدم جواز توريث القاتل سواء كان القتل عمدا أو خطأ كل من 

وزيد وعبد االله بن مسعود وعبد االله بن عباس, وروي نحوه عن أبي عمر وعلي 
 عنهم وبه قال شريح وعروة وطاووس وجابر بن زيد والنخعي بكر رضي االله

 )٢(, والإمام الشافعي)١(والشعبي والثوري وشريك والحسن بن صالح ووكيع
 .)٤( وأصحاب الرأي)٣(والإمام أحمد

افترق الناس في القتل خطأ فقال بعض أصحابنا : قال الإمام الشافعي في الأم
  ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي يرث من المال ولا يرث من الدية وروي

بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث وقول غيرهم لا يرث قاتل الخطأ من دية 
ولا من مال وهو كقاتل العمد, وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث قاتل عمد ولا 

 .)٥(ًخطأ شيئا أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل
حال لما روى ابن عباس رضي الصحيح أن القاتل لا يرث ب: قال الشيرازي

 ولأن القاتل حرم الإرث حتى »ًل شيئاتلا يرث القا«:  قالاالله عنهما عن النبي 
لا يجعل ذلك ذريعة إلى استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال لحسم 

 .)٦(الباب
                                                 

, الجامع لأحكام ٦/٣٩١: , المغني٢/٤٦٠: , المقنع١/٣٦:    أحكام القرآن للجصاص) ١(
 .٥/٥٩: القرآن

 .٨/٣٦٧:    شرح السنة) ٢(
 .٢/٤٦٠: , المقنع٢/٩٢: , الإفصاح٧/٣٦٨:    الإنصاف) ٣(
 .١/٣٦: , أحكام القرآن٨/٥٠٠: , تكملة البحر الرائق٥/١١٦:    الاختيار) ٤(
 .٧٣ −٤/٧٢:    الأم) ٥(
 .٢٦ −٢/٢٥:    المهذب) ٦(



 

١٤٧٤אא

 :واستدلوا على ذلك
 :الدليل الأول

ما عن رسول االله ما روى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي االله عنه
١(»القاتل لا يرث«:  أنه قال(. 

 :الدليل الثاني
ليس «: قال رسول االله : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, قال

 .)٢(»ًلم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا لقاتل شيء فإن
 :الدليل الثالث

من «: قال النبي :  قالما روى عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما,
 وإن كان ولده أو والده فإن »ًقتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره

 .)٣( قضى ليس لقاتل ميراثرسول االله 
 :الدليل الرابع

ًأيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن : ما روى جابر بن زيد قال ً
ًلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا يرث فلا ميراث له منهما, وأيما امرأة قت ً

ًميراث لها منهما وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول, فإن 
ًعفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي 

 .)٤(رضي االله عنهما وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين
                                                 

: , السنن الكبرى٢/٩٦٣: , سنن ابن ماجه٤/٤٢٥:    الجامع الصحيح للترمذي) ١(
 .٤/٩٦: ن الدارقطني, سن٦/٢٢٠

 .٤/٩٦: , سنن الدارقطني٦/٢٢٠:    السنن الكبرى) ٢(
 .٢/٣٨٥: , سنن الدارمي٦/٢٢٠:    السنن الكبرى) ٣(
 .٦/٢٢٠:    السنن الكبرى) ٤(



 

١٤٧٥
אאWאא

 :وجه الدلالة
ًقاتل من الدية ولا من المال سواء كان القتل عمدا أو عدم جاوز توريث ال
 .ăخطأ وذلك سدا للذريعة

 :المناقشة
 :بدراسة الأدلة التي اعتمد عليها كل فريق اتضح الآتي

أن من يرى توريث من قتل خطأ من مال المقتول دون ديته يرون أن ذلك 
لإجماع ثابت بالكتاب والسنة وخصصت قاتل العمد بالمنع من الميراث با

 .)١(فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه
ًقاتل الخطأ يرث خلافا لأبي حنيفة والشافعي : قال القاضي عبد الوهاب

ْيوصيكم االله في أولادكم﴿: لقوله تعالى ُُ ِ َِ ْ َُ ُ ُ وروى هشام بن عروة عن أبيه ﴾ فعم, ِ
ى لا قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية, ولأن كل معن«: عن النبي 

يمنع التساوي في الحرمة والدية لا يوجب القود ولا يزيل جهة التوارث, ولا 
 .)٢(»يمنع الميراث أصله غير القتل

فإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية ويرث من المال في قول : قال القرطبي
مالك ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي, من المال ولا 

ئًا وقول مالك أصح, لأن ميراث من ورثه االله تعالى في كتابه ثابت لا من الدية شي
يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع, وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي 

 .)٣(فيها المواريث
                                                 

 .٢/٤٦١:    المقنع) ١(
 .٢/٣٢٩:    الإشراف على مسائل الخلاف) ٢(
 .٥/٥٩:    الجامع لأحكام القرآن) ٣(



 

١٤٧٦אא

 بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من أفتى : قال ابن القيم
ًحبه عمدا, فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم ديتها ومالها, ما لم يقتل أحدهما صا ً

ًيرث من ديته وماله شيئا, وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث 
, إلا أن الحديث الذي استدلوا به فقد )٢(, وبه نأخذ)١(من ديته, ذكره ابن ماجه

حديثه : ذكر في الزوائد أن في إسناده محمد بن سعيد وهو المصلوب, قال أحمد
كان يضع الحديث : ًوضوع, وقال مرة عمدا كان يضع, وقال أبو أحمد الحاكمم

 .)٣(صلب على الزندقة, وقال الحاكم أبو عبد االله ساقط بلا خلاف
ăأما من يرى عدم التوريث سدا للذرائع فهو الأرجح للأخذ به رغم أن 

أنها  إسنادها إلاالأحاديث والآثار التي استدلوا بها لا تخلو من الضعف في 
ًيقوى بعضها بعضا ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كالقتل عمدا  ً

 .ăأو المخالف في الدين سدا للذريعة
 هذا حديث لا يصح لا »القاتل لا يرث«: حديث أبي هريرة: قال الترمذي

يعرف إلا من هذا الوجه, وإسحاق بن عبد االله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل 
 أحمد بن حنبل, والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث الحديث منهم

 .)٤(ًكان القتل عمدا أو خطأ
ًوأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا : قال صاحب كتاب الروضة الندية

وهي تدل على أن لا يرث القاتل من غير فرق بين العامد والخاطئ وبين الدية 
                                                 

 .٢/٩١٤: ماجه   سنن ابن ) ١(
 .٤/٣٣٦:    أعلام الموقعين) ٢(
 .٢/٩١٤:    سنن ابن ماجه) ٣(
 .٤/٤٢٥:    الجامع الصحيح للترمذي) ٤(



 

١٤٧٧
אאWאא

ي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم وقال وغيرها من مال المقتول وإليه ذهب الشافع
مالك والنخعي إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية وهو تخصيص بغير 
مخصص, ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني, أن عمر بن شيبة قتل 

ăأن عديا :  وما أخرجه البيهقي»اعقلها ولا ترثها«: امرأته خطأ فقال النبي 
 اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت منها فلما قدم رسول االله الجذامي كانت له امرأتان

١(»اعقلها ولا ترثها«:  أتاه فذكر ذلك له فقال له(. 
ًوأخرج البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد  ً

لا حق لك فارتفعوا إلى علي رضي االله عنه فقال له : نصيبه من ميراثها, فقال له إخوته
 .ًظك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئاح: علي

, )٢(وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ساقها البيهقي وغيره
 .)٣(ًوعليه عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرثه عمدا كان القتل أو خطأ

 سائر مال  القاتل منحرمانثبت في هذه الأخبار : قال أبو بكر الجصاص
 فيه المقتول وأنه لا فرق في ذلك بين العامد والمخطى ء لعموم لفظ النبي 

وقد استعمل الفقهاء هذا الخبر وتلقوه بالقبول فجرى مجرى التواتر كقوله 
 :»وما »لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها« :وقوله, »لا وصية لوارث 

 الأفراد وصارت في حيز جرى مجرى ذلك من الأخبار التي مخرجها من جهة
التواتر لتلقى الفقهاء لها بالقبول من استعمالهم إياها فجاز تخصيص آية 

 في ذلك ما روي عن ئ ويدل على تسوية حكم العامد والمخط,المواريث بها
 , خلاف من أحد من نظرائهم عليهمدون  رضي االله عنهمعلي وابن عباسعمر و

                                                 
 .٦/٢٢٠:    السنن الكبرى) ١(
 .٦/٢٢٠:    السنن الكرى) ٢(
 .٨٦ −٦/٨٥: , نيل الأوطار٣/١٠١: , سبل السلام٢/٣٣٠:    الروضة الندية) ٣(



 

١٤٧٨אא

 الصحابة في شيوعه واستفاضته أن وغير جائز فيما كان هذا وصفه من قول
ه وجب أن ض عليه بقول التابعين ولما وافق مالك على أنه لا يرث من ديتيعتر

 :يكون ذلك حكم سائر ماله من وجوه
 أن ديته ماله وميراثه عنه بدليل أنه تقتضى منها ديونه وتنفذ منها :أحدها

 فلما اتفقوا ,ون سائر أموالهوصاياه ويرثها سائر ورثته على فرائض االله تعالى كما يرث
 كما أنه إذا ورث من ,حكم سائر ماله في الحرمان على أنه لا يرث من ديته كان ذلك

 فمن حيث كان حكم سائر ماله حكم ديته في الاستحقاق ,سائر ماله ورث من ديته
ا على ăوجب أن يكون حكم سائر ماله حكم ديته في الحرمان إذ كان الجميع مستحق

 ومن جهة أخرى أنه لما ثبت أنه لا , على الميراثةته وأنه مبدوء به في الديهام ورثس
يرث من ديته لما اقتضاه الأثر وجب أن يكون حكم سائر ماله كذلك لأن الأثر لم 

 إنما ورث قاتل الخطأ من سائر : وقال مالك,يفصل في وروده بين شيء من ذلك
 وهذه العلة موجودة في ديته لأنها ,رثهماله سوى الدية لأنه لا يتهم أن يكون قتله لي

 ومن جهة أخرى أنهم لا ,من التهمة أبعد فوجب على مقتضى علته أن يرث من ديته
يختلفون في قاتل العمد وشبه العمد أنه لا يرث سائر ماله كما لا يرث من ديته إذا 
وجبت فوجب أن يكون ذلك حكم قاتل الخطأ لاتفاقهما في حرمان الميراث من 

 إذا كان قتل العمد وشبه العمد إنما حرما الميراث للتهمة في إحراز الميراث ,هديت
 ,بقتله فهذا المعنى موجود في قتل الخطأ لأنه يجوز أن يكون إنما أظهر رمى غيره

 فلما كانت التهمة موجودة من ,وهو قاصد به قتله لئلا يقاد منه ولا يحرم الميراث
 .)١( العمدلعمد وشبه وجب أن يكون في معنى اهذا الوجه

                                                 
 .١/٣٧: جصاص   أحكام القرآن لل) ١(



 

١٤٧٩
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 . موقفه من الأخذ بالرأي:+!
 . موقفه من الفقه الفرضي:+@
 . القواعد التي يبني عليها في الاستنباط:+#
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١٤٨١
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!+ 

     
 

قبل الحديث عن موقف ابن المنذر من الأخذ بالرأي لابد من إعطاء نبذة 
 .موجزة عن هذا الأصل من الأصول التي اعتمدها بعض الفقهاء في الاستنباط

 :معنى الراي
استعماله على المرئي ًالرأي في الأصل مصدر رأى الشيء يراه رأيا ثم غلب 

نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول كالهوى في الأصل مصدر هويه 
هذا هوى فلان, والعرب : يهواه هوى ثم استعمل في الشيء الذي يهوى فيقال
ِّتفرق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محالها, فنقول َ ًرأى كذا في النوم رؤيا, : ُ

ً لما يعلم بالقلب ولا يرى بالعين ـ رأيا ولكنهم ورآه في اليقظة رؤية, ورأى كذا ـ
رفة وجه الصواب بما عُّخصوه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لم

ًتتعارض فيه الإمارات, فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه مما يحس به أنه  ً
فيه ًرأية ولا يقال أيضا للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض 

 .)١(الإمارات أنه رأى, وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها
 :أقسام الرأي

 :َّقسم الفقهاء الرأي إلى ثلاثة أقسام
رأي باطل بلا ريب, ورأي صحيح, ورأي هو موضع الاشتباه والأقسام 

                                                 
 .١/٦٦: , أعلام الموقعين١٩/٢٠٣:    لسان العرب لابن منظور) ١(



 

١٤٨٢
אא

الثلاثة قد أشار إليها السلف فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به 
أطلقوا ووا القول به, وذموا الباطل ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به وسوغ

 .)١(ألسنتهم بذمه وذم أهله
والقسم الثالث سوغوا العمل والفتياء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد 

ً مخالفا هالعمل به ولم يحرموا مخالفته ولا جعلوا مخالفًمنه بد ولم يلزموا أحدا 
نهم خيروا بين قبوله ورده, فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من للدين بل غايته أ

: الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه, كما قال الإمام أحمد
 وكان استعمالهم لهذا النوع عند الضرورة: سألت الشافعي عن القياس فقال لي

أخرون  ويوسعوه كما صنع المتبقدر الضرورة لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه
 .)٢(ُبحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار

ولقد عرف العلماء ذلك القياس بأنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه 
َّبأمر معلوم حكمه لاشتراكه معه في علة الحكم ِ)٣(. 

والإمام ابن المنذر قد سار على ما سار عليه سلفه من الفقهاء فقد كان يأخذ 
 .ًلجأ إليه إلا نادرا ي لابالقياس الصحيح ولكنه كان

يؤيد ذلك أنه كان يصف الحنفية بأصحاب الرأي في معظم المسائل التي 
 .قال أصحاب الرأي: يذكر فيها رأيهم فيقول

وضمن المؤلفات التي ذكرها المؤرخون لابن المنذر نجد له كتاب إثبات 

                                                 
 .١/٦٧:    أعلام الموقعين) ١(
 .١/٦٧:    أعلام الموقعين) ٢(
 .٢٨٠: , الشافعي١٠:    القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية) ٣(



 

١٤٨٣
אאWא

 .)٣( والمراغي)٢( ونقل عنه كحالة)١(القياس وقد ذكره ابن النديم في الفهرست
ويقول الدكتور فؤاد عبد المنعم محقق كتاب الإجماع لابن المنذر, ويبدو 
لنا أن هذا الكتاب يتعرض للاجتهاد وشروطه وأركانه وأنواعه مع التركيز على 

 .)٤(أقيسة الرسول 
ولعل الكتاب في حكم المفقود ولم أطلع على أي مقتبس منه والذي يؤخذ 

ياس مرجع من مراجع الشريعة وأنه يأتي بعد من أقوال ابن المنذر أنه يرى الق
 . والإجماع وأقوال الصحابة رضوان االله تعالى عليهمكتاب االله وسنة رسوله 

 :نماذج من أقواله في الرأي
 :ذكر في مسألة الدود يخرج من دبر المرء )١(

بعد أن ساق أقوال الفقهاء في وجوب الوضوء أو عدمه بخروج الدود أو 
ول يحتمل النظر والأكثر من أهل العلم على القول الأول وهذا ق: قال .الحصى

ولولا أن الدودة لا تخرج إلا بندوة من غائط وكذلك ) أي وجوب الوضوء منه(
 من بول لكان أصح القولين في النظر قول )٥(الحصى لا يكاد يخرج إلا بندوة

ًمن لا يرى في ذلك وضوءا, فأي ذلك خرج ومعه ندوة من غائط أو بول ففي ه َ

                                                 
 .٣٠٢:    الفهرست) ١(
 .٨/٢٢٠:    معجم المؤلفين) ٢(
 .١/١٦٩: لمبين   الفتح ا) ٣(
 .فؤاد عبد المنعم/   مقدمة الإجماع تحقيق د) ٤(
ُ   ندوة بضم النون والدال وتشديد الواو, البلل والندى ما يسقط بالليل وهو المصدر ) ٥(

الندى ما أصابك من البلل, لسان : نديت ليلتنا وكذلك الأرض أنداها المطر وقيل
 .١٨٦ −٢٠/١٨٥: العرب



 

١٤٨٤
אא

 .)١(الوضوء, لأن قليل الغائط والبول وكثير ذلك يوجب الوضوء
 :روفي مسألة الوضوء من مس الذك) ٢(

إذا لم يثبت حديث بسرة فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير : قال
ًواجب ولو توضأ من مس ذكره احتياطا, كان ذلك حسنا وإن لم يفعل فلا شيء  ً

 مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء واللازم لمن جعل: عليه, قال
 .)٢(سواء كسائر الأحداث) أي خطأ مس الذكر وعمده(أن يجعل خطأه وعمده 

 :وفي مسألة ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به) ٣(
ْوإن﴿: قال االله تعالى: قال ِ ْكنتم َ ُ ْ ًجنبا ُ ُفاطهروا ُُ َّ َّ فأوجب على .  الآية)٣(﴾َ

لم   يجد يتيمم وأوجب على المظاهر رقبة, فإنلملجنب الاغتسال بالماء فإن ا
يجد صام شهرين, فلما كان الواجد بعض رقبة, في معنى من لا يجد, وفرضه 
الصوم, كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لا يجد وفرضه 

نث في يمينه يجد ما التيمم والجواب في المتمتع يجد بعض ثمن الهدي, والحا
يطعم أقل من عشرة مساكين, حكم من ذكرنا, فأما أن يفرض على بعض من 

 .)٤(ذكرنا فرضين فغير جائز
 :وفي مسألة التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه) ٤(

أما حديث علي وابن عباس رضي االله عنهما فغير ثابت عنهما وحديث : قال
ًإسنادا ومن حجة من رأى أن يصلي بتيمم ابن عمر رضي االله عنهما أحسنها 

                                                 
 .١/١٩٣: لمنذر   الأوسط لابن ا) ١(
 .٢٠٧, ١/٢٠٥:    الأوسط) ٢(
 .٦:    سورة المائدة, من آية) ٣(
 .٣٤ −٢/٣٣:    الأوسط) ٤(



 

١٤٨٥
אאWא

واحد ما لم يحدث ما شاء من الصلوات, أن الطهارة إذا كملت وجاز أن يصلي 
المرء بها ما شاء من النوافل فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة إذ ليس 
بين طهارته للمكتوبة وطهارته للنافلة فرق في شيء من أبواب الصلاة وغير 

أنت طاهر, ويمنع من أن يصلي المكتوبة لأنه غير : يقال له إذا صلى نافلة أن جائز
ْفلم﴿: فالذين خوطبوا بالتيمم في قولهطاهر  َ ُتجدوا َ ِ ًماء َ المحدثون .  الآية)١(﴾َ

َأيها يَا﴿: الذين خوطبوا في أول الآية عند القيام إلى الصلاة بقوله ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ َإذا َ ِ 
ْقمتم ُْ َإلى ُ ِلصلاةا ِ َ ًوليس ذلك على من كان طاهرا في باب الوضوء .  الآية)٢(﴾َّ

والتييم, مع أن الطهارة المجمع عليها لا يجوز نقضها إلا بسنة أو إجماع وقد 
أجمع أهل العلم على أن الأحداث التي تنقض طهارة المتوضئ بالماء تنقض 

اء قبل دخوله في تيمم إذا قدر على الممطهارة المتيمم بالصعيد وأجمعوا أن ال
الصلاة أن طهارته تنتقض, فوجب تسليم ذلك لإجماعهم, إلا حرف شاذ حكي 

 .)٣(عن بعضهم لا معنى له
 :وفي مسألة إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت) ٥(

وبعد أن ساق آراء الفقهاء حول إعادة الصلاة من عدمها وأن الراجح هو 
وكذلك نقول, وقد أدى هذا فرضه كما أمر : قول من يرى عدم الإعادة, قال

فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة, عليه فليأت بحجة ولا حجة نعلمها مع 
ًلى جالسا لعلة, ثم أفاق وقدر على صمن أوجب عليه الإعادة ولا فرق بين من 

ًالقيام ومن صلى عريانا لا يقدر على ثوب ثم وجد الثوب في الوقت, وبين من 
                                                 

 .٦: , سورة المائدة من آية٤٣:    سورة النساء من آية) ١(
 .٦:    سورة المائدة من آية) ٢(
 .٥٩ −٢/٥٨:    الأوسط لابن المنذر) ٣(



 

١٤٨٦
אא

حيث يجوز له أن يصلي ثم وجد الماء أن لا إعادة على أحد صلى بالتيمم 
 .)١(منهم

وفي مسألة المرء يصلي في الثوب النجس ثم يعلم به بعد الصلاة ) ٦(
 :وخاصة ما يتعلق في الأبوال والأرواث من البهائم

احتج من جعل الأبوال كلها نجسة بأن أبوال بني آدم لما كانت نجسة : قال
ً بذلك, لان مأكول الآدميين ومشروبهم يدخل حلالا ثم فأبوال البهائم أولى

ًيتغير في الجوف حتى يخرج نجسا فكان ما تعتلف البهائم وتأكل السباع أولى 
 .بهذا لأنها لا توقأ ما تأكل

ًويلزم من جعل أبوال البهائم قياسا على أبوال بني آدم أن يجعل شعر : قال
الإبل وأشعار الأنعام هذا إذا جاز أن ًبني آدم قياسا على أصواف الغنم وأوبار 

ًيجعل أحد الصنفين قياسا على الآخر, فإذا فرق مفرق في غير هذا الباب بين بني 
ًآدم والأنعام بفروق كثيرة ومنع أن يجعل أحدهما قياسا على الآخر, وجب 
ًكذلك في هذا الباب أن لا يجعل أحد الصنفين قياسا على الآخر, والأخبار 

 دالة على طهارة أبوال الإبل ولا فرق بين أبوال الإبل رسول االله الثابتة عن 
وا في وًوبين أبوال البقر والغنم, ثم ذكر حديث أنس رضي االله عنه أن ناسا اجت

 يعني الإبل فيشربوا من ألبانها ه أن يلحقوا براعيالمدينة فأمرهم النبي 
 .)٢(الحديث. وأبوالها
 الإبل ولا فرق بين أبوالها وأبوال سائر وهذا يدل على طهارة أبوال: قال

                                                 
 .٢/٦٥:    الأوسط لابن المنذر) ١(
 .٧/١٣:    صحيح البخاري) ٢(



 

١٤٨٧
אאWא

الأنعام, ومع أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها بكتاب أو 
 .سنة أو إجماع

لو جاز أن يقال في شيء من : فإن قال قائل بأن ذلك للعرنين خاصة, قيل له
ب الأشياء خاصة بغير حجة لجاز لكل من أراد فيما لا يوافق من السنن مذاه

 في هذا الباب مستغنى ذلك خاص وظاهر خبر رسول االله : أصحابه أن يقول
 .به عن كل قول

واستعمال الخاصة والعامة أبوال الإبل في الأدوية وبيع الناس ذلك في 
أسواقهم وكذلك الأبعار تباع في الأسواق, ومرابض الغنم يصلى فيها, والسنن 

ًع ذلك محرما, لأنكر ذلك أهل العلم, الثابتة, دليل على طهارة ذلك, ولو كان بي
وفي ترك أهل العلم إنكار بيع ذلك في القديم والحديث واستعمال ذلك 

 .)١(معتمدين فيها على السنة الثابتة, بيان لما ذكرناه
ًوقد يجب على من منع أن يجعل الأصول بعضها قياسا على بعض أن يمنع 

ً قياسا على بول  عن رسول االله أن يجعل ما قد ثبت له الطهارة بالسنة الثابتة
أمر بغسل بول بني آدم هو الذي أباح شرب أبوال الإبل, بني آدم لأن الذي 

 :وهذا غلط من غير وجه
 . تحريم ما أباحته السنة بغير حجة:أحدها
 . دعوى الخصوص في شيء ليس مع مدعيه حجة بذلك:والثاني
 . تشبيه أبوال بني آدم بالبهائم:والثالث

لا يقاس أصل على أصل, ولو جاز القياس في : ذه المقالة يقولوصاحب ه
                                                 

 .١٩٩ – ٢/١٩٨:    الأوسط) ١(



 

١٤٨٨
אא

هذا الباب لكان أقرب إلى القياس أن يجعل بول ما يؤكل لحمه قياس على أبوال 
ًالإبل, ويجعل ما لا يؤكل لحمه قياسا على بول بني آدم, فيكون ذلك أقرب إلى 

 .القياس من غيره
 :)١(وفي مسألة البكر يستمر بها الدم) ٧(
تدع الصلاة وتجلس نحو قروء نسائها فليس يثبت في : ل أما قول من قالقا

ذلك خبر, ولا يدل عليه النظر, وأما من أمرها بترك صلاة عشرة أيام وهو أكثر 
تعيد الصلاة ما زاد على أقل ما تحيض له : الحيض عنده, فلو قال هذا القائل

أن يزول إلا بالإجماع النساء, كان أولى به لأن الصلاة فرض, والفرض لا يجب 
ولأن تصلي وليس عليها الصلاة أحسن في باب الاحتياط من أن تدع الصلاة 

 .ًوقد يكون ذلك فرضا عليها في وقت تركها الصلاة
أنها تدع الصلاة إلى خمس عشرة فإذا جاوزت خمس : والذي به أقول: قال
 أربعة  وصلت وأعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة تعيد صلاة اغتلستعشرة

ذه حالها إلا أحد هًعشر يوما, ثم لا يجوز القول فيما تفعله فيما تستقبل ما دام 
ً أبدا لأنك لا تعلمين لا تدعي الصلاة فيما تستقبلي: لهاالقولين, إما أن يقال 

بوقت الحيض من وقت الطهر, فإذا شككت فيما يستقبل لم يجزيك تركك 
حتى يتبين لك وقت حيضتك من وقت ًالصلاة بالشك تصلي فيما تستقبلي أبدا 

 .طهرك هذا يوافق أحد قولي مالك
إذا استمر بهذه الدم بعد أن تركت الصلاة من أول ما رأت : أو يقول قائل

ًالدم خمسة عشر يوما فحكمها أن تدع في كل شهر ذلك اليوم الأول الصلاة ثم 
                                                 

 .٢٠٠ −٢/١٩٩:    الأوسط لابن المنذر) ١(



 

١٤٨٩
אאWא

 .طاهرتغتسل وتصلي في باقي الشهر وتصوم, فتكون أحكامها فيه أحكام ال
 . )١(فإني إلى القول الأول أميل: قال

 :وفي مسألة العجين الذي عجن بالماء النجس) ٨(
إذا أيقن أنه عجن بماء متغير من نجاسة حلت فيه لم يحل أكله, ولا : قال

 سئل عن شحوم يطعم ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه, وذلك أن النبي 
هي . لا: لجلودوينتفع بها الناس? قالُالسفن, ويدهن بها ان بها هَدُْالميتة أي

 الانتفاع بالشيء النجس حرم الانتفاع بكل فإذا حرم رسول االله : حرام, قال
 .نجس, وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها ولا العدول عنها

 :وفي مسألة تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء) ٩(
: فهم في هذه المسألة وقول الشافعيوبعد أن ذكر قول أهل العلم واختلا

ًولم أعلم مخالفا أنه إن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى طوافا حتى يكون بدؤه : قال ً
ن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد, فكان الوضوء إوكما قلنا في الجمار : بالصفا قال

 .في هذا المعنى, وأوكد من بعضه عندي
أما الصفا والمروة : صحابنا فقالوقد عارض الشافعي بعض أ: قال أبو بكر

ًفقد اختلف في وجوبه, فليشتغل من جعل أحدهما قياسا على الآخر بإثبات 
 أن  أصللا يقاس أصل على: فرض الصفا والمروة فإذا ثبت ذلك منعه قوله

ًيجعل أحدهما قياسا على الآخر, فإما أن يجعل ما لم يثبت فرضه, وقد اختلف 
س عليه المسائل فغير جائز, كان أنس بن مالك وعبد ًالناس في وجوبه أصلا يقا

 .بل هو تطوع: ًاالله بن الزبير رضي االله عنهم وجماعة لا يرونه فرضا, قالوا
                                                 

 .٢٣٣ −٢/٢٣٢:    الأوسط لابن المنذر) ١(



 

١٤٩٠
אא

ًوأما تقديم جمرة على جمرة فقد اختلف فيه فكان عطاء يقول لو أن رجلا بدأ 
 .بالجمرة العقبة فرمى قبل الجمرتين ثم رمى الجمرتين بعدها أجزأه

ًلحسن في رجل رمى جمرة قبل الأخرى, لا يعيد رميها وهذا أيضا وقال ا
لا يقاس : ليس بأصل مجمع عليه, فيقاس عليه ما كان من نوعه ويمنع قوله

ًأصل على أصل, أن يجعل مسائل الوضوء قياسا على مسائل المناسك فكيف 
ولا خلاف بين أهل اللغة أن من قدم غسل يديه على : وهو مختلف فيه? قال

: ًإن فلانا غسل وجهه ويديه ورجليه أنه صادق, قال: هه ورجليه فقال قائلوج
ًجلا أن يدعو زيدا أو عمروا فبدأ بعمرو فدعاه ثم دعا زيدا أنه رًولو أن إماما أمر  ًً ً

 بغسل اليمنى قبل اليسرى وقد أجمع أهل العلم وقد بدأ رسول االله . غير عاص
 .ه لا إعادة عليهعلى أن من بدأ باليسرى على اليمنى أن

ًوغير جائز إذا سهى المرء فقدم عضوا على عضو ساهيا أن يبطل عمله بغير  ً
حجة وقد رفع السهو والنسيان عن بني آدم في كثير من أحكامهم من ذلك ترك 
ٍإبطال صوم من أكل فيه ناسيا وصلاة من تكلم فيها وهو ساه فكان أحق الناس  ً

ًضو شيئا من كان هذا مذهبه في الصوم ًأن لا يرى على من قدم عضوا على ع
 .)١(والصلاة

وفي مسألة اختلاف أهل العلم في الانتفـاع بـشعور الميتـة وأصـوافها ) ١٠(
 :وأوبارها
وقد أجمعوا على أنه لم يرد بذلك الشعر ولا الصوف ولا الوبر وقال من : قال

ما : نه قال أيوافق مذهبنا, يقال لمن يخالفنا ما قلنا, جاء الحديث عن النبي 
                                                 

 .٤٢٤, ٤٢٣, ٢٨٠, ١/٢٧٩:    الأوسط لابن المنذر) ١(



 

١٤٩١
אאWא

واتفق أهل العلم على القول به فلم أبحت قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت, 
لأن الشعر لا يموت : الانتفاع بشعر ما يؤكل لحمه إذا جز وهو حي? فإن قال

وكذلك هو بعد موت الشاة, وإنما : , لأنه لا حياة فيه, قيلةولا يحتاج إلى الذكا
 وما كان لا يحل إلا بالذكاة, وموافقتك حرم بموت الشاة, ما يموت بموتها,

ما ذكرناه في حياة الشاة توجب عليك القول بمثل ذلك بعد موتها لأن  إيانا على
 .القياس منهما واحد

 :وفي مسألة الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى) ١١(
إذا ذكر رجل صلاة فائتة وهو في صلاة بعدها لم تفسد عليه الصلاة : قال

ها بذكره الصلاة الفائتة, ولو عمد فدخل في صلاة وهو ذاكر عند التي هو في
دخوله فيها أن عليه صلاة قبلها لم تفسد عليه هذه وأجزأته هذه, وعليه أن يصلى 

الوادي  يوم خرجوا عن الصلاة التي ذكرها وقد ركع أصحاب رسول االله 
 فرض جاز  ركعتي الفجر وعليهم فرض وإذا جاز أن يتطوع وعليهبأمر النبي 

 .ًأن يصلي فرضا وعليه فرض
 :وفي مسألة الجمع بين الصلاتين في الحضر) ١٢(

الجمع (لا يصح يعني المطر : فإن تكلم متكلم في حديث حبيب وقال: قال
قد ثبت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : قيل) في المطر

ًأراد أن لا يحرج أحدا من : قاللم فعل ذلك? : لما قيل له: رضي االله عنهما قوله ُ
 لذكره ابن عباس رضي أمته ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول االله 

فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج االله عنهما عن السبب الذي جمع بينهما 
أمته, دل على أن جمعه كان في غير حال المطر, وغير جائز دفع يقين ابن عباس 

وأحق الناس بأن يقبل ما قاله :  عنهما مع حضوره بشك مالك, ثم قالرضي االله



 

١٤٩٢
אא

ابن عباس رضي االله عنهما بغير شك, من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن النبي 
وأحسب :  نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فقال ابن عباس رضي االله عنهما

رضي االله كل شيء مثله, حجة بني عليها المسائل فمن استعمل شك ابن عباس 
 أراد أن لا عنهما وبنى عليه المسائل وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن النبي 

 .)١(يحرج أمته بعيد من الإنصاف
وفي مسألة ما يجب على من قطع الطريق فأخذ أقل مما تقطع فيه اليد ) ١٣(

 :في السرقة
وقد فرق االله بين حكم المحارب والسارق, فأوجب االله على : قال 
رب قطع اليد والرجل, وأوجب على السارق قطع اليد لا غير فكما جاز المحا

التغليظ على المحارب دون السارق في باب قطع اليد والرجل فكذلك جائز أن 
يغلظ عليه, فوجب عليه قطع اليد وإن أخذ أقل من قدر ما يجب فيه قطع اليد 

 .ولا يجوز أن يقاس أصل على أصل
ق في حكم المحاربة وحكم القاتل في غير باب َّوهذا يلزم النعمان, لأنه فر

المحاربة فزعم أن من قتل في المحاربة بعصا أو بحجر أو بغير ذلك بعد أن 
يقتله ويأخذ المال, أن حكم المحارب له لازم تقطع يده ورجله من خلاف, 
ويقتل أو يصلب, وهو لا يرى القود في غير باب المحاربة إلا على من قتل 

ًفرق بينهما وامتنع أن يجعل أحدهما قياسا على الآخر وجب عليه بحديدة, فإذا 
كذلك أن يمتنع من أن يجعل المحارب إذا أخذ أقل مما يجب في مثله قطع اليد 
ًقياسا على السارق, وكان الشافعي وأبو ثور يقولان, قطع الطريق بالعصا 

                                                 

 .٤٣٤, ٤٣٣, ٤١٩, ٢/٢٧٤:    الأوسط لابن المنذر) ١(



 

١٤٩٣
אאWא

 .)١(والرمي بالحجارة مثله بالسلاح
 :امسة بعد رابعة عندهوفي مسألة نكاح الرجل خ) ١٤(

وقال الزهري فيمن تزوج مجوسية أو تزوج خامسة في عقده أو تزوج : قال
المتعة أو تزوج امرأة بغير شهود أو تزوج أمة بغير إذن مولاها فدخل بهن أو 
تزوج عبد بغير إذن مولاه فأقر بذلك وهو يعلم أنه حرام لا يحل له فإنه يحد في 

هود إذا زوجها ولي, والمجوسية فإنه قد قيل أنهم ذلك كله إلا التزويج بغير ش
 .أهل كتاب
 .)٢(النظر يدل على ما قال: قال

 :وفي مسألة العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها) ١٥(
 يلزم المديني والأخبار التي روينها عن أصحاب رسول االله : قال

لأنهم قد  كان مذهبه كمذبهم في تقليد أصحاب رسول االله  والكوفي ومن
خرجوا عن قولهم ولم يأخذوا بقول بعضهم وذلك خارج عن شروطهم وفي 
هذه المسألة سوى ما ذكرناه أقاويل ثلاثة أحدها عن سعيد بن المسيب أنه قال 

خص عشر الدية, والقول الثاني عن عمر بن عبد العزيز أنه تبفي العين القائمة 
لما أجمعوا على أن : نار, وقال قائللها خمسمائة ديقإن لم يكن أخذ له عقل فع: قال

على من جنى على عين فأذهب بصرها والعين قائمة أن عليه الدية, وأجمعوا على 
على من جنى على عين تبصر ففقأها أن عليه مثل ما على من جنى عليها أن 

فاذهب بصرها والعين قائمة فالذي يجب على هذا أن يقسم الدية بين البصر 

                                                 
 .٤٠ −٣٩: خطوط لوحة   الأوسط لابن المنذر م) ١(
 .٧٧:    الأوسط لابن المنذر مخطوط لوحة) ٢(



 

١٤٩٤
אא

احد منهما نصف ذلك, وإذا جنى على عين وذهب بصرها والعين فيكون لكل و
 .والعين قائمة فما بقي من جمال أكثر مما تبقى من جمال الأذن إذا ذهب السمع

ًوهذا قول شاذ لا نعلم أحدا من أهل العلم سبق قائله إلى هذا التمثيل, : قال
ما قيل والنظر يدل على أن في العين القائمة أقل ما قيل وهو الحكومة إذ أقل 

وأوجب بإجماعهم ويجب الوقوف عن إيجاب ما زاد على ذلك لاختلافهم في 
 .وجوبه
 :وفي مسألة القصاص من اللطمة) ١٦(

حديث عمر رضي االله عنه ثابت والقول به يجب وليس لاعتراض من : قال
 على القياس معنى إذ اعترض حيث يحمل ما قد ثبت به الحديث عن النبي 

د الضرب وشدته وخفته ووجعه لأن الأخبار يجب يقول لا يوقف على ح
التسليم لها وترك أن يعرض على عقل أو قياس, هذا مذهب من لقيناه من أهل 

 .)١(العلم وأخبرنا عنهم ممن كان قبلنا من تبع الحديث منهم
 :وفي مسألة ما لا تحمله العاقلة) ١٧(

وأجمعوا على أنها أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد, : قال
 .تحمل دية الخطأ واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ

ثم يذكر ابن المنذر أقوال العلماء واختلافهم ويذكر قول الشافعي في هذه 
في كتاب إذا قتل الرجل العبد خطأ عقلته : وقول الشافعي: المسألة فيقول

القود, ويكون فيها العاقلة لأنها إنما تعقل جناية في نفس محرمة قد يكون فيها 
الكفارة, كما يكون في الحر بكل حال, فهو بالنفس أشبه منه بالأموال, هو لا 

                                                 
 .١٩٨, ١٧٤ −١٧٣:    الأوسط لابن المنذر مخطوط لوحة) ١(



 

١٤٩٥
אאWא

يجامع الأموال إلا أنه في ديته قيمته, فأما سوى ذلك فهو مفارق للأموال مجامع 
 .للنفوس في أكثر أحكامه

 أما أن العبد بالأحرار: هذا ما قاله الشافعي, ويرد عليه ابن المنذر فيقول
أشبه منه بسائر الأموال والدواب, وكذلك الجناية على الأنفس خطأ, لم يوجد 
ًقياسا, ولا يعقل فيه العبد, فيجوز القياس على ذلك, والجنايات, في أموال 
ًالجناة إلا أن تخص السنة شيئا أو يجمع أهل العلم على شيء فيقال به ويكون ما 

 على الجناة على ظاهر الكتاب ًاختلف فيه بعد ذلك مردودا إلى أن الجنايات
 .)١(والسنة

                                                 
 .٢١٣ −٢١٢:    الأوسط لابن المنذر مخطوط لوحة) ١(



 

١٤٩٦
אא

 

@+ 
     

 
من خلال دراستي وتتبعي لما اطلعت عليه من مسائل تحدث عنها ابن 

بالفقه الفرضي ولعل ذلك راجع للزمن الذي عاش المنذر يظهر لي أنه لم يأخذ 
 الهجريان وهما فيه والمكان الذي أقام فيه فقد عاش في القرنين الثالث والرابع

ًمن أزهى قرون الثقافة الإسلامية إنتاجا وثروة علمية, وأقام في مكة المكرمة في 
بيت االله الحرام يأخذ العلم من خيرة العلماء الوافدين لبيت االله في كل عام فلعل 
لهاتين الميزتين الزمن الذي عاش فيه والمكان الذي استقر به لعل لهما أثر كبير 

ه نكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع والقياس والذي رأينا أعلى تمسكه بال
ًلا يأخذ به إلا نادرا كل ذلك جعله لا يتجه للفقه الفرضي ولا يأخذ به فعالم 
جليل مجتهد كابن المنذر لا يأخذ بالمرسل من الحديث جدير به أن لا يأخذ 

 .بما هو دونه وهو الفقه الفرضي
جوز نقض طهارة يولا « المرأ فهو على طهارته إذا تطهر: يقول ابن المنذر

لما ضحك في » مجمع عليها إلا بسنة أو إجماع ولا حجة مع من نقض طهارته
 .)١(الصلاة وحديث أبي العالية مرسل والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة

                                                 
 .١/٢٢٨:    الأوسط لابن المنذر) ١(



 

١٤٩٧
אאWא

 

#+ 
        

 
قات المجتهدين الذي لا يتقيد بمذهب ولا يعد ابن المنذر من الفقهاء الث

ًيقلد أحدا, وقد عده الشيرازي من أصحاب الشافعي وذكره في المهذب كثيرا  ً
ًوصنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد : وذكره في طبقات الفقهاء, فقال

 .)١(مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف
تيار بمذهب أحد بعينه ولا يتعصب ولا يلزم التقيد في الاخ: قال النووي

لأحد ولا على أحد على عادة أهل الخلاف بل يدور مع ظهور الدليل ودلالة 
السنة الصحيحة ويقول بها مع من كانت, ومع هذا فهو عند أصحابنا معدود من 

 .)٢(أصحاب الشافعي مذكور في جميع كتبهم في الطبقات
َد بمذهب واحد إلا من هو قلت ما يتقي: وذكر الذهبي قول النووي وقال

 .)٣(قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زماننا أو من هو متعصب
محمد بن نصر ومحمد بن جرير, وابن : المحمدون الأربعة: وقال السبكي

خزيمة, وابن المنذر من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم يخرجهم 
رجين على أصوله المتمذهبين ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي المتخ

بمذهبه, لو فاق اجتهادهم اجتهاده, بل قد ادعى من هو بعد من أصحابنا الخلص 
                                                 

 .١/١٦: أبو حماد صغير أحمد/   مقدمة الأوسط تحقيق د) ١(
 .٢/١٩٦:  تهذيب الأسماء واللغات  ) ٢(
 .١٤/٤٩٢:    سير أعلام النبلاء) ٣(



 

١٤٩٨
אא

كالشيخ أبي علي وغيره, أنه وافق رأيهم رأي الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه, لا 
أنهم مقلدون فما ظنك بهؤلاء الأربعة فإنهم وإن خرجوا عن رأي الإمام الأعظم 

ن المسائل فلم يخرجوا في الأغلب, فاعرف ذلك, واعلم أنهم في في كثير م
أحزاب الشافعية معدودون وعلى أصوله في الأغلب مخرجون وبطريقه متهذبون 

 .)١(وبمذهبه متمذهبون
ويتضح من هذا القول ومما ظهر لي من دراستي لما شاهدته من مؤلفات 

والسنة والإجماع وأقوال ابن المنذر أنه بنى منهجه في الاستنباط على الكتاب 
 .الصحابة والقياس

 :فأما ما يدل على ذلك فيتضح ذلك من قوله
جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة 

 .واتفاق علماء الأمة
حمل فرض الطهارة مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من : قال أبو بكر
 .اتفاق علماء الأمة

ً علمته مأخوذا من الكتاب فهو يفترق على ثلاثة أوجه, فوجه منها فأما ما
يوجب الاغتسال, ووجه منها يوجب الوضوء, ووجه ثالث أجمع أهل العلم على 

 .وجوب الطهارة منه واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه
وجه منه يوجب : ًوأما ما علمته مأخوذا من السنة فهو يفترق على وجهين

ال, ووجه منه يوجب الوضوء, فالوجه الذي يجب الوضوء منه يفترق الاغتس
فمنها ما يجب بخارج يخرج من جسد المرء, ومنها ما يجب : على أوجه ثلاثة

 .بالطعام يناله دون سائر الأطعمة, ومنها ما يوجبه زوال العقل بالنوم
                                                 

 .٢/١٢٦:    طبقات الشافعية) ١(
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جه ًوأما ما علمته مأخوذا من اتفاق علماء الأمة فهو يفترق على وجهين و
يوجب الاغتسال ووجه يوجب الوضوء, ويبقى نوعان مما يخرج من جسد ابن 
آدم, أجمع أهل العلم على ترك وجوب الوضوء من أحدهما, واختلفوا في وجوب 
الطهارة من النوع الثاني, وتبقى أبواب سوى ما ذكرناه يدفع كثير من أهل العلم 

 .حداث تنقض الطهارةًأن تكون أحداثا تنقص الطهارة ويدعي آخرون أنها أ
 .ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب )١(

َولا﴿: قال االله جل ذكره ًجنبا َ َّإلا ُُ ِعابري ِ ِ ٍسبيل َ ِ َّحتى َ ُتغتسلوا َ ِ َ ْ  قال أبو)١(﴾َ
أوجب االله عز وجل الاغتسال من الجنابة ودلت السنن الثابتة على مثل: بكر

 .م على القول بهما دل عليه الكتاب, واتفق أهل العل
 .ًذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب )٢(

ْأو﴿: قال االله عز وجل َجاء َ ٌأحد َ َ ْمنكم َ ُ ْ َمن ِ ِالغائط ِ ِ َ , وأجمع أهل العلم أن)٢(﴾ْ
 .)٣(خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء

رة منه وهوذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطها )٣(
 .الملامسة, واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه

ْأو﴿: قال االله جل ذكره ُلامستم َ ْ َُ َالنساء َ َ ْفلم ِّ َ ُتجدوا َ ِ ًماء َ ُفتيمموا َ َّ َ َ ًصعيدا َ ِ َ﴾)٤(

وضوء,ـــدث ينقض الـحلامسة ل العلم على أن المـأهوأجمع . الآية
الملامسة: , فقالت طائفةواختلفوا في اللمس وفيما يجب على من لمس

                                                 
 .٤٣:    سورة النساء من آية) ١(
 .٦: , سورة المائدة من آية٤٣:    سورة النساء من آية) ٢(
 .١١٣ −١/١١٠:    الأوسط لابن المنذر) ٣(
 .٦: المائدة من آية, سورة ٤٣:    سورة النساء من آية) ٤(



 

١٥٠٠
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الملامسة: الملامسة الجماع كذلك قال عبد االله بن عباس رضي االله عنهما
 .والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح, ولكن االله تعالى كنى

اللمس ما دون الجماع, كذلك قال عبد االله بن مسعود رضي: وقالت طائفة
 .االله عنه

طهارة, وجوب الاغتسال بالتقاءجماع الأحداث التي تدل على وجوب ال )٤(
 .الختانين من غير إنزال

 أنه أوجب الاغتسال بالتزاق الختانثبتت الأخبار عن رسول االله 
 .بالختان

منها السنن وهيجماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة  )٥(
 .الأحداث الخارجة من القبل والدبر

 :الوضوء من البول ) أ (  
وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول االله: رقال أبو بك

ً قولا وفعلااالله  ً. 
 :ذكر الوضوء من المذي)ب( 

 . بإيجابه الوضوء من المذيثبتت الأخبار عن رسول االله 
 :الوضوء من الريح)جـ( 

وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من: قال أبو بكر
ل العلم على أن خروج الريح من الدبر, وأجمع أهأخبار رسول االله 

 .حدث ينقض الوضوء
 :الوضوء من لحوم الإبل ) د ( 

 . أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبلثابت عن رسول االله 
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 :الوضوء من النوم )هـ( 
وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول االله: قال أبو بكر

)١(. 
ا مأخوذ من اتفاق الأمة أجمع أهل العلم علىالتي معرفة وجوبهذكر الطهارة  )٦( 

أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس وأجمعوا على إيجاب
 .الطهارة على من زال عقله بجنون إو إغماء

ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد على أنه لا ينقض طهارة أجمع أهل العلم )٧(
قض الوضوء وكذلك البزاق والمخاطعلى أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ين

والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد والجشاء
المتغير الذي يخرج من الفم والنفس الخارج من الأنف والدود الساقط من

 .)٢(ًالقرح كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا
ن قوله في مسألة الطلاق أما أقوال الصحابة رضوان االله عليهم فيظهر ذلك م

لك بعد أن ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة ذًالذي يكون مطلقه مصيبا للسنة و
 لو لم يكن فيما ذكرناه كتاب ولا سنة إلا قول من ذكرناه :وأدلة كل فريق, قال

 عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد االله بن من أصحاب رسول االله 
عمر رضي االله عنهم لكان الواجب أن لا يخرج عن مسعود وابن عباس وابن 

 إلا إلى  أصحاب رسول االله  قولقولهم لأن أصحابنا لا يرون أن يخرج عن
قول مثلهم, كذلك قالوا لما أوجبوا في حمام مكة شاة ذكروا ما روي فيه عن 

ولا نعلم مثلهم خالفهم وإن كان ظاهر الكتاب :  ثم قالواأصحاب رسول االله 
                                                 

 .١٤٢, ١٣٨ −١٣٦, ١٣٣ − ١٣١, ١١٦ − ١/١١٣:    الأوسط لابن المنذر) ١(
 .١٥٧, ١/١٥٥:    الأوسط لابن المنذر) ٢(



 

١٥٠٢
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  عليه, فإذا كان هذا سبيل الشيء الذي فيه عن أصحاب رسول االله لا يدل
 .)١(حكم فما وافق قولهم ظاهر الكتاب أولى أن يقال به بل لا يجوز العدول عنه

أما القياس فقد ذكرته في الفصل الخامس بموقفه من الأخذ بالرأي وأنه 
 .يستدل به

ث صحيح قال ثبت عن ولعل من أعظم مميزاته أنه إذا كان في المسألة حدي
روينا :  كذا, وإذا كان فيها حديث ضعيف, قال كذا أو صح عن النبي النبي 

 كذا, وهذا الأدب الرفيع الذي سلكه هو طريق حذاق أو روي عن النبي 
 .)٢(المحدثين, وقد أهمله أكثر الفقهاء

ويتضح مما ذكرت أن ابن المنذر يعد من أصحاب الحديث ممن لا 
 .ًأي إلا نادرا كذلك الفقه الفرضي من باب أولىيأخذون بالر

إن عدة الاجتهاد كانت مجتمعة لديه وأنه بلغ : )٣(قال تاج الدين السبكي
ًدرجة الاجتهاد المطلق فهو يذكر بابا من أبواب الفقه التي يذكرها أصحاب 
الحديث والفقه وفي مقدمتهم الإمام مالك والشافعي والبخاري وأحمد وغيرهم, 

كر المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها التي تندرج تحت هذا ثم يذ
ً وآثارا يستدل بها فريق, وأحاديثاًالباب ويذكر أحاديث أخرى يستدل بها ً وآثارا اً

فريق آخر أو فريق ثالث أو رابع إذا كانت المسألة تتوسع وتضم جميع هذه 
عدهم ومنهم الأئمة الفرق, فيذكر مجموعة من الأصحاب والتابعين ومن ب

ًسماعا ًالأربعة ويوزعهم على هذه الفرق استنادا على أقوالهم الثابتة في كتبهم أو 
                                                 

 .٦٩: مخطوط لوحة:    الأوسط) ١(
 .٢/١٩٧:    تهذيب الأسماء واللغات للنووي) ٢(
 .٣/١٠٢:    طبقات الشافعية الكبرى) ٣(
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من تلاميذهم ثم يناقش هذه الأدلة ويرجح ما هو موافق للحديث أو أقوال 
 .الصحابة أو التابعين أو إجماع الأمة

اء أو أحد وله عادة جميلة في نقل مذاهب العلماء المنسوبة إلى أحد الفقه
ًالأئمة الأربعة فهو لا ينقل قولا إلا وهو على ثقة تامة أنه قوله استنادا إلى كتبه أو  ً

ăويظهر ذلك جليا في نقله لمذاهب الأئمة الأربعة فهو  .ًسماعا من تلاميذهم
ًينقلها من كتبهم اللهم إلا شيئا يسيرا, فإنه أحيانا ينسب إلى الشافعي أنه حكى  ً ً

كذا وكذا وعن مالك أنه قال كذا, والمعروف أن كتاب الأم عن أبي حنيفة 
المنسوب للشافعي يحتوي على الكتب التي تقارن بين مذهبين, مثال كتاب 
اختلاف علي وعبد االله بن مسعود, وكتاب اختلاف مالك والشافعي, وكتاب ما 

  .اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف
ً بيان المذاهب ولا يرجح القول متقيدا ومع ذلك فهو لا يتعصب في

 .بمذهب معين بل هو مع الدليل ودلالة السنة الصحيحة وما عمل به الصحابة
ثم له من التحقيق ما لا يداني فيه وهو اعتماده ما دلت عليه : يقول النووي

ًالسنة الصحيحة عموما أو خصوصا بلا معارض فيذكر مذاهب  العلماء ثم يقول ً
 .وبهذا أقول: المذاهبفي أحد هذه 

ولا يقول ذلك إلا فيما كانت صفته كما ذكرته, وقد يذكر دليله في بعض 
المواضع, ولا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب أحد بعينه ولا يتعصب لأحد 

عادة أهل الخلاف, بل يدور مع ظهور الدليل ودلالة السنة ولا على أحد على 
 .)١(الصحيحة ويقول بها مع من كانت

وقد ساعده على ذلك اهتمامه العميق بمعرفة فتاوى الصحابة والتابعين ورواية 
                                                 

 .٢/١٩٧:  واللغات   تهذيب الأسماء) ١(
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آثارهم وفقههم ومعرفته الشاملة بالمذاهب الفقهية سواء في مجال الأصول أم 
ّالفروع, ما كون لديه ملكة فقهية تنفذ إلى العلة الباعثة ولكنه آثر الاجتهاد في اختيار 

 .)١(كام عن الاجتهاد المطلقالقول الصحيح والترجيح بين الأح
 :وهذه نماذج من منهجه في مؤلفاته

Gفي التفسير: ًأولا: 
  بالقرآنألف ابن المنذر في تفسير القرآن وفسر فيه القرآن بكامله فسر القرآن

المسندة وغير المسندة من أقوال وبالأحاديث الصحيحة وبالآثار الثابتة 
ا هو طريقة السلف الصالح في تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهذ

 .تفسير الطبري وهو معاصرهكالقرآن على هذا الطراز 
الذين اعتنوا بجمع التفسير المسند من طبقة الأئمة : قال الحافظ ابن حجر

الستة أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ويليه محمد بن إبراهيم بن المنذر 
حاتم الرازي ومن طبقه شيوخهم النيسابوري, وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي 

َّعبد ابن حميد الكشي, فهذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير 
 .)٢(المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين

 :نماذج من أقواله
 المسافر الذي لا يجد يقول ابن المنذر في باب ذكر إثبات التيمم للجنب

َولا ﴿: واحد من أهل العلم في التيمم للجنب بقولهالماء واحتج غير  ًجنبا َ َّإلا ُُ ِ 
ِعابري ِ ٍسبيل َ ِ أن لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر :  الآية, كان معناه﴾َ

 .سبيل, مسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي
                                                 

 .٢/١٩٧:    تهذيب الأسماء للنووي) ١(
 .٢/١٣:    الأوسط لابن المنذر) ٢(
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وابن عباس, ومجاهد, وسعيد بن جبير, : روينا معنى هذا القول عن علي
 .بن مسلم, وقتادة, وقد ذكرت أسانيدها في كتاب التفسيروالحكم, والحسن 

ذكر شديد الضرب على الأعضاء من كتاب حد : ويقول ابن المنذر في باب
 .الزنا

َولا﴿: وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى ْتأخذكم َ ُ ْ َُ َبهما ْ ِ ٌرأفة ِ َ ْ  ِفي َ
ِدين ذلك : م الحد, وقال بعضهمأنه لا يقي: الرأفة: فقال بعضهم.  الآية﴾...ِاالله ِ

 .)١(في شدة الضرب وقد ذكرت اختلافهم في ذلك في كتاب التفسير
 :نماذج من تفسيره

:أخرج ابن جرير الطبري وابن المنذر من طرق عن ابن عباس في قوله )١(
 .)٢(هو قسم أقسمه االله وهو من أسماء االله الأعظم: , قال﴾صٓمٓٓ, والمٓٓال﴿

من أول البقرة, أربع آيات في نعت: عن مجاهد, قالأخرج ابن المنذر  )٢(
المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين,

 .)٣(ومن أربعين آية إلى عشرين ومائة في بني إسرائيل
ْأأنذرتهم﴿: أخرج ابن المنذر عن السدي في قوله )٣( ُْ َ َ ْ َ ْأم َ ْلم َ ْتنذرهم َ ُْ ِ ْ قال ,)٤(﴾ُ

 .)٥(م أم لم تعظهموعظته
                                                 

 .٢/١٣:    الأوسط لابن المنذر) ١(
 .٢٩, ٢٣, ١/٢٢:    الدر المنثور في التفسير بالمأثور) ٢(
 .   المصدر السابق) ٣(
 .٦:    سورة البقرة من آية) ٤(
 .٢٩, ٢٣, ١/٢٢:  بالمأثور   الدر المنثور في التفسير) ٥(
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Gمنهجه في الحديث: ًثانيا: 
ًكانت عناية ابن المنذر شديدة بالحديث وطرق روايته فلا يذكر بابا من 
ًأبواب الفقه, أو مسألة من مسائل الفقه إلا وهو يذكر الحديث وطرقه استدلالا 
به في المسألة وهو بالطبع من الأحاديث الصحيحة فإن لم يوجد في الباب حديث 
ًأصلا, أو حديث صحيح فيصرح هناك بكل صراحة ووضوح أنه لا يوجد في 

 .هذا الباب أو في هذه المسألة حديث صحيح
وهو يقدم الحديث الصحيح على كل رأي معارض له, فإذا كان الحديث 

ٍضعيفا في الباب, ولم يوجد غيره فله موقف آخر حينئذ ً. 
 :نماذج من أقواله

أي في نقض الوضوء من النوم إذا كان (تج بعضهم واح: أبو بكر بن المنذرقال 
ًالنائم ساجدا أو مضطجعا بحديث روي عن ابن عباس, لا يثبت من حديث أبي ) ً

 .خالد الدالاني, وقد ذكرته وعلله في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب
قد ذكرنا فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن : قال ابن المنذر

 طهارته كتاب, أو سنة أو إجماع, والجواب في الحجامة كالجواب في )١(ينقض
الرعاف ولكن يغسل أثر المحاجم لأن إزالة النجاسة عن البدن يجب إذا أراد 

: الغسل من أربعة«:  أنه قالالصلاة فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي 
 .ثم ذكر السند »الجنابة, والجمعة, والحجامة, وغسل الميت

هو من وجه مصعب : ال فهذا غير ثابت, وقد قال أحمد في هذا الحديثوق
بن شيبة, وليس بذلك, فإذا لم يثبت حديث مصعب بن شيبة بطل الاحتجاج به, ا

                                                 
 .١٧٧, ١/١٤٩:    الأوسط) ١(
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ً وعلي بن المديني أنهما ضعفا الحديثين, حديث وقد بلغني عن أحمد بن حنبل
 .)١(مصعب وحديث أبي هريرة في الغسل, من غسل الميت

في باب ذكر ارتداد المرأة المسلمة عن الإسلام, ولو :  المنذرويقول ابن
أقول بالذي روي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بحبس : اعترض معترض, فقال

 ًالمرتد, لأن إسناده أثبت إسنادا من حديث ابن عباس, ولأن عمر أعلى من ابن
 . وأولى بالاتباععباس

 :يقول ابن المنذر
 لأنه الحجة على الأولين ول االله والذي يجب القول به قول رس

 .)٢(والآخرين, ولا يجوز ترك السنة بقول أحد من الناس
Gمنهجه في الفقه: ًثالثا: 

ًيذكر بابا من أبواب الفقه التي يذكرها أصحاب الحديث والفقه سواء, في 
مقدمتهم الإمام مالك, والإمام الشافعي, والإمام البخاري, والإمام الترمذي 

والمسائل المختلف فيها التي تندرج ثم يذكر المسائل المجمع عليها وغيرهم, 
ً وآثارا يستدل بها فريق وآحاديثاًتحت الباب, ويذكر أحاديث  ً وآثارا أخرىاً

أو فريق ثالث أو رابع إذا كانت المسألة تتوسع وتحتضن  يستدل بها فريق آخر
من بعدهم ومنهم هذه الفرق وأكثر, فيذكر مجموعة من الأصحاب والتابعين و

ًالأئمة الأربعة ويوزعهم على هذه الفرق استنادا على أقوالهم الثابتة في مؤلفاتهم 
ًأو سماعا من تلاميذهم, ثم يناقش الأدلة ويرجح ما هو موافق للحديث أو 
أقوال الصحابة أو إجماع الأمة, أو أنه غيرمعارض للأحوال الثابتة في السنة أو 

                                                 
 .١٧٧, ١/١٤٩:    الأوسط) ١(
 .٢٤٨:    الأوسط مخطوط لوحة) ٢(
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 .اسلاتفاق العلماء أو القي
ويقول ابن المنذر في أبواب الحرز من كتاب السرقة, ليس في هذا الباب 

بن شعيب عن أبيه عن ل فيه لأهل العلم لأن حديث عمرو حديث ثابت لا مقا
جده, دفعه ناس وقال به آخرون, وفيه وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية 

 .ان مرسلوجلدات نكال, وهذا باب يقل القائلون به, وحديث صفو
 شيء, وعوام أهل ولا يثبت في هذا الباب عن أحد من أصحاب النبي 

ًالعلم لا يوجبون على السارق قطعا حتى يخرج بالمتاع من حرز صاحبه, إلا ما 
ăاختلف فيه عن الحسن, ولو لم يختلف عنه فيه لكان قولا, شاذا, ولا معنى  ً

 . عنهالعلم فكيف وهو مختلف فيهلانفراده بذلك عن أهل 
ليس بمنصوص عنه » ًعجبا لقول الشعبي ليس عليه قطع«: وقول النخعي

: ثم يقول ابن المنذر .وقد تعجب الرجل من القول, ثم يقول بما تعجب منه
 .قول عوام أهل العلم نقول, وهو عندي كالإجماع, واالله أعلمبو

دلت ثم أن له من التحقيق ما لا يداني فيه وهو اعتماده ما : يقول النووي
ًعليه السنة الصحيحة عموما أو خصوصا بلا معارض فيذكر مذاهب العلماء ثم  ً

 .)١(يقول في أحد المذاهب, وبهذا أقول
Gمنهجه في القياس: ًرابعا: 

 أن له مؤلف باسم, إثبات القياس, والكتاب في حكم )٢(ذكر ابن النديم
من مراجع المفقود والذي يظهر من أقواله أنه كان يرى أن القياس مرجع 

الشريعة ولا يرجع إليه إلا عند عدم وجود دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو 
                                                 

 .   الأوسط مخطوط) ١(
 .٣٠٢:    الفهرست) ٢(
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 .قول صحابي
في   العدداشتراطيقتضي القياس : )١(قال ابن ا لمنذر: قال ابن حجر
لا البينة الكاملة والواحد  شيء غاب عن الحاكم لا يقبل فيه إالأحكام لأن كل

 غير أن الحديث إذا صح سقط .ل النصابليس بينة كاملة حتى يضم إليه كما
 .النظر وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها

ًوهذا القياس كان معمولا به عند جميع العلماء قديما وابن المنذر ينقل  ً
أقوال العلماء وينسب إلى قائليها ما لم يصرحوا به بل خرج على أقوالهم من باب 

ăالقياس في غير محله فيذكر هذا ويرد على صاحبه أيا كان هو القياس وإذا كان 
إن ابن المنذر على مذهب الشافعي أو يميل إلى : وحتى الشافعي, حيث قال

 .نراه يقر قياسه الصحيح ويناقشه في غيره. الشافعية
 :نماذج من أقواله

:ولواختلفوا في أشل قطعت يده الصحيحة فكان قتادة يق: يقول ابن المنذر )١(
 .يغرم له دية يدين
ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت خمسمائة: وكان مالك يقول

 .ًدينار دية اليدين جميعا
وهذا قول الشافعي وقياس قول سفيان الثوري: ثم قال ابن المنذر

 .وأصحاب الرأي
ًباب ذكر اليد الشلاء, ويذكر أثرا مسندا لعمر بن الخ: يقول ابن المنذر )٢( طابً

أنه قضى في اليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء إذا كسرت, ثم يقول به
                                                 

 .٢٧/٢١٩:    فتح الباري) ١(
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في الأصبع: وهو قياس قول أحمد بن حنبل وإسحاق أنهما قالا: قال مجاهد
 .الشلاء ثلث ديتها

واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ ثم يذكر أقوال العلماء: يقول ابن المنذر )٣(
إذا قتل الرجل: الشافعي يقول وقال الشافعيواختلافهم وكذلك يذكر قول 

خطأ عقلته العاقلة لأنها إنما تعقل جناية في نفس محرمة قد يكون فيها
القود, ويكون فيها الكفارة كما يكون في الحر بكل حال, فهو بالنفس أشبه
منه بالأموال, هو لا يجامع الأموال إلا أنه في ديته قيمته فأما سوى ذلك فهو

موال مجامع للنفوس في أكثر أحكامه هذا ما قاله الشافعي, ويردمفارق للأ
أما أن العبد بالأحرار أشبه منه بسائر الأموال والدواب: عليه ابن المنذر

ًعلى الأنفس خطأ, لم يوجد قياسا, ولا يعقل فيه العبدوكذلك الجناية 
نةفيجوز القياس على ذلك والجنايات في أموال الجناة إلا أن تخص الس

ما اختلف فيه بعد ذلكًشيئا أو يجمع أهل العلم على شيء فيقال به ويكون 
 . أن الجنايات على الجناة على ظاهر الكتاب والسنةًمردودا إلا

هذه بعض من نماذج منهج ابن المنذر التي بني عليها أقواله في استنباط 
 .البحثالأحكام وهذا قليل من كثير سنراه إن شاء االله في ثنايا صفحات 

  
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  

 
من خلال جولتي التي قضيتها مع هذا العالم الجليل أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري أحد الأئمة الأعلام, الفقيه الحجة ومن خلال 
دراستي لفقهه ومؤلفاته ظهرت لي صورة واضحة من عالم كبير وفقيه جليل خدم 

بما قدمه من علوم وافرة حتى أصبحت كتبه الفقه الإسلامي خدمة عظيمة 
 الموافق والمخالف ويمكن تلخيص ما توصلت إليه بعد اًمرجعا يعتمد عليه

 :هذه الدراسة لهذا الفقيه وفقهه فيما يلي
هـ إلا أن حياته في نيسابوري تكاد٢٤٢ابن المنذر ولد في نيسابوري سنة  )١(

 أين ومتى تلقى تعليمه رغمًتكون مخفية فلم تذكر المصادر عنها شيئا ولا
غزارة علمه وفقهه وكل ما جادت به المصادر أنه قرأ بعض كتب الشافعي
على الربيع, وسمع من بكار بن قتيبة بمصر وأنه أقام بمكة وتوفي بها سنة

..هـ فلعله قد رحل إلى مصر ولكن المصادر لم تبين كيف تم ذلك٣١٨
 .جع إلى مكةوهل رحلته لمصر قبل مكة أو بعدها ثم ر

 .ه العلميةتلإقامته بمكة المكرمة أكبر الأثر في تكوين شخصي )٢(
ًاهتم بالقرآن والحديث قبل اهتمامه بالفقه فقد كان حافظا لكتاب ربه ورعا )٣( ً

 .ففسر القرآن بكامله وجمع الأحاديث
غلب عليه معرفة مذاهب العلماء فكان يعرف بصاحب الخلافيات فكان )٤(

 . معرفة الخلاف والدليلغاية في
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 .ة وفي عصره فكان يعرف بشيخ الحرممكانت له منزلة رفيعة بمكة المكر )٥(
له كتب في التفسير والحديث والفقه والقياس أوضحت نماذج عليها ليتضح )٦(

 .للقارئ مدى أهمية هذا العالم وقدرته العلمية في هذه العلوم
الصحابة والإجماع والقياس فكان شديدكان يأخذ بالكتاب والسنة وأقوال  )٧(

 .الحرص في تحري الدقة فكان لا يقبل المرسل والمنقطع
 .كان يعتمد قوله في الجرح والتعديل )٨(
اعتمد الفقهاء من بعده على كتبه ونقلوا عنها واعتبروا رأيه في المسألة حجة )٩(

ابن حزمفقد اعتمد النووي في معظم كتبه على كتب ابن المنذر وكذلك 
 .وابن حجر وابن قدامة والخطابي والبغوي وابن القيم وغيرهم كثير

تبين لي أن معظم مؤلفاته مخطوطة إلا أجزأ يسيرة من الأوسط وهي الجزء)١٠( 
الأول والثاني والثالث من كتاب الطهارة حتى نهاية سجود السهو, وأجزاء

حتى كتاب الغصب,يسيرة من الإشراف الأول والثاني من كتاب الشفعة, 
 :والجزء الرابع وهو كتاب النكاح, وله الإجماع حقق عدة تحقيقات

 . أبو حماد صغير حنيف/ للدكتور:أحدها
 . فؤاد عبد المنعم/ للدكتور:والثاني
 . عبد القادر شن آر/ للدكتور:والثالث
 .عبد العزيز الجبرين عبد االله / الإقناع حققه الدكتور:ًوأخيرا

 القواعد التي بنى عليها في استنباطه للأدلة أنه يحققي تقصتبين من)١١(
ويستقرئ ثم يذكر مذاهب الفقهاء ثم يقول في أحدها, وبهذا أقول,

طلب الحق ويدور مع ظهور الدليل ودلالة السنةيوأوضحت أنه 
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دالصحيحة وأنه لا يتقيد برأي إمام ولا يتعصب لمذهب معين بل ينش
 .الدليل الصحيح حيث كان

ظهر لي من خلال تتبعي لفقه ابن المنذر أنه تطرق لأبواب الفقه بكاملها)١٢(
بالإضافة إلى أنه فسر القرآن بكامله, وهذا يدل على سعة علمه وغزارة

 .تفكيره وقدرته على البحث واستنباط الأحكام
مؤلفاته منها ما هو مطول يذكر المسألة بكامل أدلتها بالأسانيد واختلاف)١٣(

فقهاء فيها وترجيح بعضها على بعض كالأوسط, ومنها ما هو مشتملال
 .»كالإقناع«على الأحكام 

رغم كثرة مؤلفاته واشتهارها إلا أنها لا تزال مبعثرة في بعض مكتبات العالم)١٤(
الإسلامي, ولعل معظمها في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

معة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةوجزء لا يستهان به في مكتبة جا
بالرياض, وقد أوضحت أرقام ما اطلعت عليه من هذه المخطوطات في
الموضع الخاص بمؤلفاته في الباب الأول من هذه الرسالة وكلها تنتظر
لعل االله يقيض لها من يجمعها ويقوم بدراستها وتحقيقها وإظهارها إلى

 عنها طلابي ذخيرة ثمينة لا يستغنالنور لكي يستفاد منها, فلا شك أنها
العلم فهي بحق مرجع قديم وأصيل في فقه الخلاف يلحظ ذلك من يقرأ

 .في كتب النووي وابن حجر وابن قدامة وغيرهم
ظهر لي أن هناك بعض المسائل التي انفرد بها ابن المنذر عن الأئمة)١٥(

 واعتبرها من)١(الأربعة كما أن هناك مسائل ذكرها السبكي في الطبقات
                                                 

 .١٢٧ −٢/١٢٦:    طبقات الشافعية الكبرى للسبكي) ١(



 

١٥١٤
אא

 :غرائب ابن المنذر ابن المنذر وذلك لمخالفته رأى الشافعية منها
 . أن المسافر يقصر الصلاة في مسيرة يوم تام−١
ت قبل أن تستأذن أن إذنهام قيد إذن البكر في النكاح صماتها إذا عل−٢

 .صماتها
 . أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم−٣
 .د لا تجب الكفارة في قتل العم−٤
 . أن الخلع لا يصح إلا في حالة الشقاق−٥

وإذا كان السبكي يعتبر ما خالف فيه ابن المنذر الشافعية فهو من غرائبه 
 .فكثير  من المسائل التي اشتملت عليها الرسالة فيها مخالفة لرأى الشافعي

أما المسائل التي انفرد بها ابن المنذر عن الأئمة الأربعة وقد يوافقه بعض 
 :ء المذاهب فهي كالتاليفقها

مسألة العجين الذي عجن بالماء الـنجس لا يطعـم لمـا يؤكـل)١ (
١١٦ :ص .ًيؤكل لحمه قياسا على شحوم الميتةلا لحمه ولا لما 

١٧٩: ص . الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح عليها )٢(
١٩٥: ص .لوضوءخلع الرجل خفيه بعد المسح عليها لا ينقض ا )٣(
٤٨١: ص .الجمع بين الصلاتين في الحضر من دون خوف أو مطر )٤(
٥٥٨ :ص .تحديد مسافة القصر وأن المسافر يقصر في مسيرة يوم تام )٥(
٦٣٤: ص .الخطبة في صلاة الاستسقاء قبل الصلاة )٦(
٧٤٦ :ص .وقت وجوب إخراج زكاة المعدن )٧(
٨٥١ :ص . وهو محرم كفارةليس على من قتل الصيد خطأ )٨(
٨٦٣ :ص .الوقوف بالمشعر الحرام ركن لا يتم الحج إلا به )٩(
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٩١٤ :ص ..سهم ذوي القربى يعطى الذكر منهم كما تعطى الأثنى)١٠(
١٢٦٨ :ص ..إيجاب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني)١١(
١٣٦٩: ص ..لا يقتل اثنان في واحد)١٢(

:اكلمة لابد منه
د أن من االله على بهذه النعمة بالتوفيق في إتمام هذا البحث فإني أحمد االله بع

ًتعالى حمدا كثيرا, ثم أتقدم بوافر الدعاء والتقدير والعرفان لفضيلة شيخي  ً
عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ الذي حباني بنور / وأستاذي فضيلة الشيخ

ًعلمه وسعة صدره ولم يأل جهدا في توجيهي دائم ا إلى كل خير ولم يبخل على ً
 .بوقته رغم كثرة مشاغله فجزاه االله عني أحسن الجزاء

ولا يفوتني أن أتقدم بخالص شكري لفضيلة عميد كلية الشريعة وجميع 
المسؤولين بها وخاصة أساتذتي بقسم الفقه الذين استفدت من توجيهاتهم 

التي كانت تسهر  ولا أنسى فضل زوجتي .النافعة خلال رحلتي مع هذا البحث
 .بجانبي طوال سنوات البحث

كما لا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري لجميع الإخوة الذين أسهموا معي 
في إنجاز هذا البحث وإخراجه إلى النور وذلك بما قدموه لي من مساعدة في 

 .الطبع والمراجعة والتصوير وغير ذلك فجزاهم االله عني أحسن الجزاء
الذي يسره االله لي, وأنعم علي بإتمامه, وأرجو أن أكون ًوأخيرا هذا هو بحثي 

لبة العلم, وأن أكون قد وفقت بتقديم ما فيه فائدة لي وللأمة الإسلامية وط
وفقت للصواب, فالكمال الله سبحانه وتعالى وحده, ولا يعصم من الخطأ إلا 
ي الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم ولكنه جهد المقل, أفرغت فيه ما وسعن



 

١٥١٦
אא

وإلا فعذري أنني بذلت ... من طاقة وجهد, فإن أكن أصبت ووفقت فالحمد الله
ًجهدي مخلصا في القصد صادقا في العمل, عاملا جاهدا لتلافي التقصير بسماع  ً ً ً

 .النصيحة والأخذ بالتوجيه فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 . على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله وسلم
 الباحث

 محمد بن سليمان بن عبد االله الخلف
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١٥١٩
א

 
   

 

رقم الصفحة رقمها ــــــــــــــاتالآي
א 

ِ﴿إن الصفا والمروة من شعائر االله﴾ ِ ِ َِ ْ َ َ ََّ َ ْ َ ْ َ َّ ِ ١٧٩, ١٧٦ ١٥٨
ْ﴿فإذا تطهرن فأ َ َ َ َ َ َْ َّ ُتوهن من حيث أمركم االله﴾ِ ُ َ َُ َ ُ ُْ َ ْ َِّ ُ ٢٧٣ ٢٢٢

ِ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ َِ ُ ُ ُُ َ ْْ ْ ََّ ِ ْ َ ِ َ ٢٧٦, ٢٧٥ ١٩٥
ٍ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاَثة قروء﴾ ُ َ ُُ َ َ َ ُ َ ََّ َ ْ َ َِ ِ ْ َ َُ ِ َّ َّ ْ ١١٢٠, ١١٧, ٣٤٨ ٢٢٨,

١١٣٦, ١١٣٤
ِحافظوا على الصلوات ﴿ َِ َّ ََ َ َ ْ ُوالصلاَةُ َّ َ الوسطىَ ْ ُ ْ...﴾ ٣٧٣ ٢٣٨

ً﴿فرجالا أو ركبانا﴾ َ ْ َْ ُ َ ً ِ َ ٤١٤ ٢٣٩
ْ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾ َ ُْ َ َ َ َِ َ ُ ْ َ ِ ٥٩١, ٤٦١ ٢١٠

ٍ﴿واذكروا االله في أيام معدودات﴾ َِ ْ َّ َُ َ ٍُ َ َ ُ ْ ٦٠١, ٥٩٦ ٢٠٣
ٍ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر﴾ َِ ُ َ ََ َ ْ ََ َ ًْ َْ ْ ِ َ ٧٦٢, ٧٥٨ ١٨٤

َ﴿وعلى الذين َِ َّ َ ٍ يطيقونه فدية طعام مسكين﴾َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َُ ٌ ُْ َ ٧٦٥, ٧٦٢, ٧٦٠ ١٨٤
ُ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ُ َ ْ ْْ َ ُ َْ َ ُ ََّ َْ ِ َ ٧٦٦, ٧٦٣ ١٨٥ .﴾ الآية...ِ
ِ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ ِ ِِ َ َ ْْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ٧٩٤ ١٨٧
ِّ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج َ ُ َ ْْ َ ِْ ِ َ ْ َ َِ َّ َ ٨٦٢, ٨١٢, ٨٠٠ ١٩٦ .﴾ الآية...َ

ِ﴿فاذكروا االله عند المشعر الحرام﴾ َ َ َُ َْ ِْ ْ َُ ْ ِ َ ْ َ ٨٤٥, ٨٤٤, ٨٤٣, ٨٣٨ ١٩٨
ِ﴿وأتموا الحج والعمرة الله﴾ َ َ ْ َُّ َ َّ َ َْ ْ ِ َ ٨٥١, ٨٠٣ ١٩٦

َ﴿يسألونك ماذا ينفقون ُ َِ ْ ُ ََ َْ َ ُ ٨٩١ ٢١٥ .﴾ الآية...َ
َ﴿وأحل االله البيع﴾ ْ َ َ َْ َُّ َ ٩٣١, ٩٢٤ ٢٧٥
ِ﴿قال إنه يقول إ ُِ َُ ََ ُ َنها بقرة لا ذلول تثير الأرض﴾َّ ْ ُ ََ ْ ِ ُ َ ٌَ ُ َ ٌ ََّ َ ٩٦٦ ٧١



 

١٥٢٠
אא

رقم الصفحة رقمها ــــــــــــــاتالآي
ً﴿ولا تمسكوهن ضرارا﴾ َ ِْ َّ َُ ُ ُِ َ ١٠٦٦ ٢٣١

ِ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ َ َ َ ْ ُّْ ِ َِ ََ ْ َّ ١٤٢٩, ١٤٢١, ١٠٧٠ ٢٨٢,
١٤٣٩, ١٤٣٠

ٍ﴿الطلاَق مرتان فإمساك بمعروف ُ َ َ ْ َّ َْ ِ ٌ ِ َ َ ُ ١١٤١, ١١١٤ ٢٢٩ .﴾ الآية...َِّ
َّ﴿فإن طل َ ْ َقها فلاَ تحل له من بعد حتى تنكحَِ َ ْ ْ ُ َِ ِ ِْ َ َ َ ََّ ُ َ َ ُّ...﴾ ١١٤٣, ١١١٤ ٢٣٠

َ﴿لا يكلف االله نفسا إلا وسعها﴾ َ ُ ُْ ًَّ َِ ْ ََ ُ ُ ِّ ١١٩٨ ٢٨٦
ِ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ ِْ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ِْ َِ ُ َ َ ِ ْ ُ َ ١٢٢٧ ٢٣٣

ْ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بال َ ُِ ْ ْ ُْ ُ ََ ْ َ ََ َ ُ ْ ِباطل﴾َ ِ َ ١٢٣١, ١٢٣٠, ١٢٩٣ ١٨٨,
١٢٣٨, ١٢٣٥, ١٢٣٣,

َ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى ْ ْ َْ َ ُِ ِ ُِ َ ْ َُ َ ١٣٢٤ ١٧٨ .﴾ الآية...ُ
ِ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾ َ َُ َ َ َ َ َْ ْ َْ ِ ِ ٌِ ِ ْ ُ ١٣٣٩, ١٣٣٧, ١٣٣٥ ١٧٩,

١٣٥٦
ِ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بم ِِ ْ َْ ََ ْ َ ُْ َ َ ََ ُ َْ َثل ما َِ ِ ْ...﴾ ١٣٥٩, ١٣٥٤ ١٩٤

א 
َ﴿واسجدي واركعي مع الراكعين﴾ َ َ ُ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ ١٧٨ ٤٣

ِ﴿والله على الناس حج البيت﴾ ِْ َ ُّ َْ َِ َّ َ ِ ٨٢١, ٨١٧, ٨٠٦ ٩٧
ْ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ََ َّ َِّ َ ََّ ْ ٨٦٥ ٧٧.﴾ الآية...ِ

ِ﴿إن الدين عند ِْ َ ِّ َّ ُ االله الإسلاَم﴾ِ ْ ِ ِ ١٣١١ ١٩
א 
ِ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ ُ َّ ُ ْ َْ ُ ُِّ َِّ َ ِ َِ َ ْ ٍَ َ ُ ْ َ َ٨ ٥٩

ً﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ ِّ َ ََ َ َ ًَ َ ُِ ُ َّ ً َ ِْ َ ١٣١, ١٢٩, ١٢٥, ٤٨ ٤٣
ْ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم  ْ َُ َ َّ ُ ُ ْ َِ َ َ ِ ْ َُ ُ َ ًرحيما﴾َ َِ ٢٦٣, ٢٦٢, ٢٥٤, ٢٥٠ ٢٩,

٢٧٩, ٢٧٥, ٢٦٥



 

١٥٢١
א

رقم الصفحة رقمها ــــــــــــــاتالآي
َ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاَة﴾ َّ ُ َُ ْ َْ َ ََ َ ََ ِ ِ ْ ُ ِ ٤٨٨, ٤٨٦, ٤٨٠ ١٠٢,

ٌ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ُ ْ َ ْ ََ ْ ْ ْ َُ َ ََ ََ َِ َ ْ ِ ُ ْ ِ...﴾
 .الآية

٥٥٠, ٥٤٧, ٥٣٨ ١٠١

َ﴿أطيعوا االله وأطيعوا الرسول﴾ ُ َّ ُ َ ُِ َِ ََ ٧٤٧, ٥٦١ ٥٩
ً﴿ومن قتل مؤمنا خطأ َ ََ ً ِ ْ ُ ََ َ ْ ,١٣٧٧, ١٣٧٢, ١٣٤٥ ٩٢ .﴾ الآية...َ

١٣٨٣, ١٣٧٩, ١٣٧٨,
١٣٨٤

ِ﴿إن االله لا يغفر أن يشرك به ِِ َ َ ُْ ُ َْ ََّ ْ َ َ ٨٧٩ ١١٦, ٤٨ .﴾ الآية...ِ
ِلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴿ ِ َ ْ َِ ْ ْ ُْ ُ ْ ََ َ َ َُ ُ ْ َ...﴾ ١٢٩٣, ٩٣٠ ٢٩
َإلا أن ت﴿ ْ َ َّ ْكون تجارة عن تراض منكمِ َ َُ َ َ ُْ ِ ٍِ ْ ََ ً﴾ ٩٣١, ٩٣٠ ٢٩

َ﴿إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ ُّ َِ ْ َ َ ََ ِ ِِ َ َ ْ ُ ُْ َ ُ ْ َُّ ْ َ ٩٧١ ٥٨
ِ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ِ ِ ِْ َْ َِّ َ َّ َ َ ُّ ََ ُ ُ ُ َ...﴾ ١٤٣٠, ١٣٢٩, ١٢٦٥ ١٣٥

َ﴿وبالوالدين إحسانا و ْ ْ َ ًَ ََ ِ ِ ِ ْ َذي القربى واليتامى ِ َْ َ َْ َْ ُ ِ...﴾ ١٢٦٧ ٢١
ُ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ِّ ُ ُ ََّ ًَ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ َْ ًْ َ ُِ ْ...﴾

 .الآية
١٣٨٠, ١٣٣٧ ٩٣

ِ﴿ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾ َ َُ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َِ َ ُ ١٣٤٧, ١٣٤٤, ٨٨٥ ١٤١
ْ﴿فإن تولوا فخذوهم واق ُ َ َ ْ ََ ْ َْ ُ ُ َّ ْتلوهم ِ ُ ُ ُ...﴾ ١٣٤٦ ٨٩

ِ﴿فما جعل االله لكم عليهم سبيلاً﴾ َ ْ ْ َِ ْ َ ََ َ ََ ُ َُ ١٣٤٦ ٩٠
ْ﴿فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم﴾ ُ ْ ُْ ُ ُُ ُْ َ ُ ْ ُ َِ ْ َ َُ ُ ١٣٤٦ ٩١

ً﴿وإن كان رجل يورث كلاَلة﴾ الآية ُ َ َْ ٌَ ََ َُ ُ َِ. ١٤٤٥, ١٤٥٣, ١٤٤٩ ١٢
ً﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء َ ِ َ َ َ ًَ ِ ً ُْ ِ َِ ١٤٥٤, ١٤٤٩ ١٧٦ .﴾ الآية...ْ

َ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ ْ َُ َ َ َّ َِّ ْ َ َ ٌ َِ َ َِ ِ ِْ َ ِ ِ ١٤٥١ ٧



 

١٥٢٢
אא

رقم الصفحة رقمها ــــــــــــــاتالآي
ً﴿مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ ُ َ َ َّْ ُ ًَ ْ ُِ َ َ َ ْ ِ َِّ ١٠٦٨ ٧

َ﴿وإن خفتم شقاق بينهما ِْ ِ ِ ِْ ََ َ َ ْ ُْ ,١١٢٧, ١١٢٤, ١١٢٣ ٣٥ .﴾ الآية...ِ
١١٣٠, ١١٢٨

َ﴿لا تقر ْ َ َبوا الصلاَة وأنتم سكارى﴾َ ُ َْ ُ ْ ََ َ َّ ُ ١١٥٩, ١١٥٦ ٤٣
تي أرضعنكم﴾ ْ﴿وأمهاتكم اللاَّ ْ ُ َُّ ُ َُ ْ َ ََ َ ُِ ١٢٢٣, ١٢٢٠, ١٢١٧ ٢٣,

١٢٣٥
تي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ ْ﴿واللاَّ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ْ ١٢٥٠ ١٥

א 
ً﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ ِّ َ ََ َ َ ًَ َ ُِ ُ َّ ً َ ِْ َ ١٣١, ١٢٩, ١٢٥, ١١٧ ٦,

٢٦٩, ٢٤٣, ٢٤١,
١٤٩٩

ُ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ َ َ ْ َ ْ َُ َْ ُِ ْ َ َُّ ِ ُ ٨٢٩, ١١٧, ١١٦ ٩٦
ْ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ َ ْ َُّ ْ ُ َْ ََ َُ َ ِ ١٤٢ ٤

َ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ُْ َّ َ َ ُّ َُ َّْ َ َ ُ َ ِ ٨٣٦, ٨٢٦ ٩٥ .﴾ الآية...َ
ُ﴿أحل لكم صيد ْ َ ْ ُ َ َّ ِ ُ البحر وطعامهُ َ َ ْ َُ َ ِ ْ...﴾ ٨٢٩,  ١١٧, ١١٦ ٩٦

ْ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ َ ُُ ُِ ِ ِْ ُ َُ ِ ْ َّ َِّ ُ َ َ ٨٧٣, ٨٦٧ ٨٩
َ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما َّ َُّ َ ْ ُ َ َِ َ َ ْ َ ُ َ ُِ ,١٢٩٠, ١٢٨٩, ١٢٨٧ ٣٨ .﴾ الآية...ِ

١٢٩٨, ١٢٩٥ −١٢٩٣
ْ﴿أو تقطع أيديهم وأر َْ َ ََ ْ َ ِْ ِ َّ َ ٍجلهم من خلاَف﴾ُ ِ ِْ ُ ُْ ُ ١٣٠٥, ١٣٠٣−١٣٠١ ٣٣

ِ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ ْ ْ ََّّ َّ َِ َ َ ْ ْ ََ ِ ْ ِ َ َ َ َ ١٣٣٣, ١٣٢٤ ٤٥
َ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾ الآية َِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ َ ِ َ. ١٣٣٧, ١٣٣٥ ٣٢

ْ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾ الآية َُ ِ ِْ َ َ َ َ ُّ ََ ُ َ ُ َّ َ. ١٤٣٠ ١٠٦



 

١٥٢٣
א

رقم الصفحة رقمها ــــــــــــــاتالآي
ُ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ َّْ ً ُ ََّ َ ُْ ُْ ُ ِ ٢٧٧, ٢٦٦, ٢٤٣, ١٦٥ ٦

א 
َ﴿قل لا أجد في ما أوحي  َِ ُِ َُ ِ َ ْ ًإلي محرماُ َّ َُ َّ ِ...﴾ ٣٤٠ ١٤٥
ِ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ ِ َ َ ْ َ ُ َ ََ َّ ُ ٨٧٣, ٧٢٠, ٧١٩ ١٤١

َ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سف َ ََ ْ َُ َ ْ ََ َ ُ ََّ ِْ ِ ٍها بغير علم﴾َ ْ ِ ِ ْ ًَ ِ ٧٦٣ ١٤٠
َ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ َ َ ُْ ُ ْ ِ ٌ ِ َ َِ َ َ ١٣٨٦ ١٦٤

אא 
ْ﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم﴾ ُ َُ ُْ ُ َ ُّ ََ َّ ُ ِْ ِِ ِّ َّ َ ٧ ١٥٨

َ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ ِ َ ْ َ ُ ََ ْ َُ ُ ِِّ َ ٣٣٦ ١٥٧
ُ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ُ ََ ِْ َ ْ َْ ُ ُ ُ ََ ِ ٤٣٦, ٤٣٢, ٤٣٠−٤٢٧ ٢٠٤ .﴾ الآية...ِ

א 
ِ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ ِ ِِ ْ َ ً َ َ َّ ُْ ِّ ُ َ ْ ُ ََ ُِ َ َُ ِّ َ ١٨٧, ١٢٤ ١١

ٍ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء ْ ْ ْ َ َُ ْ َِ ُِ ََّ َ َ ٨٩٧, ٨٨٧ ٤١ .﴾ الآية...ْ
א 

َّ﴿والذين يكنزون الذهب والفض ُِ ِ ِْ ََّ َ َ َ ََ َّ َ ٦٧٨ ٣٥, ٣٤ ﴾....ةَ ْ
 

ِ﴿أقم الصلاَة لدلوك الشمس  ْ َّ ِ ِ ُِ ُ َ َّ ِ َ...﴾ ٥٦٠ ١١٤
ْ﴿ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه﴾ ْ َ ََ ِ ُ َُّ ُ ُ ََّ ْ َ ُ ِْ ْ َ ِ ٦٢٠ ٥٢

ِ﴿واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه﴾ ِْ ََ ِ ُ َُّ ُ َُّ ْ َ ُ ْْ َ ٦١٤ ٩٠
 

ِ﴿واتبعت ملة آبائي إ ِ َِ َ ََّّ ُ ْ َ َبراهيم وإسحاقَ َ َْ َ َِ ِ ْ...﴾ ١٤٦٨, ١٤٦٥ ٣٨
א 

ْ﴿ولا يزال الذين كفروا تصيبهم  ُُ ُ َ َ َِ ُ َ َ ِ َّ ُ َ َ...﴾ ٩١٤ ٣١



 

١٥٢٤
אא

رقم الصفحة رقمها ــــــــــــــاتالآي
א 

ٍ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ ْ َ ِّ ْ َ ُْ ِ ِ ًِ َ ََ ْ َ ْ ََ َ ََّ ٨ ٨٩
ِ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ ِْ َ ُْ ُْ ُ َ ْ َِ ِ ُِ َِ ْ َ َ ْ ِ ١٣٥٤ ١٢٦

אא 
ِ﴿لدلوك الشمس﴾ ْ َّ ِ ُِ ُ ٣٧٠ ٧٨

ُ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه  َّ ُ ْ َِ َِّ َُّ َ ََ َ ُّ َ َ...﴾ ١٢٦٨, ١٢٦٦, ١٢٦٥ ٢٤, ٢٣
ً﴿وبالوالدين إحسانا ََ ْ ْ َ َِ ِ ِ ْ ِ... ﴾ ١٢٦٩, ١٢٦٨ ٢٣

א 
ً﴿فارتدا على آثارهما قصصا﴾ َ َ َ َ ََ ِْ ِ َ َ َّ ١٣٢٣ ٦٤

 
ă﴿وما كان ربك نسيا﴾ َِ َ َ ُّ َ ََ َ ١٢٦٥, ١١٩١ ٦٤

 
ِ﴿أقم الصلاَة لذكري﴾ ْ ِ ِ َِ َّ ِ َ ٤١٣ ١٤
ِ﴿وأمر أهلك بالصلاَة﴾ َّ َِ َ َ ْ َ ْْ ُ ١١٨٢ ١٣٢

א 
ٍ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ َ ْ ََ ْ ْ َ َ َِ ِِ ِّ ُ َ ََ ٢٦٥ ٧٨,

َ﴿وافعلوا الخير﴾ ْ َ ََ ْ ُ ْ ٦١٠ ٧٧
ُ﴿ملة أبيك َِ َ َّ َم إبراهيم﴾ِ َ ِْ ْ ِ ١٤٦٥ ٧٨

א 
َ﴿رب أنزلني منزلا مباركا وأنت ْ َْ ََ َ ًِّ َ ُ ُ ًَ َ ْ ِ ْ ِ...﴾ ٣٠٧ ٢٩

א 
ٍ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ِ ِ َِ ْ َ ََّ ُ ُ ِ َ َُّ َّ...﴾ ١٢٤٧, ٤٨ ٢
ِ﴿ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة َِ َ َ ََّ ْ ُ َ َْ ِ ِْ ْ ُ ُ ْ َ...﴾ ٨٦٧ ٢٢

ْ﴿وأن َ ْكحوا الأيامى منكم﴾َ َُ ْ ِ َِ َُ ١١٠١, ١٠٩٨ ٣٢



 

١٥٢٥
א

رقم الصفحة رقمها ــــــــــــــاتالآي
ُ﴿ويدرأ عنها العذاب﴾ َ َ َ ََ ْ ْ َ ُ َ ْ ١٢٠٢ ٨

ِ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ الآية َِ َ ْ َ َ َُ ُ ْْ ََّ. ١٢٦٧, ١٢٦٥, ١٢٦٣ ٤
ُ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا﴾ َُ ْ َ ْ ُ َُ َْ ِ ْ َ َ َ ١٤٣٣ ٦١

א 
ُ﴿وأنزلنا من السماء ماء طه َ ََ ً َ َ َِّ ِ َ ْ َ ْ ١٣١, ١٢٤ ٤٨ ًورا﴾َ

א 
ِ﴿وقالت لأخته قصيه﴾ ِ ِِّ َُ َْ ُ ِ ْ َ ١٣٢٣ ١١

 
ِ﴿ووصينا الإنسان بوالديه ِْ َ ْ َّ َ ََ ِْ َ َ ِ َ...﴾ ١٣٢٦ ١٥, ١٤

אא 
َ﴿وكفى االله المؤمنين القتال﴾ ْ َْ ِ ِ َِ َْ ُ ُ َ َ ٤١٣ ٢٥

ْ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم  َ ُْ َ ُْ ْ َ ِ ٌ ُ ْ َ ْ ََ َ ِبه﴾ََ ِ ٨٢٧ ٥
َ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك ِ َ َ ُّ َْ َ َِ ْ ُ ُّ ِ َّ...﴾ ١١٥١ ٢٩, ٢٨

ْ﴿ادعوهم لآبائهم﴾ ِْ ِ َ ِ ُ ُ ْ ١٢٣٢ ٥
 

ً﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا َ ْ َِ َِ ِ َّ ًَ َّ َ َّ ِ َ ْ َ َ...﴾ ٧ ٢٨
 

ٍ﴿فقضاهن سبع سماوات﴾ َ َ ْ ََّ َ َ ُ َ َ َ ٤٦٣ ١٢
א 

َ﴿وما  ِاختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله﴾َ َ َِ ُ ُ ُْ ْ ْْ َ ٍْ َ ِ ِ ِ ُ َ ْ ٨ ١٠
َ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ ِّ ِّ َ َُ ْ ٌِ ٍَ َ ََ َ ُ ١٣٥٩ ٤٠

א 
َ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا  ََ َ َ ََّ َ َُّ ِ َ َلمنقلبون﴾...ْ َُ ِ ْ ُ َ ٣٠٧ ١٤, ١٣



 

١٥٢٦
אא

رقم الصفحة رقمها ــــــــــــــاتالآي
 

ْ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ َُ َُ ُْ َ ِ ْ ََ ٢٦١ ٣٣
א 

ْ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ ُ َ ُ ُُ ْ ََ َ ِ َّ ُ ْ َ َ َّ ِ َ ١٢٦٧ ٢٩
ً﴿وعدكم االله مغانم كثيرة ََ َ َ ُِ َِ َُ ُ َ َ ...﴾ ٩١٤ ٢١, ٢٠

א 
ً﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴾ ً ُ ُْ َ ْ َ َ ُ َِ َ َ َ ُْ ُ َِ ْ َّ ِ ٨٦٨ ٢

ْ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َِ َّ ١١٨٦ ٣
ٍ﴿فتحرير رقبة﴾ َ َْ ََ ُ ِ َ ١١٨٨ ٣

ِ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ ِْ َ ْ ْ َ َ ِْ َ َ ُْ َ ُ ْ ََ ِ َ َِ َ ١١٩٧ ٤
א 

ْ﴿ما أفاء االله على رسوله من  ِ ِ ِ ُ َ َ ََ َ ُ َ َ... ﴾ ٨٩٥ ٧
ِ﴿وما أفاء الله على رسوله ِ ُ َ َ ََ ََّ ُ ََ َ...﴾ ٨٩٧ ١٠−٥

א 
َ﴿لا هن حل لهم و ُ َّْ َ ٌّ ِ ُ َّلا هم يحلون لهن﴾َ ُ ََ َُّ ِ ْ ُ َ ١١٧٣, ١١٦٧ ١٠

ِ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ ِ ِ َِ َ ََ ُ ُْ ِ ِ ْ َ ١١٦٧ ١٠
א 

ُ﴿فإذا قضيت الصلاَة﴾ َّ َِ ِ ُ َ َِ ٤٦٣−٤٦١ ١٠
َ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي َ َ ُّ َِ ُِ َ ِ ُ َ َّ َ...﴾ ٥٦٢, ٥٦١ ٩

א 
ْ﴿فاتقوا االله ما استطع َ ُ َّ ََ ْ َ ْتم﴾َ ُ ١١٩٨ ١٦

א 
َ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ْ َ َّ ُ َ ْ ََ ْ َ َ َ ُُ ِ َ ْ ُ َ...﴾ ٣٤٨ ٤



 

١٥٢٧
א

رقم الصفحة رقمها ــــــــــــــاتالآي
ُ﴿ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه﴾ َ ُ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ ََ ْ ُ َّ ََ ِ ٧٦٣ ١

َّ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ ْ ِّ َّ َِ َ َ َ َُ ُُ ِ ُ ُّ َ ١٠٦٦ ٦
ُ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم ال ُُّ ْ َ ََّ ِ ِ َّ َ ُّ َنساء﴾ََ َ ِّ ١١٨٣, ١١٤١ ١
ٍ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ ُِ َ ْْ َِّ ُ ُ ََ ١١٨٣ ٢

א 
ً﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾ ْ ْ ََ ُْ ُ ُ ُِ ْ َ ََ ١٤٣٥ ٦

 
ً﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا﴾ ْ َ ُ َّْ َ ُ ُ ََ َْ ُ َّ َِ َّ ِ ُ ْ ٦١٩, ٦١٤ ١٠

ً﴿يرسل السماء عليكم مدرارا﴾ َ ْ َ َ َّ ْْ ِ ُِ ْ َُ َ ِ ٦٢٠, ٦١٥, ٦١٤ ١١
א 

ً﴿فأولئك تحروا رشدا﴾ َ َ َّْ َ َ ََ ِ َ ُ ٥٢٣ ١٤
א 

ْ﴿وثيابك فطهر﴾ ِّ َ ََ َ َ َ ِ ٣٢٣ ٤
 



 

١٥٢٨
אא

 
    

 
رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ

٨٤  نعم فتوضأ من لحوم الإبل
٨٤ ...توضئوا منها وسئل عن لحوم الغنم: سئل عن لحوم الإبل فقال

١٠٣ ...ء السه العينان فمن نام فليتوضأوكا
٩٢ ...إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء

١٦٢ ...إذا استيقظ أحدكم من منامه
٩٦  ...ًإن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا

٩٧ ... ينام وهو ساجدكان النبي 
١٠٧  ...وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك

١٠٩, ١٠٨  أحدكم ذكره فليتوضأإذا مس
١١٧  هو الطهور ماؤه الحل ميتته

١٣٤, ١٢١ إن الماء لا يجنب
١٣٣, ١٢٢  أن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

١٢٢  أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأةنهى رسول االله 
,١٦٥, ١٢٦  إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين

٢٧٠, ٢٤٠
١٢٦ ... فتيمم بالصعيد وصلىأمره رسول االله 

١٢٧  ...ثمرة طيبة وماء طهور فتوضأ
١٣٤, ١٣٣ ...لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه

١٣٣ ...لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
١٣٧  ...ير والأصنامإن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنز



 

١٥٢٩
א

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
١٤٢ لها ما حملت في بطونها ولنا ما غير طهور

١٤٣  ...ًإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
١٤٣ إذا ولغ في إناء أحدكم فليرقد ثم ليغسله سبع مرات

١٤٣ ...طهور إناء أحدكم إذا ولغ يه الكلب أن يغسله سبع مرات
١٤٤ ما بالهم وبال الكلاب

١٤٤ ا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مراتإذ
١٤٨ ...ً سباطة قوم فبال قائماأتى النبي 

١٤٩  ... نتماشى فأتى سباطة قومرأيتني أنا والنبي 
١٥١ ...ًيا عمر لا تبل قائما

١٥٣ إنما أنا لكم مثل الوالد للولد وكان يأمرنا بثلاثة أحجار
١٥٤ ائتني بحجر... هذا ركس

١٥٤ يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجارلا 
١٥٦ ...من استجمر فليوتر

١٦١ ...من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر
١٦٢ ...إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر

١٦٢ ...إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر
١٦٢ ...إذا توضأت فاستنثر

١٦٣ ...المضمضة والاستنشاق من الوضوء
١٦٣  أمر بالمضمضةأن رسول االله 

١٦٥ إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك االله
١٦٦ ...إن تحت كل شعرة جنابة

١٦٧ ...من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها
١٦٧ ً جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضةأن النبي 



 

١٥٣٠
אא

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
١٧٣ ...إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا, فضرب بكفه ضربة 

١٧٤ ... توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسحإنه 
١٨٤ ...ارجع فأحسن وضوءك

١٩٠  يخلل لحيتهأن النبي 
١٩٤ دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما

١٩٥ ...ًرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة
١٩٥ أني أدخلتهما وهما طاهرتان

١٩٦ أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. ..أمرنا
٢١٥  يمسح على الخفين على ظاهرهمارأيت النبي 

٢١٥  مسح أعلى الخف وأسفلهأن النبي 
٢٢١  ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيمجعل رسول االله 

٢٢١ ...ً يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافناكان رسول االله 
٢٢٢ ...وما بدا لك... قال ويومين... نعم: أمسح على الخفين قال

٢٢٨  يمسح على عمامته وخفيهرأيت رسول االله 
٢٢٨  مسح على الخفين والخمارأن رسول االله 

٢٢٩  ومسح على الخفين والعمامةتوضأ النبي 
٢٣٥  قال في التيمم ضربة للوجه واليدينأن النبي 

٢٣٧ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقينالتيمم 
٢٣٧ إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنني لم أكن على طهر

٢٥٠ ...يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب
٢٥١ لا يؤم المتيمم المتوضئين

٢٥٦ ...قال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك 
٢٦٣ ...عي السؤالقتلوه قتلهم االله أو لم يكن شفاء ال



 

١٥٣١
א

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
٢٧٠ نعم: الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيصيب أهله? قال

٢٨١ إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل
٢٨١ إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل

٢٨٣ إنما الماء من الماء
٢٨٣ يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلى

٢٨٣ وضأ كما يتوضأ للصلاةإذا جامع ولم يمن يت
٢٨٩ ...كان إذا اراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة

٢٩٠ نعم إذا توضأ
٢٩١  ينام وهو جنب ولا يمس ماءكان رسول االله 

٢٩٥ ...إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات
٢٩٦ ...تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر

٢٩٧ ...انقضي شعرك واغتسلي
٣٠٦ ...فإن ذلك شيء كتبه االله على بنات آدم فافعلي ما يفعل 

٣٠٨ ًلا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن
٣١٣ وأمره أن يغتسل... أطلقوا ثمامة

٣١٤ فأمرني أن أغتسل بماء وسدر
٣١٥ يقول احلق... ألق عنك شعر الكفر

٣٢١ أخبرني أن فيها نذرإن جبريل أتاني ف... ما حملكم على إلقاء نعالكم
٣٢٣ ...أكثر عذاب القبر من البول

٣٣٤ ...أمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها
٣٣٥  يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابغ الغنمكان النبي 

٣٣٦ ...إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير
٣٣٧ نهاستنزهوا من  البول فإن عامة عذاب القبر م



 

١٥٣٢
אא

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
٣٤٤ اصنعوا كل شيء إلا النكاح

٣٤٩ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة
٣٥٠ ...مره فيلراجعها ثم يمسكها حتى تطهر

٣٥٦ فإذا  صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق
٣٥٦ الوقت بين هذين

ًإن للصلاة أولا وآخرا ً... ٣٥٦
٣٥٨ ...يت مرتين عند البَّأمني جبريل 

٣٥٨ ...ما لم يؤخروا المغرب... لا تزال أمتي بخير
٣٦٣ ...إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة

٣٦٢ ...شدة الحر من فيح جهنم... أبرد أبرد
٣٦٣ أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم

٣٦٤ ... الصلاة في الرمضاءشكونا إلى رسول االله 
٣٦٩ ...لوسطى صلاة العصرشغلونا عن الصلاة ا

٣٦٩ صلاة الوسطى صلاة العصر
٣٧١ ... يصلي الظهر بالهاجرةكان رسول االله 

٣٨٣ ...ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا
٣٨٣ ...ًفإذا سمع أذا نا كف... ًإذا غزا بنا قوما

٣٨٤ ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة
٣٨٥ إذا أردت أن تصلي.. .ارجع فصل فإنك لم تصل

٣٩١ ...ًإن بلالا يؤذن بليل
٣٩٢ ...لا يمنعن أحدكم

٣٩٢ كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
٣٩٤ إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم



 

١٥٣٣
א

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
٣٩٨ الصلاة خير من النوم... قل االله أكبر

٣٩٩ ...االله أكبر, االله أكبر...  ألقى عليه التأذينإن رسول االله 
ًأنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ً ٤٠٥

٤٠٦ ...ًلا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهمًا
٤١٠ ...يا بلال قم فأذن بالناس... إن االله قبض أرواحكم حين شاء
٤١١ ...احفظ علينا ميضأتك... حفظك االله بما حفظت به نبيه

٤١٣ ...إذا ذكرهامن نسي الصلاة فليصلها 
٤١٣ ...ثم أمره... ً بلالا فأقام صلاة الظهردعا رسول االله 

٤١٨ ...إذا قمت إلى الصلاة فكبر: قال... ارجع فصل فإنك لم تصل
٤١٨ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

٤٢٥ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
٤٢٥ ...فيها بأم القرآن فهي خداجمن صلى صلاة لم يقرأ 

٤٢٦ ...لا تفعلوا: قال...نعم: لعلكم تقرئون خلف إمامكم? قلنا
٤٢٧ ...إني أقول مالي أنازع القرآن... ًهل قرأ أحد منكم آنفا

٤٢٧ ...وإذا قرأ فأنصتوا... إنما جعل الإمام ليؤتم به
٤٢٨ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

٤٤٣ ...كبر ورفع يديه حذويه منكبيه...  إلى الصلاةإذا قام
٤٤٥ ...إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع ... كان يرفع يديه
٤٤٧ ...رفع يديه إلى قريب من أذنيه... أن رسول االله 

٤٥٢ ...وإذا قال سمع االله لمن حمده... إنما جعل الإمام ليؤتم به
٤٥٤ ن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد إذا قال سمع االله لمكان النبي 

٤٥٤ إذا قال الإمام سمع االله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد
٤٥٤ ...سمع االله لمن حمده: إذا رفع ظهره من الركوع قال



 

١٥٣٤
אא

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
٤٥٩ فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا

٤٥٩ وما فاتكم فأتموا... ةإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلا
٤٦٠ ...صل ما أدركت... إذا ثوب للصلاة فلا يسعى إليها

٤٦١ ...إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون
٤٦٥ ًصلى في ثوب واحد متوحشا به يتقى بفضوله حر الأرض وبردها

٤٦٦ ... فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكناأتينا رسول االله 
٤٦٦ ...ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه... ة أحدكمإنها لا تتم صلا

٤٧٤ الوقت بين هذين الوقتين...  عند البيت مرتينأمني جبريل 
٤٧٤ ًمن جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر

٤٨٠ ...ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء
٤٨١ قال فأجبهل تسمع النداء بالصلاة قال نعم 

٤٨٢ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
٤٨٢ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة

ًوإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا... إنما جعل الإمام ليؤتم به ً ٤٨٩
٤٩٠ ...فلا تفعلوا... ًإن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم

٤٩٨ ...ة لرجل فرد خلف الصفاستقبل صلاتك فلا صلا
٤٩٨ ًرأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته

٤٩٩ ًزادك االله حرصا ولا تعد
٥١٠ ...فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد... ما يقول ذو اليدين

٥١٠ ...أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد 
٥١١ ...إذا شك أحدكم في صلاته

٥١٢ ...ذا سها أحدكم في صلاتهإ
٥١٧ ...إن أحدكم إذا قام إلى صلاته جاء الشيطان فلبس عليه



 

١٥٣٥
א

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
٥٢٥ ...إذا سمعتم الإقامة فأمشوا إلى الصلاة

٥٢٦ فركعنا الركعة التي سبقتنا...  وتخلفت معهتخلف رسول االله 
٥٣٢ ًثم تشهدت أيضا ثم تسلم... إذا كنت في صلاة فشككت

٥٣٦ ... تسعة عشر يقصر أقام النبي
٥٣٧ ... من المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتينخرجنا مع النبي 

٥٣٨ ...كان يقصر الصلاة ويتم ويفطر ويصوم
٥٤٥ ...يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد

٥٤٦ لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم
٥٤٨ صلى ركعتين ... سيرة ثلاثة أميال إذا خرج مكان رسول االله 

٥٤٨ ...ً بالمدينة أربعا وبذي الحليفةصليت الظهر مع رسول االله 
٥٤٨ ً إذا سافر فرسخا يقصر الصلاةكان رسول االله 

٥٥٤ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس
٥٥٤ ... الجمعة فنرجع وما نجدكنا نصلي مع رسول االله 
٥٥٦ ً ثم نرجع فنريح نواضحنا للحيطان فيئاالله كنا نصلي مع رسول ا

٥٦٢ ...الجمعة واجبة على كل قرية
٥٦٧ ...قم فاركع... أصليت يا فلان

٥٦٨ ...يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما
٥٦٩ ...اجلس فقد آذيت وآنيت

٥٧٧ ...ًمن تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم
٥٧٧ ًثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس... نبي صليت وراء ال

٥٧٨ ...الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد
٥٧٨ ...إذا قام أحدكم من مجلسه

٥٨٣ من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى 



 

١٥٣٦
אא

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
٥٨٤ من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة

٥٨٤ رك الصلاةمن أردك ركعة من الصلاة فقد أد
٥٩١ ما منعك أن تغدوا مع أصحابك

٥٩١ ...ً مسافرا يوم الجمعةخرج رسول االله 
٥٩٦ ... إذا صلى الصبح من غداة عرفةكان النبي 
٦٠٢ ... يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلىكان النبي 

٦٠٣ ...أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور...  أمرنا
٦٠٨ ...أن يفطروا بعدما ارتفع النهارفأمرهم 
٦١١ ... خرج إلى المصلى فاستسقىأن النبي 

٦١٢ ... قحوط المطرشكا الناس إلى رسول االله 
٦١٣ ً يوما يستسقي فصلى بنا ركعتينخرج رسول االله 

٦١٤ ... إلى المصلى فاستسقى خرج رسول االله 
ً خرج مبذلا متواضعاإن رسول االله  ً... ٦١٧

٦١٨ ً يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره خرج رسول االله 
٦٢٣ ... جهر في صلاة الخسوفأن النبي 

٦٢٤ ...ثم قرأ فجهر بالقراءة... خسفت الشمس
٦٢٤ ...إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله

ًفقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة... انكشفت الشمس ً ٦٢٥
٦٢٦ ...ً في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا االله صلى بنا رسول

٦٣٠ ...فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه... خسفت الشمس
٦٣١ ...ً ذات غداة مركبا فكسفت الشمسركب رسول 

٦٣٣ إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها
٦٣٣ ...فصلى ركعتين... ًفخرج فزعا... كسفت الشمس



 

١٥٣٧
א

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
٦٣٩ ... أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتابمرنا رسول االله أ

٦٤٠ ...اللهم اغفر له وارحمه
٦٤٠ ...اللهم اغفر لحينا وميتنا

٦٤١ ... على رجل من المسلمينصلى رسول االله 
٦٤٦ ...ً صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلمأن رسول االله 

٦٥١ ...ا أن نصلي فيهن ينهانثلاث ساعات كان رسول االله 
٦٥٣ ...من نسى صلاة أو نام عنها
٦٥٨ ...بل أنا يا عائشة وارأساه

٦٥٩ ...إذا ماتت المرأة مع الرجال
٦٦٣ فقال لي اغتسل... اذهب فواره

٦٦٤ ...فأمرني فاغتسلت... ًاذهب فواره ولا تحدثن حدثا
٦٦٨ ...إذا رأيتم الجنازة فقوموا

٦٦٨ ...فليقم... ازةإذا رأى أحدكم جن
٦٦٨ ...إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها

٦٧١ ... قام فقمنا وقعد فقعدنارأينا رسول االله 
٦٧٢  إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد كان النبي 
٦٧٢ خالفوهم

٦٧٩ ...ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى زكاتها
٦٨٠ ...سورك االله بهماأيسرك أن ي... أتعطين زكاتها
٦٨٠ ...أتحبان أن يسور كما االله بهما... أتؤديان زكاته

٦٨١ هي حسبك من النار... أفتؤدين زكاتهن
٦٨٢ ...أما تخافان أن يسوركما االله... أتعطيان زكاته

٦٨٤ ...لا زكاة في الحلي



 

١٥٣٨
אא

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
٦٩٦ ...هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهم

٦٩٧ ...درهم وحال عليها الحولفإذا كانت لك مائتا 
٦٩٨ وفي كل خمس أواق من الورق  خمسة دراهم... كتب إلى أهل اليمن

٦٩٨ ًألا تأخذ من الكسر شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم
٧٠٦ ...ليس فيما دون خمس أوسق صدقة

٧٠٧ ... ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة
٧١٧ ... عليه الحوللا زكاة في مال امرئ حتى يحول
٧٢٣ ...على كل حر أو عبد... فرض زكاة الفطر من رمضان

٧٢٥ ... بصدقة الفطر عن الصغير والكبيرأمر رسول االله 
٧٢٥ ...فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى

٧٢٩ ...ليس في العيد صدقة إلا صدقة الفطر
٧٣٠ ...ً صدقة الفطر صاعافرض رسول االله 

٧٣١ ...المكاتب يعتق بقدر ما أدى
٧٣١ ... بصدقة الفطر عن الصغير والكبيرأمر رسول االله 

٧٣٤ ... صدقة رمضانفرض النبي 
٧٣٤ ... بعث منايا في فجاج مكة إلا أن صدقة الفطرأن النبي 

٧٣٥ ...صاع من بر أو قمح على كل اثنين
٧٥٢ ...لال فأذن في الناسقم يا ب... أتشهد أن لا إله إلا االله

٧٥٢ ... الناس أن يفطرواأمر رسول االله 
٧٥٤ ...صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
٧٥٤ ...فأمر الناس أن يفطروا... ًأصبح الناس بتمام ثلاثين يوما

٧٥٩ وعن الحبلى أو المرضع الصوم... ادن أحدثك عن الصوم
٧٦٧ ...أفطرا الحاجم والمحجوم



 

١٥٣٩
א

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
٧٧٠ وهو صائم...  احتجم وهو محرم أن النبي

٧٧١ ...ولم يحرمها... نهى عن الحجامة 
٧٧١  بالحجامة للصائمرخص رسول االله 

٧٧١ ... احتجم وهو صائمأن رسول االله 
٧٧١ . بالحجامة أفطرا هذان ثم رخص النبي 

٧٨٤ ً أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهارأن النبي 
٧٨٤  في رمضان فعليه ما على المظاهرمن أفطر

٧٨٦ تصدق بهذا... أين المحترق
٧٨٦ ....هل تستطيع أن تصوم شهرين... هل تجد رقبة

٨٠٠ ... من لم يكن ساق الهدي أن يحلأمر النبي 
٨٠١ اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي

٨٠١ ...أحلوا من إحرامكم بطواف البيت
٨٠٢ ...وا النساءحلوا وأصيب

٨٠٤ ...ăلبيك عمرة وحجا
٨٠٤ ...إني قلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج

٨٠٥ ...ِّصل في هذا الوادي: أتاني الليلة آت من ربي فقال
٨٠٦ ... أفرد الحج أن رسول االله 

٨٠٧ ... بالحجأهل رسول االله 
٨٠٧  في حجته بالحج ليس معه عمرة أهل رسول االله 

٨١٥ لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم
٨١٦ ...مسيرة يوم وليلة... لا يحل لامرأة تؤمن باالله 

٨١٦ ... لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم
٨١٨ ...فإن طالت بك الحياة لترين الضعينة... يا عدي هل رأيت الحيرة



 

١٥٤٠
אא

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
٨٢٧ ... إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان

٨٣٠ ... في الضبع يصيبه المحرم كبشاجعل رسول االله 
٨٣٥  خيره بين أن ينسك نسيكة أو أن يصوم ثلاثة أيامأن رسول االله 

٨٣٩ ...من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى نفيض
٨٤٠ ...الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج

٨٤٢ ...ووقفت هنا وعرفة كلها موقف... حرنحرت هاهنا ومنى كلها من
٨٤٦ ...لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت

٨٤٨ ...فلتنفر... أحابستنا هي? 
٨٥٢ ...ًالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله

٨٥٢ ...حج عن أبيك واعتمر
٨٥٣ ...لا:  سئل عن العمرة أواجبة قالأن النبي 

٨٥٤ ....الحج جهاد والعمرة تطوع
٨٦٥ ...ًمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
٨٦٨ ...يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة

٨٧٨ ...يا أيها الناس إن هذه من غنائكم... صلى بنا رسول االله 
٨٧٨ ...كن أن تجيء به يوم القيامة... ما منعك أن تجيء به

٨٨١ ...فارجع فلن أستعن بمشرك... ولهتؤمن باالله ورس
٨٨٢ ...قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين
٨٨٢ ...فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين

٨٨٤ ...بل عارية مضمونة... ً استعار أدرعاأن رسول االله 
٨٩١ .يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء االله عليكم

٨٩٦ ...موها وأقمتم فيهاأيما قرية أتيت
٩٠٣ ...ًمن قتل كافرا فله سلبه



 

١٥٤١
א

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
٩٠٤ ...له سلبه أجمع... من قتل الرجل

٩٠٥ ...ًمن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه
٩١٠ ًأن تحصدوهم حصدا...  أوباش قريشيا معشر الأنصار هل ترون

٩١١ .قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ
٩١١ ...ل وسلط عليها رسوله والمؤمنين حبس عن مكة الفيإن االله 

٩١٢ ....إن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس
٩١٥ ...من دخل دار أبي سفيان فهو آمن

٩١٥ ...أمن الناس إلا هؤلاء الأربعة
٩٢٤ ...ًمن اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه

٩٢٤ ...إن شاء أخذه وإن شاء تركه... ًمن اشترى شيئا لم يره
٩٢٦ ... عن بيع الحصاةنهى رسول االله 

٩٢٦ ...لا تبع ما ليس عندك
٩٢٧ ...ًمن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا رآه

٩٣٢ ...إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار
٩٣٣ ...الصلح جائز بين المسلمين

٩٣٤ ...من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار
٩٣٤ ...إذا بايعت فقل لا خلابة

٩٤١ فإنما الولاء لمن أعتق... خذيها فأعتقيها
٩٤٢ ...ًأما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا

٩٤٣ ...نهى عن بيع وشرط
٩٤٨ ...ًمن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع

٩٤٩ ...نهى عن المحاقلة والمزابنة
٩٥٣ ً من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه



 

١٥٤٢
אא

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
٩٥٥ ...ًتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضهفإذا اش

٩٥٥ ...نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع
٩٥٦ ...إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل

٩٥٦  عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعاننهى النبي 
٩٦٢ ...إن خيار الناس أحسنهم قضاء
٩٦٣ ...نهى عن السلف في الحيوان

٩٦٨ وم ووزن معلوم إلى أجل معلوممن أسلف في شيء ففي كيل معل
٩٧٤ السفتجات حرام

٩٧٥ ًكل قرض جر منفعة فهو ربا
٩٨٧ ...لو يعطى الناس بدعواهم

٩٩٤ ... أعطى خيبر اليهود على أن يعملوهاأن رسول االله 
٩٩٤  خيبر بشطر ما يخرج منهاعامل النبي 

٩٩٦ الطعام المسمى على الثلث والربع والأرض فنكريهابنهانا أن نحاقل 
١٠٠٣ ...حتى أجلاهم عمر...  فيها على ذلك ما شئناأقركم

١٠٠٤ ...ًأمره أن يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا
١٠١١ ليس على المستعير غير المغل ضمان
١٠١١ بل مؤادة... ًإذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا

١٠١١ العارية مؤداة والمنحة مردودة
١٠١٣ مونةبل عارية مض

١٠١٣ ...على اليد ما أخذت حتى تؤديه
١٠٢٢  بالشفعة في كل ما لم يقسمقضى رسول االله 

١٠٢٣ الشريك شفيع والشفعة في كل شيء
١٠٢٧ إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة



 

١٥٤٣
א

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
١٠٢٨ الجار أحق بسقبة

١٠٢٨ جار الدار أحق بالدار
١٠٢٨ الجار أحق بشفعته ينتظر به

١٠٣٦ ... بالشفعة في كل شركةالله قضى رسول ا
١٠٣٧ الشفعة كحل العقال

١٠٣٧ لا شفعة لشريك على شريك
١٠٤٢ لا شفعة للنصراني

١٠٤٥ لا تشهدني على جور
١٠٤٧ فأشهد على هذا غيري

١٠٥٦ لا يغلق الرهن ممن رهنه
١٠٦٧ لا ضرر ولا ضرار
١٠٦٧ لا ضرر ولا إضرار

١٠٧٤ ا ووكائهاعرفها سنة ثم احفظ عفاصه
١٠٧٦ ...لو يعطى الناس بدعواهم

١٠٧٦ البنية على المدعي واليمين على المدعى عليه
١٠٧٦ ...البنية على من ادعى

١٠٨٤ ...لا تنكح الأيم حتى تستأمر
١٠٨٤ فذلك إذنها إذا هي سكتت...نعم تستأمر

١٠٨٦ الأيم أحق بنفسها من وليها
١٠٨٧ الثيب أحق بنفسها من وليها

١٠٩٣  أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاأن رسول االله 
١٠٩٥ لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل

١٠٩٩ ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك



 

١٥٤٤
אא

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
١١٠٥ البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة

١١٠٥ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
١١١٠ أنه ليس بك على أهلك هوان

١١١٥ دين عليه حديقتهأتر
١١١٦ خذ الذي لها عليك

١١١٨ جعل الخلع تطليقة بائنة
١١٤٢ أيلعب بكتاب االله وأنا بين أظهركم

١١٤٢ يا ابن عمر ما هكذا أمر تبارك وتعالى إنك أخطأت السنة
١١٤٤ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة وأمرها أنت تعتد عند ابن أم مكتوم

١١٤٥ االله ما أردت بها إلا واحد: حدة, قالوا: ما أردت بها? قال
١١٥١ ًإني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك

١١٥٧ ويحك فارجع واستغفر االله وتب إليه
١١٦٠ كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله

١١٦٩ إنها كانت أسلمت معي فردها عليه
١١٧٦ هامره فليراجعها ثم ليمسك

١١٧٧ ليراجعها
١١٧٧ ...مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى

١١٨٦ أعتق رقبة
١١٨٨ أعتقها فإنها مؤمنة

١٢٠١ حسابكما على االله, أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها
١٢٠١ فرق بين المتلاعنين حين تلاعنا

١٢١٢ ...لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق
١٢١٨ لا تحرم المصة والمصتان



 

١٥٤٥
א

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
١٢١٨ لا تحرم الإملاجة والإملاجتان

١٢٢٠ لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم
١٢٢٨ انظرن من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة

١٢٢٨ لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي
١٢٢٩ قد علمت أنه رجل كبير: وقال... أرضعيه

١٢٤٨ ًخذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا
١٢٥٠ اذهبوا به فارجموه

١٢٥١  فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمتأمر بها نبي االله 
١٢٥١ ...والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله والوليدة والغنم رد

١٢٥٢ ًرجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا
١٢٥٩ ...هفهلا تركتموه وجئتموني ب

١٢٦٠ ...فأمر به أن يرجم فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل 
١٢٦٢ ...تعافوا الحدود فيما بينكم

١٢٧٠ كل مسكر خمر وكل خمر حرام
١٢٧١ ما أسكر كثيره فقليله حرام

١٢٧١ كل مسكر حرام وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام
١٢٧١ أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره

١٢٧٧ ...من شرب الخمر فاجلدوه
١٢٧٩ ...لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله

١٢٧٩ ...إذا شربوا الخمر فاجلدوهم
١٢٨٠ إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه

١٢٩٠ ًلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
١٢٩١ ًمال االله عز وجل سرق بعضه بعضا



 

١٥٤٦
אא

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
١٢٩٦ لا قطع في ثمر ولا كثر

١٣٠١ ً كان يقطع في ربع دينار فصاعداإن النبي 
١٣٠٩ االله بعذاب تعذبوا ولا فاقتلوه دينه عن رجع من

١٣١٠ من بدل دينه فاقتلوه
١٣١١ ...لن أو لا تستعمل على عملنا من أراده

١٣١٢  عن قتل النساء والصبياننهى رسول االله 
١٣١٣ ًقل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا... ه لتقاتلما كانت هذ

١٣٢٤ ...المؤمنون تتكافأ دماؤهم
١٣٢٥ ...المسلمون تتكافأ دماؤهم

١٣٢٧ لا يقتل والد بولده
١٣٢٧ لا يقتل الوالد بولده
١٣٢٧ أنت ومالك لأبيك

١٣٣٧ لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن
١٣٣٧ قتل مسلم بشطر كلمة لقي االله يوم القيامةمن أعان على 

١٣٤١ لا يقتل مسلم بكافر
١٣٤١ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده

١٣٤٢ أنا أكرم من وفي بذمته
١٣٤٢ أنا أحق من وفى بذمته ثم أمر بقتله

١٣٥٤ تعال فاستقد
١٣٦٢ ...في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة

١٣٧٢ ...شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبلقتيل الخطأ 
١٣٧٣ ...إن االله حرم مكة ولم يحرمها الناس

١٣٨٠ ...اعتقوا عنه يعتق االله عز وجل بكل عضو عبد أو أمه فيه



 

١٥٤٧
א

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
١٣٨٧ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة

١٣٨٨ ... دية المقتولة على عصبة القاتلةجعل رسول االله 
١٣٩٠ ...ًكتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم

١٣٩٢  بالدية على العاقلةقضى رسول االله 
١٣٩٦ ...أتحلفون خمسين يميناً فتستحقون صاحبكم أو قاتلك

١٣٩٧ يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته
١٣٩٧ ...أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته
١٤٠٠ ...إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب
١٤٠١ ...أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه

١٤٠٣  أن يقاس إلى أقربهماأمر النبي 
١٤١٢ ضع من دينك هذا فأومأ إليه أي الشطر

١٤١٢ قد قضى االله فيك وفي امرأتك
١٤١٣ ...جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم

١٤١٧ ... أن أتعلم له كتاب يهودأمرني رسول االله 
١٤١٨ ...تعلم كتاب يهود فإني ما آمن يهود على كتابي

١٤٢٢ رحمه االله لقد اذكرني كذا وكذا أية أسقطتهن من سورة كذا
١٤٢٣ ...ًأن بلالا يؤذن بليل كلوا واشربوا حتى يؤذن

١٤٢٣ ...خبأت هذا لك
١٤٢٤ ...إلا فدعترى هذه الشمس فاشهد و

١٤٣١ ...لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة
١٤٤٠ وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما منها وعنها

١٤٤٩ ...ألحقوا الفرائض بأهلها



 

١٥٤٨
אא

رقم الصفحة حاديث أو طرف منهاالأ
١٤٧٢ ...لا يتوارث أهل ملتين

١٤٧٤ ...القاتل لا يرث
١٤٧٤ ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه

١٤٧٤ ...لاً فإنه لا يرثهمن قتل قتي
 



 

١٥٤٩
א

  
   

  

א א
 :أثر جابر

٨٦  ترك الوضوء مما مست الناركان آخر الأمرين من رسول االله 
 :أثر ابن عباس

٨٦ إن الوضوء مما خرج وليس مما دخل
 :أثر زر بن حبيش

٩١ ...ًلاثا في سفر أمرنا أن لا ننزع ثكنا إذا كنا مع رسول االله 
 :أثر ابن عباس

٩٤ ...فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني
 :أثر أنس

٩٤ ... ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفقكان أصحاب رسول االله 
 :أثر عطاء

ًمن نام ساجدا أو قائما أو جالسا فلا وضوء عليه ً ً... ٩٧
 :أثر أنس

٩٩ ن ينامون ثم يصلون ولا يتوضأوأن أصحاب رسول االله 
 :أثر أنس

٩٩ ...ً يناجي رجلاأقيمت الصلاة والنبي 
 :أثر أنس

١٠٠ ... يضعون جنوبهم فينامونكان أناس من أصحاب رسول االله 
 :أثر عطاء

١٠٠ ...ًرأيت أن عمر مستلقيا على ظهره في المسجد حتى عرفت أنه نام



 

١٥٥٠
אא

א א
 :أثر ابن عمر

١١٨ التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر
 :ثر عبد االله بن عمروأ

١١٨ ماء البحر لا يجزى من وضوء ولا جنابة
 :أثر عائشة

١٢٠  من إناء واحدكنت أغتسل أنا رسول االله 
 :أثر ابن عباس
١٢١  يغتسل بفضل ميمونةأن رسول االله 
 :اثر ابن جابر

١٣١ جاء رسول االله يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه
 :ربيع بنت معوذأثر ال

١٣١  يتوضأ فمسح رأسه من فضل ماء كان في يدهرأيت رسول االله 
 :أثر أبي جحفة

١٣٢ ... بالهاجرة فأتي بوضوءخرج علينا رسول االله 
 :أثر عطاء

١٣٨ يطعم الدجاج
 :أثر ابن عمر

١٣٨ ... أن يهريقوا ما استقوا من بئرهاأمرهم رسول االله 
 :أثر عائشة

١٥٠ ً كان يبول قائما فلا تصدقوهن النبي من حدثكم أ
 :أثر سلمان الفارسي

١٥٤ ...أنه نهانا أن يستنجي أحد بيمينه أو يستقبل القبلة



 

١٥٥١
א

א א
 :أثر ابن أبي ليلى

١٥٦ ...كان لعمر بن الخطاب مكان قد اعتاد يبول فيه وكان له أثر
 :أثر بسر بن سعيد

١٧٤ ... ثم غسلأتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فمضمض واستنشق
 :أثر نافع

١٨٣ ...فمسح على خفيه بعد ما جف... أن ابن عمر توضأ في السوق
 :أثر عطاء بن يسار

١٩٠  يخلل لحيتهلقد رأيت رسول االله 
 :أثر الثوري

٢٠٣ ...إلا والأنصار المهاجرين خفاف كانت وهل خفا يسمى دام ما امسح
 :أثر علي بن أبي طالب

٢١٦ رأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهلو كان الدين بال
 :أثر نافع عن ابن عمر

٢١٧ أنه كان يمسح على ظاهر الخف وباطنه
 :أثر عقبة بن عامر الجهني

٢٢٢ أصبت السنة: من الجمعة إلى الجمعة قال
 :أثر علي بن أبي طالب
٢٤٣ التيمم عند كل صلاة
 :أثر نافع عن ابن عمر

٢٤٣ يتيمم لكل صلاة
 :أثر ابن عباس

٢٤٣ ...من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة



 

١٥٥٢
אא

א א
 :أثر سعيد بن جبير

٢٥٠ فصلى بهم وهو متيمم... كان ابن عباس في سفر معه أناس
 :أثر علي بن أبي طالب

٢٥١ كره أن يؤم المتيمم المتوضئين
 :أثر نافع

٢٥١ ًوكنت متوضئاأصاب ابن عمر جناية في سفر فتيمم فأمرني فصليت به 
 :أثر نافع

٢٥٦ ...تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر
 :أثر ابن سيرين

٢٧١ ...أما أنا فلم أكن أفعل ذلك فإن فعلت ذلك فاتق االله واغتسل
 :أثر ابن مسعود

٢٧٧ لو رخصنا لهم في هذا لا وشك إذا أبرد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم
 :أثر عائشة

٢٩٠ ...كل ذلك كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ ونام
 :أثر أبو إسحاق

٢٩١ ...ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته ... كان ينام أول الليل
 :أثر عائشة

٢٩٦ ...ًياعجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن
 :أثر ابن عباس
٣٠٦ ءة الجنب للقرآنلا بأس بقرا

 :أثر إبراهيم النخعي
٣٠٦ لا بأس أن تقرأ الحائض الآية



 

١٥٥٣
א

א א
 :أثر عائشة
٣٠٦  يذكر االله على كل أحيانهأن النبي 

 :أثر عبد االله بن سلمة
٣٠٨ ... يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكلكان رسول االله 

 :أثر علقمة والأسود
٣٢٧ تغسل مكانهإنما كان يجزيك إن رأيته أن 

 :أثر عائشة
٣٢٨ كنت أفركه من ثوب رسول االله 

 :أثر عائشة
٣٢٨ كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي 

 :أثر عائشة
٣٢٩  فيخرج إلى الصلاةكنت أغسله من ثوب رسول االله 

 :أثر عائشة
٣٤٥ ثم يباشرها...  أن تأتزرًكانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول االله 

 :أثر عائشة
٣٥١ لا تصلي حتى يذهب الدم

 :أثر عروة بن الزبير
٣٥٧ ...مالك تقرأ في المغرب بقصار

 :أثر رافع بن خديج
٣٥٨ ... فينصرف أحدناكنا نصلي المغرب مع النبي 

 :أثر سلمة بن الأكوع
٣٥٨  المغرب إذا توارث بالجابكنا نصلي مع النبي 



 

١٥٥٤
אא

א א
 :أثر أبو يونس مولى عائشة

٣٧٣ ًني عائشة أن أكتب لها مصحفاأمرت
 :أثر زيد بن ثابت

٣٧٥ ...حافظ على الصلوات تصبها
 :أبو سعيد الخدري أثر

٣٨٣ ...فأذنت للصلاة... إني أراك تحب الغنم والبادية
 :أثر أنس

٣٩٨ ...الصلاة خير من النوم... إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح 
 :أثر ابن عمر

٤٠٥ بغضك في االله إنك تحسن صوتك لأخذ الدراهمإني لأ
 :أثر ابن مسعود

٤١٢  عن أربع صلوات يوم الخندقإن المشركين شغلوا رسول االله 
 :أثر الحسن البصري

٤١٩ الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح تجزئه تكبيرة الركوع
 :أثر ابن عمر

٤١٩ ًإذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه يجزيه تكبيرة واحدة
 :أثر عروة وزيد

٤١٩ كانا يجيئان والإمام راكع فيكبران تكبيرة الافتتاح للصلاة والركعة
 :أثر نافع عن ابن عمر

٤٤٢ ...كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه
 :أثر علقمة

٤٤٧ فلم يرفع يديه إلا مرة... ألا أصلي بكم صلاة رسول االله 



 

١٥٥٥
א

א א
 :أثر أنس

٤٦٤ ... فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحرنصلي مع النبي كنا 
 :أثر أنس

٤٦٥ بسط ثوبه فسجد عليه... في شدة الحر فإذا لم يستطع كنا نصلي مع النبي 
 :أثر ابن عباس

٤٧١ ...ً الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفرصلى رسول االله 
 :أثر عبد االله بن شقيق

٤٧٢ ...حتى غربت الشمس وبدت النجوم...  عباسخطبنا ابن
 :أثر ابن مسعود

٤٨٠ فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادي بهن... من سره أن يلقى االله
 :أثر أنس

٤٩٩  وأم سليم خلفناصليت أنا ويتيمم في بيتنا خلف النبي 
 :أثر ابن عباس

٤٩٩  يمينهفجعلني عن...  ذات ليلة فقمت عن يسارهصليت مع النبي 
 :أثر ابن عمر

ًفي الذي لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا قال يعيد حتى يحفظ ً ٥١٩
 :أثر طاوس

٥١٩ إذا لم تدركم صليت فعد لصلاتك
 :أثر نافع

٥٢٦ سجد سجدتي السهو... إذا أدرك مع الإمام سجدة سجد إليها أخرى
 :أثر عطاء

٥٢٦ ينقالوا إذا فاته بعض الصلاة قام فقضى وسجد سجدت



 

١٥٥٦
אא

א א
 :أثر عمران بن حصين

٥٣١ أن النبي صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم
 :أثر عبد الرحمن بن يزيد

٥٣٧ ...صلى بنا عثمان يعني أربع ركعات
 :أثر عروة عن عائشة

٥٣٧ الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر
 :أثر يعلى بن أمية

٥٣٩ ...عجبت مما عجبت منه:  قد أمن الناس فقال...قلت لعمر
 :أثر سالم بن عبد االله

٥٤٣ إن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام
 :أثر البراء

٥٤٣ ăأن عليا خرج إلى النخلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين
 :أثر ابن عباس

٥٤٤ يلةتقصر الصلاة في مسيرة يوم ول
 :أثر سالم بن عبد االله

٥٤٥ أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك
 :أثر ابن عمرو ابن عباس

٥٤٥ كان ابن عمر وابن عباس رضي االله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد
 :أثر عائشة

٥٤٧ ăائت عليا فسله فإنه أعلم بذلك مني
 :أثر عبد االله بن سيدان

٥٥٦ مع أبي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهارشهدت الجمعة 



 

١٥٥٧
א

א א
 :أثر جابر

٥٦٣ ...ًمضت السنة أن في كل ثلاثة إماما
 :أثر ابن عمر

٥٦٩ إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة
 :أثر عمر

٥٨٤ ...ًكانت الجمعة أربعا فجعلت ركعتين من أجل الخطبة
 :أثر شعبة

٥٨٥ ...رجل يجيء يوم الجمعةسألت الحكم وحماد عن ال
 :أثر إبراهيم

٥٨٥ يصلي ركعتين
 :أثر الأسود بن قيس

٥٩١ ...ًأن الجمعة لا تحبس مسافرا... ًأبصر عمر رجلا عليه أهبة السفر
 :أثر ابن عمر

٥٩٢ من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة
 :أثر عائشة

٥٩٢ إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلى
 :أثر حسان بن عطية

٥٩٣ ...إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعى عليه
 :أثر علي بن أبي طالب

٥٩٦ أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة
 :أثر ابن عباس

٥٩٦ أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة



 

١٥٥٨
אא

א א
 :أثر أبي إسحاق

٥٩٧ اجتمع عمر وعلي وابن مسعود على التكبير
 :أثر ابن عمر

٥٩٨ ق بعد الظهرالتكبير أيام التشري
 :أثر الأسود

٥٩٩ ...كان عبد االله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر
 :أثر الشعبي

٦١٤ خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار
 :أثر ابن عباس

٦١٨ سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين
 :أثر عبد الرحمن بن سمرة

٦٣٢  سورتين وركع ركعتينفقرأ... فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر
 :أثر طلحة بن عبد االله

٦٣٨ صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب
 :أثر أبي أمامة الباهلي

٦٣٩ ...بأم القرآن... السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ
 :أثر نافع عن ابن عمر

٦٤٦ فإذا فرغ سلم عن يمينه واحدة: أنه كان إذا صلى على جنازة
 :أثر مجاهد عن ابن عباس

٦٤٦ ...أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة
 :أثر ابن مسعود

٦٤٧ إحداها التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة... أرى ثلاث خلال



 

١٥٥٩
א

א א
 :أثر إبراهيم

٦٤٨ كان يسلم على الجنازة عن يمينه وعن يساره
 :أثر ميمون بن مهران

٦٥٢ على الجنازة إذا طلعت الشمسكان ابن عمر يكره الصلاة 
 :أثر الشافعي

٦٥٣ ...أنه صلى على عقيل بن أبي طالب والشمس مصفرة
 :أثر أسماء بنت عميس

٦٥٩ ...أوصت أن يغسلها زوجها... أن فاطمة
 :أثر عبد الرحمن بن الأسود
٦٥٩ ...أن ابن مسعود غسل امرأته

 :أثر ابن المسيب
٦٦٠ ...تيممونها.. .إذا ماتت المرأة مع الرجال
 :أثر عبد الرحمن بن أبي ليلى

٦٦٩ فمروا عليها بجنازة فقاما... كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد
 :أثر واقد بن عمرو

٦٧٠ ًرآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما
 :أثر شعيب بن يسار

٦٨٢ ...كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن مر من قبلك
 :أثر ابن مسعود

٦٨٢ ...إذا بلغ مائتي درهم ففيه زكاة
 :أثر عمرو بن شعيب

٦٨٢ أنه كان يكتب إلى خازنة سالم أن يخرج زكاة حلي بناته



 

١٥٦٠
אא

א א
 :أثر عائشة

٦٨٤ فلا تخرج من حليهن الزكاة... كانت تحلي بنات أخيها
 :أثر نافع

٦٨٤ ثم لا يخرج من حليهن الزكاة... أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه
 :أثر علي بن سليم

٦٨٥ ليس فيه زكاة: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال
 :أثر أسماء

٦٨٥ ًأنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألف
 :أثر عمرو بن دينار

٦٨٦ ...لا: سمعت ابن خالد يسأل جابر عن الحلي أفيه زكاة قال
 :أثر بكير بن عبد االله
٧٠٨ ... الذهب إلى الفضةمن السنة أن يضم
 :أثر عباد بن العوام

٧٠٨ ...سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير قال يزكي
 :أثر إسماعيل بن عياش

٧٠٨ ...ًقلت لمكحول يا أبا عبداالله أن لي سيفا فيه خمسون ومائة درهم
 :أثر ابن عمر

٧٢٩ ...ٍّكان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد
 : أبي سعيد الخدريأثر

٧٣٣ ً صاعا من طعامكنا نعطيها في زمن النبي 
 :أثر حميد الطويل
٧٣٤ ...أخرجوا صدقة صومكم... خطب ابن عباس



 

١٥٦١
א

א א
 :أثر عبد االله بن عمر

٧٣٥ ...لما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع مكان صاع
 :أثر وكيع

٧٤٦ أو قيمته نصف درهم... جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز
 :أثر هشام عن الحسن

٧٤٦ لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر
 :أثر ابن عمر
٧٥٣ أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه... تراءى الناس

 :أثر عبد الرحمن بن أبي ليلى
٧٥٣ ...أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد

 :أثر سعيد بن جبير
٧٦١ وليس عليك القضاء.. .أن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى

 :أثر سعيد بن جبير
٧٦١ الحامل والمرضع تفطر ولا تقض: ابن عباس أو ابن عمر قال

 :أثر عبد االله بن عمر
٧٦٢ ...الحامل إذا خافت على ولدها تفطر وتطعم

 :أثر شعبة
٧٧٠ أكنتم تكرهون الحجامة للصائم

 :أثر عائشة
٧٩٢ ... ولا يشهد جنازةًالسنة على المعتكف أن لا يعود مريضا

 :أثر ابن عباس
٨٠١ كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور



 

١٥٦٢
אא

א א
 :أثر سعيد بن المسيب
٨٠٣ ...فكان عثمان ينهى عن المتعة... اختلف علي وعثمان
 :أثر البراء بن عازب

٨٠٥ ...قلت أهللت بإهلالك... كنت مع علي
 :أثر علي بن أبي طالب

٨٠٧ ردا بالحج فإنه أفضليا بني أف
 :أثر ابن عباس

٨٢٧ ليس عليه في الخطأ شيء
 :أثر جابر عن سالم

٨٢٧ ...إذا أصاب الجنادب والقطا
 :أثر ابن جريج

٨٣٠ رأيت الناس يغرمون في الخطأ
 :أثر ابن جريح

٨٣٠ ...نعم: ًمن قتله خطئا أيغرم قال
 :أثر عبد االله بن عمرو
٨٤٣ مسلمينإنما جمع منزل لدلج ال

 :أثر عروة
٨٤٦ من أفاض فقد قضى االله حجه

 :أثر ابن عباس
٨٤٩ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت

 :أثر ابن مسعود
٨٦٦ كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمن الغموس



 

١٥٦٣
א

א א
 :أثر حوشب بن سيف

٨٧٦ قد غللت مائة دينار فأقبضها... غزا الناس الروم
 :أثر ابن عباس

٨٨٤ ستعان رسول االله بيهود قينقاعا
 :أثر الزهري

٨٨٤  أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معهأن النبي 
 :أثر ابن عباس

٨٨٩ أن الخمس كان يقسم على عهده عليه الصلاة والسلام خمسة أسهم
 :أثر محمد بن إسحاق

٨٩٠ كيف صنع في سهم ذوي القربى... أرأيت علي بن أبي طالب
 :أثر عمر

٨٩٦ ...ت أموال بني النضير مما أفاء االله على رسوله كان
 :أثر محمد بن مسلمة

٩٠٦ ما قطعت رجليه... ذق الموت كما ذاقه أخي محمود وجاوزه
 :أثر هشام بن عروة

٩١٢ ً عام الفتح فبلغ ذلك قريشالما سار رسول االله 
 :أثر ابن أبي مليكة

٩٢٥ ً إنما ابتعت مغيباإنما النظر لي... أن عثمان ابتاع من طلحة
 :أثر طلحة بن يزيد

٩٣٤ ... ًلا أجد شيئا أوسع مما جعل رسول االله: أنه كلم عمر في البيوع قال
 :أثر ابن مسعود

٩٤٣ ...لا تقربها... فاستفتي عبد االله بن عمر... اشتري جارية امراته



 

١٥٦٤
אא

א א
 :أثر عمر بن الخطاب

٩٤٤ لا تشترها وفيها مثنوية.. يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امراتك
 :أثر جابر بن عبد االله

٩٤٧ ...كان يسير على جمل له قد أعيا
 :أثر سالم بن عمر

٩٥٣ ... يبتاعون جزافالقد رأيت الناس في عهد رسول االله 
 :أثر ابن عباس

٩٥٥ ولا أحب كل شيء إلا مثله...  فهو الطعامأما الذي نهى عنه النبي 
 : مسعودأثر عبد االله بن

٩٦٣ أردد ما أخذت وخذ رأس مالك ولا تسلمن مالنا في شيء من الحيوان
 :أثر عطاء

٩٧٣ دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بالعراق... أن ابن الزبير يأخذ
 :أثر علي بن أبي طالب

٩٧٤ ًأنه سئل عن مثل هذا فلم ير به بأسا
 :أثر ابن مسعود

٩٨٢ ...بي وقاص فيما نصيب يوم بدراشتركت أنا وعمار وسعد بن أ: قال
 :أثر أبو جعفر

٩٩٤ ...ما بالمدينة أهل بيت إلا يزرعون على الثلث والربع
 :أثر نافع

٩٩٦ أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول االله 
 :أثر أبي هريرة

١٠٠٤  أقسم بيننا وبين إخواننا النخيلقالت الأنصار للنبي 



 

١٥٦٥
א

א א
 :أثر النعمان

١٠٤٥ ًنحلت ابني هذا غلاماإني 
 :أثر النعمان

١٠٤٥ إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية
 :أثر عائشة

١٠٤٧ ًأن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقا
 :أثر أبي بن كعب

١٠٧٥ ًعرفها حولا فعرفتها
 : أثر ابن عباس

١٠٨٤ َّأن أباها زوجها وهي كارهة
 : أثر عائشة

١٠٨٥ ًساء من الأمر شيئاأردت أن أعلم أن للن
 : أثر عبد الرحمن بن عوف

١٠٩٣ أتجعلين أمرك إلي
 : أثر المغيرة بن شعبة

١٠٩٤ ًخطب امرأة هو أولى الناس بأمرها فأمر رجلا فزوجه
 : أثر ابن عباس

١٠٩٥ خاطب وولي وشاهدين: لا نكاح إلا بأربع
 : أثر أم سلمة

١٠٩٩ ًليس أحد من أوليائي شاهدا
 : أنسأثر 

١١٠٣ ً بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني عليه بصفيةأقام النبي 



 

١٥٦٦
אא

א א
 :أثر عمر بن الخطاب

١١٠٦ هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت لرجمته
 : أثر أنس

١١٠٨ ... تسع نسوة فكان إذا قسم بينهنكان للنبي 
 : أثر عائشة

١١٠٩ ًإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه
 : أثر أنس

١١١٥  االله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلكذكر
 : أثر سليمان بن يسار

١١١٥  فأمرها أو أمرت أن تعتد بحيضةأنها اختلعت على عهد النبي 
 :أثر أم بكرة الأسلمية

١١١٨ ًهي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت
 :أثر ابن عمر

١١١٩ عدتها عدة المطلقة
 :بن أبي طالبأثر علي 

١١٢٤ قال للحكمان تدريان ما عليكما
 :أثر ابن عباس

١١٢٤ بعثت أنا ومعاوية حكمين
 :أثر الشعبي

ًابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ً ١١٢٤
 :أثر شعبة بن عمرو

ًيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ً ١١٢٥



 

١٥٦٧
א

א א
 :أثر ابن جريج

١١٢٦ ما وأصلحا أمرهمافأتاهما فوجداهما قد شدا عليهما أثوابه
 :أثر قتادة

١١٢٧ إنما عليهما أن يصلحا وأن ينظرا في ذلك
 :أثر عبادة بن الصامت

١١٣٣ لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة
 :أثر ابن عباس

١١٤٢ إن عمك عصى االله فأندمه االله
 : أثر عائشة

١١٤٤ ق الأوللا حتى يذوق عسيلتها كما ذا: قال
 : أثر سهل بن سعد

١١٤٤ ًكذبت عليها يا رسول االله, إن أمسكتها فطلقها ثلاثا
 : أثر علي بن أبي طالب

١١٥٢ هو لها حتى تكلم
 : أثر عمرو بن شعيب

١١٥٣ ...أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها
 : أثر جابر

١١٥٣ ...إذا خير الرجل امرأته فلم تختر
 : يبأثر عمرو بن شع

١١٥٤ لها ما دامت في مجلسها
 : أثر عطاء وطاووس ومجاهد

١١٥٤ إن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها



 

١٥٦٨
אא

א א
 : أثر عثمان بن عفان

١١٥٧ ليس للمجنون ولا للسكران طلاق
 :أثر علي بن أبي طالب

١١٦٠ نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانين جلدة
 : باسأثر ابن ع

١١٦٧ إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه
 : أثر عطاء

١١٦٧ لا, إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق: قال
 :أثر الحسن وقتادة

١١٦٧ بانت لا سبيل له عليها
 :أثر عمر بن الخطاب

١١٦٨ إما أن تسلم وإما أن انزعها منك
 :أثر ابن عباس

١١٦٩ ... أبي العاص ابنته زينب علىرد النبي 
 :أثر مالك

١١٧٠ ...إن أم حكيم بنت الحارث أسلمت يوم فتح مكة
 :أثر الإمام الشافعي
١١٧٠ ...اقتلوا الشيخ الضال

 :أثر ابن عباس
١١٩٥ ...يتم على ما بقي: من عليه صوم شهرين متتباعين فمرض قال

 :أثر مجاهد
١١٩٦ ...يتم على ما مضى: قالفي الرجل يصوم الشهرين المتتبابعين ثم يمرض 



 

١٥٦٩
א

א א
 :أثر الحسن وقتادة

١١٩٦ كانا يرخصان له في ذلك إذا كان له عذر
 :أثر عمر بن الخطاب

١٢٠١ ًيفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا: قال في المتلاعنين إذا تلاعنا قال
 :أثر ابن عباس

١٢٠٨ ...أن الملتعن لم يرث لأن اللعان فرقة
 :أثر عائشة
١٢١٩ ...أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمسكان فيما 
 :أثر عائشة

١٢١٩ نزل القرآن بعشر رضعات معلومات ثم صيرن إلى خمس
 : أثر عبد االله بن عمر

١٢٢١ كتاب االله أصدق من قولهما وقرأ آية الرضاع: قال
 : أثر سالم بن عبد االله

١٢٢١ تكمل لي عشر رضعاتفلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم 
 : أثر نافع

١٢٢٢ ...ها فاطمة بنت عمر ترضعهأرسلت بعاصم بن عبد االله بن سعد إلى أخت
 : أثر عائشة

١٢٢٩  أسوةأما لك في رسول االله 
 : أثر علي بن أبي طالب

١٢٤٨ جلدته بكتاب االله ورجمته بسنة رسول االله 
 : أثر علي بن أبي طالب

١٢٤٩  ورجمتها بسنة رسول االله جلدتها بكتاب االله



 

١٥٧٠
אא

א א
 : أثر أبي بن كعب

١٢٤٩ ...البكران يجلدان والثيبان يرجمان
 : أثر عمر بن الخطاب

١٢٧١ ...إني وجدت من عبيد االله بن عمر ريح الشراب
 : أثر ابن مسعود

١٢٧٢ أتشرب الرجس وتكذب القرآن
 : أثر ابن جريج

١٢٧٣  الشراب الذي ليس به بأسلا أحد إلا ببينة أن الريح ليكون من
 : أثر ابن الزبير
١٢٧٣ إن كان مدمناً

 :أثر علي بن أبي طالب
١٢٩٢ له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه

 : أثر علي بن أبي طالب
١٣١٨ ...ما كنت أقيم الحد على أحد فيموت فيه فأجد في نفسي إلا 

 : أثر عمرو بن شعيب
١٣٢٨ ...لا يقتل:  يقول رسول االله لا يرث القاتل ولولا أني سمعت

 : أثر معاذ
١٣٣٤ ليس لك أن تقتل نفسين بنفس

 : أثر عمرو بن دينار
١٣٣٤ ًكان ابن الزبير وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا واحدا

 : أثر نافع عن ابن عمر
١٣٣٦ ًلو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم جميعا



 

١٥٧١
א

א א
 : أثر علي بن أبي طالب

١٣٤١ ...الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآنوالذي فلق 
 : أثر علي بن أبي طالب

١٣٥٠ لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما
 : أثر عمر بن الخطاب

١٣٥٥ ...إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم
 : أثر علي بن أبي طالب

١٣٥٥  تعد الحدوديا قنبر إذا جلدت فلا... اخرج هذا فاجلده
 : أثر علي بن أبي طالب

١٣٦٣ ...في دية الخطأ خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة
 : أثر زيد والحسن

١٣٦٤ ...في الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون
 : أثر مجاهد

١٣٦٤ ...دية الخطأ ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون
 : أثر ابن عباس
١٣٧٥ ... المقتول في أشهر الحرميزاد في دية

 : أثر ابن المسيب وابن يسار
١٣٧٥ ...إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث

 : أثر عبد االله بن نجيح
١٣٧٥ أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم

 : أثر عمر بن الخطاب
١٣٧٦ ...ر وهانت الدراهم فقوم عمغلت الإبل بعد وفاة رسول االله 



 

١٥٧٢
אא

א א
 : أثر زيد بن ثابت

١٣٨٨ ًلا تعقل العاقلة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدا
 : أثر ابن المسيب وابن يسار

١٣٨٨ ًلا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصاعدا
 : أثر الشافعي

١٣٩٠ ... في الجنين بغرة وقضى به على العاقلةقضى رسول االله 
 : أثر ابن عباس

ًحمل العواقل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا مادون إرش الموضحةلا ت ً ً ١٣٩٠
 :أثر خارجة بن زيد

ًأن رجلا من الأنصار قتل وهو سكران رجلا ضربه بشويق ً... ١٣٩٨
 :أثر عبد الرحمن بن أبي الزناد

١٣٩٩ ...قضى بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب فثنى عليهم الإيمان
 :أثر الحسن

١٤٠٢ با بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامةأن أ
 :أثر الشعبي

١٤٠٢ ...قيسوا ما بينهما: وجد قتيل بين حيين من العرب فقال عمر
 :أثر أبي قلابة

١٤٠٣ ...ما تقولون في القسامة
 :أثر يحيى بن إسحاق

١٤٠٤ ...يا لعباد االله لقوم يحلفون على ما لم يروه ولم يحضروه
 :أثر جابر

١٤١٣ ..أن لا تقضي بالجوار وكتب إليه أن لا تقضي في المسجد



 

١٥٧٣
א

א א
 :أثر شريح

١٤٣١ ...لا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته
 :أثر عمر وعبد االله وزيد

١٤٥١ ...للزوج النصف وللأم السدس وأشركوا بين الإخوة
 :أثر ابن مسعود

١٤٥٧ ً سدسا مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول االله
 :أثر ابن المسيب

١٤٥٨  رجل من ثقيف مع ابنهاأن عمر بن الخطاب 
 :أثر عمران بن حصين

١٤٥٨ أنه كان يورث الجدة وابنها حي
 :أثر ابن المسيب

١٤٥٩ ًأن زيد بن ثابت لم يكن يجعل للجدة مع ابنها ميراثا
 :أثر الشعبي

١٤٥٩ ًدة مع ابنها ميراثاăأن عليا وزيد كان لا يجعلان للج
 :أثر الزهري

ă كان لا يورث الجدة إذا كان ابنها حياأن عثمان بن عفان  ّ ١٤٦٠
 :أثر زيد

١٤٦٧ ًإن زيد بن ثابت قال في الجدة قولا وقد أمضيته
 :أثر الشعبي

١٤٦٧ لولا رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه
 :أثر جابر بن زيد

ً قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهماأيما رجل ً ١٤٧٤



 

١٥٧٤
אא

 
     

 
 الاسم الصفحة

א 
 أبان بن عثمان ١٠٧

 إبراهيم بن خالد ٩٨
 إبراهيم بن علي الفيروزابادي ٦٥٢

 أبي بن عمارة الأنصاري ٢٢٢
 أحمد بن الحسين البيهقي ٤٦٩

 الرازي الجصاص بن علي أحمد ٧٦٥
 أحمد بن علي العسقلاني ٥٣٣

 إسحاق بن إبراهيم الصنعاني ٢٩
 إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ١٥٥

 د بن الحضيريأس ٣١٧
 أسعد بن زرارة ٣١٧

 أسماء بنت أبي بكر ٦٨٥
 أسماء بنت يزيد ٦٨١

 إسماعيل بن عياش ٣١٢
 إسماعيل بن محمد المزني ١٩٣

 الأسود بن يزيد ٥٩٩
 أنس بن مالك الكعبي ٧٥٩
 إياس بن سلمة الأكوع ٥٥٤



 

١٥٧٥
א

 الاسم الصفحة
א 

 بسر بن سعيد ١٧٤
 بسرة بنت صفوان ١٠٨

 بكار بن قتيبة ٢٨
 بكر بن عبد االله المزني ٨٠٤

א 
 تميم بن محمد ٣٠

א 
 ثابت قيس ٦٦٦
 لثاثمامة بن أ ٣١٣
 حدرثوبان بن ج ٧٦٧

א 
  الأزديجابر بن زيد ٣٤٩

 جابر بن سمرة ٨٣
 جعفر بن محمد بن علي ٧٢٥

א 
  بن يزيدن بن علييالحس ٢٢

 الحسن بن علي بن أبي طالب ١٨٩
 الحارث العكلي ٦٤٦
 الحكم بن عتبة ٩٥

 حماد بن أبي سليمان ٩٤
 الحسين بن مسعود ٤٧٢

 حسين المعلم ٦٩٢



 

١٥٧٦
אא

 الاسم الصفحة
 حسان بن عطية ٥٩٣
 البستيحمد بن محمد  ٦٥٧
 حسن بن يسار ١٦٦

 الحكم بن عمرو الغفاري ١٢٢
 حميد بن عبد الرحمن ٧٨٦

 حميد بن نافع ١٢١٣
א 

 خباب بن الأرت ٤٦٦
 خالد بن الحارث ٦٩٢
 خارجة بن مصعب ٦٥٥
 خوات بن جبير ٤٢٤

אא 
 لأصبهانيداود بن علي ا ٢٨٦

אא 
 الربيع بن خيثم ٣٧٤

 الربيع بنت معوذ بن عفراء ١٣١
 رافع بن خديج ٧٦٨
 رباح بن ربيع ١٣١٣

 ربعي بن حراش ٧٥٢
 رملة بنت أبي سفيان ١١٢
 ربيعة بن عبد الرحمن ٩٣



 

١٥٧٧
א

 الاسم الصفحة
אא 

 زيد بن أرقم ٦٢٨
 زيد بن خالد الجهني ١١٣

 زر بن حبيش ٩١
 زياد بن الحارث ٣٩٣

א 
 سالم بن عبد االله ٤٤٥

 د بن إبراهيمسع ١٥٠
 سعد بن معاذ ٣١٦

 سعيد بن المسيب ٣٤٤
 سعيد بن جبير ٧٦٠
 سعيد بن سويد ٥٥٥
 سعيد بن عثمان ١١١
 سفيان الثوري ٩٥

 حرب بن بجيلسليمان بن  ٢٠٩
 سليمان بن عبد االله آل الشيخ ٥٦٥

 مان بن مهرانسلي ٢٨٦
 سمرة بن جندب ٦٢٦
 سمرة بن معير ٤٠٧

 ل بن حنيفسه ٦٦٩
 فلةغسويد بن  ٥٤٦

א 
 شداد بن أوس ٧٨١



 

١٥٧٨
אא

 الاسم الصفحة
 شريح بن الحارث ٣٧٤

 شقيق بن عقبة ٣٨٠
 شعبة بن الحجاج ٤٩٣

א 
 صدى بن عجلان ٢٢٧
 صفوان بن عسال ٩١

א 
 احمالضحاك بن مز ٤٠٤

א 
 طلق بن علي ١١٤

א 
 عامر بن ربيعة ٦٦٧

  الشعبيعامر بن شراحيل ١٤٩
 عباد بن عبد االله ٧٨٥

 عبد الرحمن السيوطي ٦٧٤
 ي عمارب أ عبد االله بنعبد الرحمن بن ٨٢٦

 عبد الرحمن بن الأسود ٤٤٧
 قاسم محمد بن عبد الرحمن بن ٢٣٢
  بن القاسمعبد الرحمن ٦٨٤

 عبد الرحمن بن زيد ٧٥٤
 عبد الرحمن بن عمرو 

  محمد عمرو بنعبد الرحمن بن ٩٣
 عبد الرحمن بن مالك ٤٩٣



 

١٥٧٩
א

 الاسم الصفحة
 عبد الرحمن بن مهدي ٣٥٠
 عبد الرحمن بن يعمر ٨٤١
 عبد السلام التنوخي ١٢١٠

 عبد االله بن أبي سلمةعبد العزيز بن  ٢٣٦
 عبد العظيم المنذري ٦٩١
 عبد االله بن أبي أوفى ٤٥٦
 عبد االله بن أرطبان ٤٢٥
 عبد االله بن المبارك ٩٦
 عبد االله بن سرجس ١٢٢
 عبد االله بن سلمة ٣١١

 يدانوعبد االله بن س ٥٥٥
  الليثيعبد االله بن شداد ٣٧٠

 عبد االله بن عبد الحكم ١٣٢٣
 عبد االله بن عبد الكريم ١١٣

 بعبد االله بن كع ٦٦٥
 عبد االله بن نافع ١٣٢٣

 زيد بن عمروعبد االله بن  ٣٢٢
 عبد االله بن يوسف الزيلعي ٦٥٥

 عبد الملك بن جريج ٨٣٠
 عبد الوهاب بن علي ٤٦٨

  الأسديعبدة بن لبابة ١٤١
 أبي رافع المدنيد االله بن يعب ٤٤٣

 عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ٤٩٣



 

١٥٨٠
אא

 الاسم الصفحة
 عتبان بن مالك ٢٨٢
 عثيم بن كثير ٣١٥
 عدي بن حاتم ٨١٨
 عراك بن مالك ٧٢٨
 عروة بن الزبير ٢٢٩

 عروة بن مضرس ٨٤٠
 عقبة بن عامر ٦٥١

 عقيل بن أبي طالب ٦٥٣
 عبد االله البربريعكرمة بن  ٣٤٢

 علقمة بن قيس ٤٤٧
 علي بن أحمد ٢٣٣
 على بن شيبان ٤٩٨

  بن عبد العزيزعلي ٢٨
 بن عثمانعلي  ٤٦٧

  بن عبد الرحمنعلي بن محمد ٣٢٦
  الخرقيعمر بن الحسين ٣٥٩

 عمرة بنت عبد الرحمن ١٢١٩
 عمرو بن أخطب ٢٢٠
 عمرو بن حريث ٥٥٣
 عمرو بن شعيب ٦٨٩
 عمرو بن قيس ٣٩١
 عوف بن مالك ٢٢٥



 

١٥٨١
א

 الاسم الصفحة
 عمر بن مرة ٣١١

 عياض البستي ٨٠٩
 عيسى بن يونس ٦٤٥

א 
  المنذرتفاطمة بن ٦٨٥

א 
 القاسم بن سلام ١٤٢
 القاسم بن محمد ٦٤٥

 قيس بن سعد ٦٦٩
 قتادة الدوسي ١٠٠
 قيس بن عمرو ٤٩٥
 قبيصة بن ذؤيب ٣٧٥
 قيس بن عاصم ٣١٤

א 
 كريب بن أبي مسلم ٥١٢

 كعب بن عجرة ٨٣٥
 كعب الأحبار ٥٨٠

א 
 ث بن سعداللي ٥١١

א 
 مجاهد بن جبر ٣٧٢

 بن خزيمةامحمد  ١١٢
 محمد الشوكاني ١٦٩



 

١٥٨٢
אא

 الاسم الصفحة
 محمد بن أبي ليلى ١٦٣

 محمد بن أحمد بن محمد ٣١٩
 محمد بن إدريس ٢٩
 محمد بن إسحاق ٨٣
 محمد بن إسماعيل ٢٨
 محمد بن الحسين ٣٢٥
 محمد بن الشيباني ٤٤٦
 محمد بن العربي ٧٩٤

 القرطبيأحمد محمد بن  ٧٩٣
 محمد بن المنكور ٣٤٨
 محمد بن جزي ٣١٩
 محمد بن حبان ٤٤

 محمد بن دقيق العيد ٨٢٠
 محمد بن سيرين ٢١١

  عبد الحكم عبد االله بنمحمد بن ٢٧
 الواحد السيواسيمحمد بن عبد  ٧١
 محمد بن عمرو ٣٦

 محمد بن مسلم الزهري ٩٣
 جرمحمد بن مها ٦٩٤

 محمد بن يحيى ٤٩٥
 محمود بن لبيد ٦٢٤

 مسعود بن الحكم ٦٧١
 سلمة بن القاسمم ٧٢



 

١٥٨٣
א

 الاسم الصفحة
 مصعب بن عمير ٣١٧

 معاوية بن أبي سفيان ٥٥٥
 معقل بن يسار ٧٦٩
 معمر بن راشد ٢٠٤
 مسلم أبي مكحول بن ١٧٢

 موسى بن علي ٦٥٥
 ميمون بن مهران ٦٥٢

א 
  ابن عمرنافع مولى ٣٧٤

 النعمان بن بشير ٥٥٣
 نافع بن جبير ٦٧١

 نعيمان بن عمر ١٢٧٧
א 

 الهيثم بن كليب ٥١٣
 )أم سلمة(هند  ٦٨١

אא 
 وابصة بن معبد بن عتبة ٤٩٨

 واثلة بن الأسقع ٦٤٩
 واقد بن عمرو ٦٧٠

 وكيع بن الجراح ٤٩٧
א 

 أبو يوسفم يعقوب بن إبراهي ٩٦
 يحيى الأنصاري ٣٣٣



 

١٥٨٤
אא

 الاسم الصفحة
 يحيى بن شرف ١٩٩
 يحيى بن هبيرة ١١٣٠
 يحيى بن يحي ٨٤
 يحيى بن يزيد ٥٤٨
 يزيد بن عبد االله ٢٨٥
 يزيد بن نعيم 

 يزيد بن هارون بن زاذان ٢٠٢
 يعلى بن عطاء ١٠٠

 يوسف بن عبد البر ٥٣٤
A@A@ 

 بن أبي موسى الأشعريأبو بردة  ٤٥٥
 أبو خيثمة ٨٤

 أبو عمير بن أنس ٧٥٥
 أبو محجن الثقفي ١٢٨٣
 أم عبد االله الدوسية ٥٦٢

 أبو أمامة بن سهل بن حنيف ٦٤٩
 



 

١٥٨٥
א

 
    

 
 :القرآن الكريم وكتب التفاسير: أولا
 .القرآن الكريم.١
هـ, نشر دار٣٧٠ت .  الرازي الجصاصلأبي بكر أحمد بن علي: أحكام القرآن.٢

 .هـ١٣٣٥الكتاب العربي ـ بيروت ـ مصورة عن الطبعة الأولى 
.هـ٥٤٣لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي, ت : أحكام القرآن.٣

 .هـ١٣٩٤علي محمد البجاوي ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي عام / تحقيق
مد الطبري المعروف بالكيا الهراسي تلعماد الدين بن مح: أحكام القرآن.٤

 .هـ دار الكتب العلمية بيروت١٤٣الطبعة الأولى . هـ٥٠٤
هـ,١٩٩٣محمد الأمين الشنقيطي ت : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.٥

نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, المطابع
 .هـ١٤٠٣الأهلية للأوفست 

لأبي عبد االله محمد بن يوسف بن علي الشهير بأبي حيان,:  البحر المحيطتفسير.٦
 .هـ نشر مكتبة النصر الحديثة الرياض٧٥٤ت 

للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي: كتاب التسهيل لعلوم التنزيل.٧
محمد عبد المنعم اليونس وإبراهيم: هـ, تحقيق٧٤١الكلبي الغرناطي ت 
 .تب الحديثةعطوة عوض, دار الك

لإمام: تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم.٨
دار المصحف ـ: هـ, الناشر٩٥١أبي السعود محمد بن محمد العمادي ت 

 .مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد بالقاهرة



 

١٥٨٦
אא

لعزيزعبد ا: هـ, تحقيق٧٧٤للحافظ إسماعيل بن كثير ت : تفسير القرآن العظيم.٩
 .غنيم ومحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا, دار كتاب الشعب بالقاهرة

 

 .هـ٣١٠لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت : جامع البيان في تفسير القرآن.١٠
لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت: الجامع لأحكام القرآن.١١

 .هـ١٣٨٧لقاهرة هـ, نشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر با٦٧١
.هـ٩١١للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي ت : الدر المنثور.١٢

 .دار المعرفة للطباعة والنسر بيروت
هـ,٧٢٨للإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت : دقائق التفسير.١٣

 .هـ١٣٩٨محمد السيد الجليند مطبعة التقدم القاهرة الطبعة الأولى /د: تحقيق
هـ,٥٦٩لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت : زاد المسير في علم التفسير.١٤

 .هـ١٣٨٤نشر المكتب الإسلامي بدمشق الطبعة الأولى 
وضع محمد فؤاد عبد الباقي ـ: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.١٥

 .م١٩٨٢المكتبة الإسلامية بإستامبول بتركيا 
لأبي القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب: آنالمفردات في غريب القر.١٦

محمد سيد كيلاني, دار المعرفة للطباعة: هـ, تحقيق٥٠٢الأصفهاني ت 
 .والنشر والتوزيع ـ بيروت

 :الحديث الشريف وعلومه: ًثانيا
للإمام محمد بن الحسن الشيباني, مخطوطة مصورة بجامعة الملك: الآثار.١٧

 .٢٤٩لأصلية بدار الكتب الوطنية بتونس برقم , والنسخة ا٧٩٥سعود برقم 
هـ٣٩٥للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ت : كتاب الإيمان.١٨

علي بن محمد الفقيهي إحياء التراث الإسلامي الطبعة الأولى: تحقيق
 .هـ١٤٠١



 

١٥٨٧
א

هـ, نشر إدارة٧٠٢لأبي الفتح محمد بن دقيق العيد ت : إحكام الأحكام.١٩
:هـ مطبعة الشرق بمصر, والطبعة الثانية بتحقيق١٣٤٢ بمصر الطباعة المنيرية

 .هـ١٤٠٧أحمد شاكر, دار الكتب العلمية بيروت 
للحافظ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن: اختصار علوم الحديث.٢٠

هـ, وعليه تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر المسمى بالباعث٧٧٤كثير ت 
 .هـ١٣٩٩لقاهرة الطبعة الثالثة الحثيث, مكتبة دار الثراث با

لمحمد ناصر الدين الألباني, طبع: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.٢١
 .هـ١٣٩٩ونشر المكتب الإسلامي, بيروت الطبعة الأولى 

هـ,٨٥٢للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ت : بلوغ المرام من أدلة الأحكام.٢٢
 .ر الكتب العلمية ـ بيروتتصحيح وتعليق محمد حامد الفقي, دا

لأبي العلاء محمد بن عبد الرحمن بن: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.٢٣
هـ, طباعة حجرية ومصورة بدار الكتاب١٣٥٣عبد الرحيم المباركفوري ت 

 .العربي بيروت
للحافظ أبي محمد زكي الدين عبد: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف.٢٤

مصطفى محمد عمارة, دار: هـ, تعليق٦٥٦ المنذري ت العظيم بن عبد القوي
 .هـ١٣٨٨إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة 

لأبي الطيب شمس محمد الحق العظيم آبادي,: التعليق المغني على الدارقطني.٢٥
وهو مطبوع يذيل سنن الدارقطني, ملتزم الطباعة والنشر عبد االله هاشم اليماني

 .بدار المحاسن للطباعة بالقاهرةالمدني, طبع 
للحافظ محمد بن أحمد الذهبي ت: التلخيص ـ وهو تلخيص مستدرك الحاكم.٢٦

 .هـ, مطبوع بحاشية مستدرك الحاكم, نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت٧٤٨
للحافظ أحمد بن حجر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.٢٧



 

١٥٨٨
אא

شعبان محمد إسماعيل, نشر مكتبة الكليات/ هـ تحقيق د٨٥٢العسقلاني ت 
 .هـ١٣٩٩الأزهرية ـ القاهرة عام 

لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد.٢٨
مصطفى العلوي, محمد: هـ, تحقيق٤٦٣محمد بن عبد البر النمري ت 

 .هـ١٤٠٢البكري مطبعة فضالة المحمدية المغرب الطبعة الثانية 
للإمام جلال الدين عبد الرحمن: تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك.٢٩

 ., دار الندوة الجديدة بيروت ـ لبنان٩١١السيوطي الشافعي ت 
للحافظ شمس الدين أبي عبد االله بن محمد بن: تهذيب مختصر سنن أبي داود.٣٠

ودهـ, وهو مطبوع مع مختصر سنن أبي دا٧٥١أبي بكر بن قيم الجوزية ت 
دار المعرفة للطباعة والنشر: أحمد شاكر ومحد الفقي, الناشر: للمنذري تحقيق

 .هـ١٤٠٠ـ بيروت
لأبي السعادات المبارك بن محمد بن: جامع الأصول في أحاديث الرسول.٣١

عبد القادر الأرنؤوط, نشر وتوزيع مكتب: تحقيق. هـ٦٠٦الأثير الجزري ت 
 .هـ١٣٨٩ البيان, الطبعة الأولى الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار

لأبي الفرج: ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.٣٢
هـ, مطبعة٧٩٥عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي البغدادي ت 

هـ, توزيع رئاسة البحوث العلمية١٣٨٢مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 
 .رياضوالإفتاء والدعوة والإرشاد بال

للعلامة علاء الدين على بن عثمان المارديني الشهير بابن: الجوهر النقي.٣٣
هـ وهو تعليقات على السنن الكبرى للبيهقي ومطبوع معه,٧٤٥التركماني ت 
 .هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند١٣٥٤الطبعة الأولى 

 نور الدين بن عبد الهاديللإمام أبي الحسن: حاشية السندي على سنن النسائي.٣٤
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هـ, مطبوع بحاشية سنن النسائي, دار الكتب العلمية ـ١١٣٦السندي ت 
 .بيروت

للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ت: الدراية في تخريج أحاديث الهداية.٣٥
 .هـ, تصحيح وتعليق عبد االله هاشم اليماني المدني, دار المعرفة ـ بيروت٨٥٢

لمحمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني: مرامسبل السلام شرح بلوغ ال.٣٦
هـ, الناشر مكتبة دار الرسالة ـ توزيع عباس أحمد١١٨٢المعروف بالأمير ت 
 .الباز ـ مكة المكرمة

جمع وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني ـ: سلسلة الأحاديث الصحيحة.٣٧
 .ـه١٣٩٩منشورات المكتب الإسلامي, دمشق, بيروت, الطبعة الثانية 

هـ٢٧٩لأبي عيسى محمد الترمذي ت : سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح.٣٨
 .هـ١٣٥٦مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة الطبعة الأولى 

هـ,٢٧٥لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني أزدي : سنن أبي داود.٣٩
راجعه وضبط أحاديثه وعلق على حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد, نشر

 .ار إحياء السنة النبويةد
, تصحيح وتعليق٣٨٥للحافظ علي بن عمر الدارقطني ت : سنن الدارقطني.٤٠

عبد االله هاشم اليماني المدني, وبذيله التعليق المغني للعظيم آبادي ملتزم
الطباعة والنشر عبد االله هاشم اليماني المدني ـ طبع بدار المحاسن للطبعة

 .بالقاهرة
هـ, نشر دار إحياء٢٥٥لعبد االله بن عبد الرحمن الدارمي ت : سنن ا لدارمي.٤١

 .السنة النبوية ـ طباعة دار الكتب العلمية ـ بيروت
هـ وفي ذيله الجوهر٤٥٨لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت : السنن الكبرى.٤٢

النقي لابن التركماني, مبطعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند, الطبعة
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 .هـ١٣٥٤الأولى 
, تحقيق محمد٢٧٥لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجه.٤٣

 .هـ١٣٩٥فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي 
هـ ومعه شرح٣٠٣لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت : سنن النسائي.٤٤

 .السيوطي وحاشية السندي, دار الكتب العلمية ـ بيروت
للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي ت: لآثارشرح معاني ا.٤٥

 .محمد زهري النجار, دار الكتب العلمية ـ بيروت: هـ, تحقيق٣٢١
لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت: شرح النووي على صحيح مسلم.٤٦

هـ, وهي مصورة عن طبعة١٤٠١هـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٦٧٦
 .المطبعة المصرية

هـ, نشر٢٥٦لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري.٤٧
 .م١٩٧٩المكتبة الإسلامية باستامبول, تركيا 

تحقيق محمد ناصر الدين الألباني, منشورات: صحيح الجامع الصغير.٤٨
 .هـ١٣٨٨المكتب الإسلامي ـ الطبعة الأولى 

ن خزيمة السليميللإمام أبي بكر محمد بن إسحاق ب: صحيح ابن خزيمة.٤٩
محمد مصطفى الأعظمي, نشر المكتب/ د: هـ, تحقيق٣١١النيسابوري ت 

 .الإسلامي ـ الطبعة الأولى
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت: صحيح مسلم.٥٠

محمد فؤاد عبد البقاقي, نشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء: هـ, تحقيق٢٦١
 .هـ١٤٠٠والدعوة والإرشاد 

تحقيق محمد ناصر الدين الألباني من منشورات: ضعيف الجامع الصغير.٥١
 .هـ١٣٩٩المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 
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هـ٨٠٦للحافظين زين الدين العراقي ت : طرح التثريب في شرح التقريب.٥٢
هـ, أما التقريب فهو للحافظ زين الدين العراقي,٨٢٦وولده أبي زرعة ت 

 .ف بحلب ـ طبع دار إحياء التراث العربي ـ بيروتدار المعار: الناشر
هـ وعليه شرح الإمام٢٧٩للإمام أبي عيسى محمد الترمذي ت : علل الترمذي.٥٣

نور الدين عنتر, دار: هـ, تحقيق٧٩٥عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ت 
 .هـ١٣٩٨الملاح للطباعة والنشر, الطبعة الأولى 

لأبي عبد الرحمن شرف الحق العظيم: بي داودعون المعبود حاشية سنن  أ.٥٤
آبادي مطبوع بالطباعة الحجرية ومصور في بيروت بدار الكتب العلمية ـ نشر

 .دار الباز بمكة المكرمة
للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ت: فتح الباري لشرح صحيح البخاري.٥٥

هـ, راجعه وضبط أحاديثه طه عبد الرؤوف سعد ومصطفى الهوارتي٨٥٢
 .هـ١٣٩٨مكتبة الكليات الأزهرية 

ترتيب أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي ومعه: الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد.٥٦
 .شرحه بلوغ الأماني للبنا, دار الشهاب ـ القاهرة

للعلامة علي المتقي بن حسام الدين: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال.٥٧
قيق بكري حياني وصفوة السقا, مؤسسةهـ, تح٩٧٥الهندي البرهان فوري ت 

 .هـ١٤٠١الرسالة ـ بيروت, الطبعة الخامسة 
للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي ت: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.٥٨

 .هـ١٤٠٢هـ, منشورات دار الكتاب العربي بيروت ـ الطبعة الثالثة عام ٨٠٧
 عبد القوي أي محمد المنذريللحافظ عبد العظيم بن: مختصر سنن أبي داود.٥٩

هـ ومعه معالم السنن للخطابي وتهذيب ابن القيم,٦٥٦الشامي ثم المصري ت 
دار المعرفة للطباعة والنشر: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي, الناشر: تحقيق
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 .هـ ـ بيروت١٤٠٠عام 
هـ,٤٠٥للحافظ أبي عبد االله الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصحيحين.٦٠

 .شر دار الكتاب العربي ـ بيروتن
هـ, ومعه٢٤١لأبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني ت : مسند الإمام أحمد.٦١

منتخب كنز العمال, المكتب الإسلامي للطبع والنشر ـ بيروت الطبعة الثانية
 .هـ١٣٩٨

هـ, علق عليها وصححها جماعة١١٧٦ولي الدهولي ت : المسوى شرح الموطأ.٦٢
 .هـ١٤٠٣ار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى من العلماء د

.هـ٣٢١للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي ت : مشكل الآثار.٦٣
 .هـ١٣٣٣مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند, الطبعة الأولى 

تحقيق. هـ٢١١للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت : المصنف.٦٤
 الأعظمي, توزيع المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانيةحبيب الرحمن

 .هـ١٤٠٣
للحافظ أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار.٦٥

هـ, اهتم بطباعته ونشره مختار أحمد الندوي الدار٢٣٥الكوفي العبسي ت 
 .السلفية بالهند, الطبعة الأولى

يمان حمد بن محمد الخطابي, وهو شرح وتعليق علىلأبي سل: معالم السنن.٦٦
سنن أبي داود وهو مطبوع مع مختصر سنن أبي داود تعليق أحمد شاكر ومحمد

 .هـ١٤٠٠دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ : الفقي, الناشر
هـ,٣٦٠لأبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني ت : المعجم الأوسط.٦٧

 الطحان, نشر مكتبة المعهارف بالرياض الطبعة الأولىمحمود/ د: تحقيق
 .هـ١٤٠٥
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للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني ت: المعجم الكبير.٦٨
نشر قسم إحياء التراث. هـ حققه وخرجه حمدي عبد المجيد السلفي٣٦٠

نهاالإسلامي بوزارة الأوقاف المراقبة الطبعة الأولى, وبعض الأجزاء مصورة ع
 .وهي بمطابع متعددة

للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث.٦٩
هـ دار الكتب العلمية ـ بيروت,٦٤٢الشهرزوري المعروف بابن الصلاح ت 

 .توزيع دار الباز ـ مكة المكرمة
للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي: المنتقى شرح موطأ مالك.٧٠

دار الكتاب العربي ـ بيروت, طبعة: هـ, الناشر٤٩٤ندلسي المالكي ت الأ
 .هـ١٣٣١مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر عام 

لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن: المنتقى من أخبار المصطفى .٧١
تحقيق وتعليق محمد حامد الفقي, طبع ونشر رئاسة. هـ٦٥٢تيمية الحراني ت 

 .هـ١٤٠٣بحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض ال
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان.٧٢

محمد عبد الرزاق حمزة ـ دار الكتب العلمية ـ: هـ, حققه ونشره٨٠٧ت 
 .بيروت

 بن يوسف الحنفيللحافظ جمال الدين عبد االله: نصب الرواية لأحاديث الهداية.٧٣
هـ, الطبعة الثانية وهي مصورة عن الطبعة الأولى بدار المأمون٧٦٢الزيلعي ت 

 .هـ١٣٥٧بالقاهرة سنة 
للحافظ أبي السعادات المبارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث والأثر.٧٤

طاهر أحمد الراوي ومحمود محمد: هـ, تحقيق٦٠٦الجزري بن الأثير ت 
 .هـ١٣٨٣هـ مصورة عن الأولى ١٣٩٩فكر ـ الطبعة الثانية الطناحي دار ال
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هـ, نشر١٢٥٥لمحمد بن علي الشوكاني ت : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.٧٥
وتوزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد طباعة دار الفكر

 .هـ١٤٠٢الطبعة الأولى 
 :كتب الفقه: ًثالثا

 :الفقه الحنفي) أ ( 
:هـ, تحقيق٣٢١لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ت : اختلاف الفقهاء.٧٦

محمد صغير حسن المعصومي, مطبعة معهد البحوث الإسلامية إسلام آباد
 .هـ١٣٩١بباكستان 

كلاهما لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي: الاختيار لتعليل المختار.٧٧
بو دقيقة, المطبعةهـ, وعليه تعليقات الشيخ محمود أ٦٨٣الحنفي ت 

 .التعاونية
للعلامة زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن: البحر الرائق شرح كنز الدقائق.٧٨

وبهامشه حاشية منحة الخالق لابن عابدين, دار المعرفة. هـ٩٧٠نجيم ت 
 .للطباعة والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية, وهي مصورة عن الطبعة الأولى

, تعليق أبي١٨٩لمحمد بن الحسن الشيباني ت : بسوطالأصل المعروف بالم.٧٩
 .الوفاء الأفغاني, إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي

للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.٨٠
نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت, الطبعة الثانية. هـ٥٨٧الكاساني الحنفي ت 

 .هـ١٤٠٢
للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي: ين الحقائق شرح كنز الدقائقتبي.٨١

هـ, وبهامشه حاشية الشلبي, دار المعرفة ـ بيروت, الطبعة٧٤٣الحنفي ت 
 .هـ١٣١٣الأولى بالمطبعة الأميرية سنة 
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للمحقق سعد االله بن عيسى المفتي الشهير: حاشية سعد جلبي على العناية.٨٢
 وهي مطبوعة مع فتح القدير لابن الهمام دار الفكرهـ٩٤٥بسعدي جلبي ت 

هـ في١٣٨٩هـ وهي مصورة عن الطبعة الأولى ١٣٩٧بيروت الطبعة الثانية 
 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر

للشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي, وهي: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق.٨٣
ت, الطبعة الثانية مصورة عنمطبوعة مع تبيين الحقائق, دار المعرفة ـ بيرو

 .هـ١٣١٣الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية سنة 
لأحمد بن محمد بن إسماعيل: حاشية الطحطاوي على الدر المختار.٨٤

 .هـ١٣٩٥هـ, دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ١٢٣١الطحطاوي ت 
بدين, وهولمحمد أمين الشهير بابن عا: حاشية منحة الخالق على البحر الرائق.٨٥

مطبوع مع البحر الرائق, دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت, الطبعة الثانية
 .وهي مصورة عن الطبعة الأولى

:رد المحتار وهو حاشية ابن عبدين علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار.٨٦
للعلامة محمد أمين المعروف بابن عابدين ويليه تكملة ابن عابدين لنجل

هـ وهي مصورة عن الطبعة الثانية١٣٩٩بعة دار الفكر عام المؤلف, ط
 .هـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر١٣٨٦

هـ, وهو مطبوع٧٨٦لأكمل الدين محمد البابرتي ت : شرح العناية على الهداية.٨٧
هـ, وهي١٣٩٧مع فتح القدير لابن الهمام ـ دار الفكر بيروت الطبعة الثانية 

 .هـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر١٣٨٩ولى مصورة عن الطبعة الأ
الطبعة الثانية: شرح ملا علي القاري الحنفي على الفقه الأكبر لأبي حنيفة.٨٨

 .هـ, نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر١٣٧٥
للشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن: الفتاوى البزازية وهي الجامع الوجيز.٨٩
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هـ, مطبوع مع الفتاوى٨٢٧اب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي ت شه
هـ١٤٠٠الهندية في هامش الأجزاء الرابع والخامس والسادس, الطبعة الثالثة 

 .وهي مصورة عن الطبعة الأولى
للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروفة بابن الهمام: فتح القدير.٩٠

 الهداية التي هي شرح بداية المبتدئ وهماهـ, وهو شرح٦٨١الحنفي ت 
لبرهان الدين المرغيناني, ومعه شرح العناية على الهدادية للبابرتي وحاشية سعد

نتائج الأفكار في كشف الرموز: جلبي, ويليه تكملة فتح القدير المسماة
هـ, دار الفكر٩٨٨والأسرار لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده ت 

هـ, في١٣٨٩هـ وهي مصورة عن الطبعة الأولى ١٣٩٧٨ة الثانية بيروت, الطبع
 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر

لأبي الوليد إبراهيم بن الشحنة الحنفي وهو: لسان الحكام في معرفة الأحكام.٩١
هـ, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي١٣٩٣يذيل معين الحاكم, الطبعة الثانية 

 .الحلبي وأولاده بمصر
هـ, دار المعرفة٤٨٣لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي ت : وطالمبس.٩٢

 .هـ١٣٩٨للطباعة والنشر ـ بيروت, الطبعة الثالثة 
لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر.٩٣

 .هـ١٣٢٧بشيخ زاده المطبعة العثمانية سنة 
:هـ, تحقيق٣٢١وي ت لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحا: مختصر الطحاوي.٩٤

 .هـ١٣٧٠أبي الوفاء الأفغاني, مطبعة دار الكتاب العربي ـ القاهرة عام 
لعلاء الدين أبي الحسن: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من  الأحكام.٩٥

هـ, مكتبة٣٩٣هـ, الطبعة الثانية ٨٤٤علي بن خليل الطبرابلسي الحنفي ت 
 .ده بمصرومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولا



 

١٥٩٧
א

لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل: الهداية شرح بداية المبتدي.٩٦
 .هـ, نشر المكتبة الإسلامية٥٩٣الرشداني المرغيناني ت 

 :الفقه المالكي) ب(
لأبي بكر بن: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك.٩٧

 .ة عيسى البابي الحلبيحسن الكشناوي ـ الطبعة الأولى ـ بمطبع
للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف.٩٨

 .مطبعة الإرادة. هـ٤٣٣ت 
للشيخ أحمد ابن: أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك وهو الشرح الصغير.٩٩

محمد الدردير ـ مطبوع بحاشية شرحه بلغة السالك ـ دار المعرفة للطباعة
 .هـ١٣٩٨ر ـ بيروت والشن

 

لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد.١٠٠
 .هـ دار الفكر بيروت٥٩٥الشهير بأبن رشد الحفيد ت 

للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي, وهو: بلغة السالك لأقرب المسالك.١٠١
ار المعرفة للطباعةحاشية على الشرح الصغير للدردير المطبوع بالهامش, د

 .هـ١٣٩٨والنشر ـ بيروت 
لأبي عبد االله بن يوسف العبدري الشهير: التاج والإكليل على مختصر خليل.١٠٢

مطبوع بهامش مواهب الجليل للخطاب, الطبعة الثانية. هـ٨٩٧بالمواق ت 
 .هـ, وهي مصورة عن الطبعة الأولى١٣٩٨

للقاضي برهان الدين بن: امتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحك.١٠٣
فتح العلي المالك: هـ وهو مطبوع في هامش كتاب٧٩٩فرحون المالكين ت 

في الفتوى علي مذهب الإمام مالك لمحمد عليش, طبع ونشر دار المعرفة
 .للطباعة والنشر ـ بيروت



 

١٥٩٨
אא

للشيخ محمد البناني,: حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل.١٠٤
 .امش شرح الزرقاني على مختصر خليل, دار الفكر ـ بيروتمطبوعة به

لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ت: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.١٠٥
 .هـ, وهو بهامش الشرح الكبير, دار إحياء الكتب العربية١٢٣٠

لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي وهو مطبوع: حاشية العدوي على الخرشي.١٠٦
 ., دار صادر ـ بيروتبهامش شرح الخرشي

للعلامة: حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني.١٠٧
 .علي الصعيدي العدوي, نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت

هـ وبهامشه١١٠١لمحمد الخرشي المالكي ت : الخرشي على مختصر خليل.١٠٨
 .حاشية العدوي عليه دار صادر ـ بيروت

هـ, مخطوط مصور٦٨٤لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت : يرةالذخ.١٠٩
بمكتبة مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة أم

 .القرى ـ مكة المكرمة
لمؤلفه عبد الباقي الزرقاني على مختصر: شرح الزرقاني على مختصر خليل.١١٠

 .ني, دار الفكر ـ بيروتالإمام أبي الضياء خليل وبهامشه حاشية البنا
لأبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالدردير ت: الشرح الكبير.١١١

 .هـ, وبهامشه حاشية الدسوقي عليه, دار إحياء الكتاب العربي١٢٠١
للشيخ محمد أحمد: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.١١٢

بن فرحون, دار المعرفةهـ وبهامشه تبصرة الحكام لا١٢٩٩عليش ت 
 .للطباعة والنشر ـ بيروت

.هـ٧٤١لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ت : القوانين الفقهية.١١٣
 .دار الفكر ـ بيروت



 

١٥٩٩
א

لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي.١١٤
أحميد ولدهـ, تحقيق الدكتور محمد محمد ٤٦٣بن عبد البر النمري ت 
مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض, الطبعة الأولى: ماديك الموريتاني, نشر

 .هـ١٣٩٨
هـ,٧٧٦لأبي الضباء خليل بن إسحاق بن موسى المالكي ت : مختصر خليل.١١٥

 .مطبوع مع شرحه جواهر الإكليل, دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت
التنوخي عن عبد الرحمن بنرواية سحنون : المدونة الكبرى للإمام مالك.١١٦

القاسم العتقي عن إمام دار الهجرة أبي عبد االله مالك بن أنس الأصبحي ت
 .دار صادر ـ وهي مصورة عن طبعة مطبعة السعادة بمصر. هـ١٧٩

هـ, طبع٥٢٠لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد ت : مقدمات ابن رشد.١١٧
 .مطبعة السعادة بمصر, نشر دار صادر ـ بيروت

هـ وبهامشه١٢٩٩لمحمد عليش ت : منح الجليل على مختصر خليل.١١٨
 .حاشيته تسهيل منح الجليل, طبعة مصورة عن الطبعة الأولى

لأبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد: مواهب الجليل شرح مختصر خليل.١١٩
هـ وبهامشه التاج والإكليل٩٥٤الرحمن المغربي المعروف بالحطاب ت 

 .هـ وهي مصورة عن الطبعة الأولى١٣٩٨ة للمواق الطبعة الثاني
 :الفقه الشافعي) جـ(

لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب: الأحكام السلطانية والولايات الدينية.١٢٠
هـ, توزيع دار١٣٩٨هـ, طبع دار الكتب العلمية ـ بيروت ٤٥٠الماوردي ت 

 .الباز ـ مكة المكرمة
هـ٩٢٦زكريا الأنصاري ت لأبي يحيى : أسنى المطالب شرح روض الطالب.١٢١

 .وبهامشه حاشية الرملي نشر المكتبة الإسلامية



 

١٦٠٠
אא

للشيخ محمد الشربيني: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وهو شرح الخطيب.١٢٢
الخطيب مطبوعه في هامش حاشيته البجيرمي علي الخطيب, دار الفكر ـ طبعة

 .هـ١٤٠١
دار المعرفة. هـ٢٠٤عي ت للإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشاف: الأم.١٢٣

 .للطباعة والنشر ـ بيروت
للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن: تحفة المحتاج بشرح المنهاج.١٢٤

هـ, مطبوعة بهامش حاشيتي الشرواني وابن٩٧٣محمد بن حجر الهيثمي ت 
 .قاسم العبادين دار صادر ـ مصورة عن الطبعة الأولى

:هو تحفة الحبيب على شرح الخطيبحاشية البجيرمي على الخطيب, و.١٢٥
 .هـ١٤٠١للشيخ سليمان بن عمر البجيرمي, دار الفطر طبعة 

للشيخ سليمان: حاشية البجيرمي على شرح المنهج وهي التجريد لنفع العبيد.١٢٦
بن عمر البجيرمي وبهامشها شرح المنهج لزكريا الأنصاري, شركة مكتبة

 .١٣٦٩ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
لبرهان الدين إبراهيم بن محمد البرماوي: حاشية البرماوي على شرح الغاية.١٢٧

هـ, وهي حاشية على شرح الغاية لابن قاسم الغزي١١٦٠الشافعي ت 
 .هـ١٣٢٤ومعهما تقارير محمد الأنبابي, الطبعة الأزهرية المصرية, 

للشيخ إبراهيم بن محمد: حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي.١٢٨
هـ, مطبوعة مع شرح محمد بن قاسم الغزي على متن١٢٧٧لبيجوري ت ا

 .أبي شجاع ـ الطبعة الأولى بمطبعة بولاق
لأحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي: حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج.١٢٩

هـ, وهي مطبوعة مع نهاية المحتاج وحاشية١٠٩٦الرشيدي ت 
 .هـ١٣٨٦بي الحلبي ـ مصر, عام الشبراملسي, شركة مكتبة مصطفى البا



 

١٦٠١
א

لأبي الضياء نور الدين علي بن علي: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج.١٣٠
هـ وهي مطبوعة مع نهاية المحتاج وحاشية الرشيدي,١٠٨٧الشبراملسي ت 

 .هـ١٣٨٦شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر, عام 
بد الحميد الشرواني, مطبوعةللشيخ ع: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج.١٣١

مع حشاية ابن قاسم العبادي وبهامشها تحفة المحتاج, دار صادر ـ مصورة
 .عن الطبعة الأولى

لشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة: حاشية عميرة على شرح المنهاج.١٣٢
 مطبوعة مع حاشية قليوبي وبهامشها شرح الجلال على المنهاد٩٥٧ت 

 .ء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي بمصرمطبعة دار إحيا
للشيخ أحمد بن قاسم العبادي, مطبوعة: حاشية بن قاسم على تحفة المحتاج.١٣٣

دار صادر ـ مصورة عن الطبعة. مع حاشية الشرواني وبهامشها تحفة المحتاج
 .الأولى

لشهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي ت: حاشية قليوبي على شرح المنهاج.١٣٤
هـ مطبوعة مع حاشية عميرة وبهامشها شرح الجلال على المنهاج,١٠٦٩

 .مطبعة دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي بمصر
 .هـ, تحقيق أحمد شاكر٢٠٤للإمام محمد بن إدريس الشافعي ت : الرسالة.١٣٥
هـ, المكتب٦٧٦للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي : روضة الطالبين.١٣٦

 .هـ١٤٠٥سلامي ـ بيروت ـ دمشق ـ الطبعة الثانية الإ
لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي ت: المجموع شرح المهذب.١٣٧

هـ, ومعه الشرح الكبير للرافعي وتلخيص الحبير لابن حجر, طبعة دار٦٧٦
الفكر مصورة عن الطبعة الأولى مع التكملة الأولى لتقي الدين علي بن عبد

 .لمحمد نجيب المطيعي: هـ والتكملة الثانية٧٥٦ الكافي السبكي ت



 

١٦٠٢
אא

لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني, دار المعرفة للطباعة: مختصر المزني.١٣٨
 .والنشر ـ بيروت

لمحمد الشربيني الخطيب ت: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.١٣٩
ث العربي, بيروتهـ وهو شرح على متن المنهاج للنووي دار إحياء الترا٩٧٧

 .هـ١٣٥٢ـ مصورة عن طبعة
.هـ٤٧٦لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت : المهذب.١٤٠

النظم المستعذب في شرح غريب المهذب للركبي, شركة مكتبة: وبذيله
ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر الطبعة الثالثة

 .هـ١٣٩٦
لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي: ح المنهاجنهاية المحتاج إلى شر.١٤١

هـ, ومعه حاشيتها البراملسي والرشيدي, شركة مكتبة ومطبعة١٠٠٤ت 
 .هـ١٣٨٦مصطفى البابي الحلبي مصر 

 :الفقه الحنبلي) د(
للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ت: الفقه الحنبلي.١٤٢

قي, دار الكتب العلمية ـ بيروتمحمد حامد الف: هـ,صححه وعلق عليه٤٥٨
 .هـ٤٠٣ـ 

اختارها الشيخ علاء: الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.١٤٣
هـ,٨٠٤الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي ت 

المؤسسة السعيدية ـ: أشرف على تصحيحه عبد الرحمن حسن محمود, نشر
 .الرياض

هـ,٥٦٠للوزير عون الدين يحيى بن هبيرة ت : اني الصحاحالإفصاح عن مع.١٤٤
 .طبع ونشر المؤسسة السعيدية بالرياض, توزيع مكتبة الحرمين بالرياض



 

١٦٠٣
א

لشيخ الإسلام أبي النجا شرف الدين: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.١٤٥
عبد اللطيف محمد/ هـ تصحيح وتعليق٩٦٨موسى الحجاوي المقدسي ت 

 .ي دار المعرفة للطباعة والنسر بيروتموسى السبك
للشيخ عز الدين بن أبي الحسن علي: الإنصاف في معرفة الراجح من  الخلاف.١٤٦

محمد حامد الفقي, دار إحياء: هـ تحقيق٨٨٥بن سليمان المرادوي ت 
 .هـ١٤٠٠التراث العربي الطبعة الثانية 

أبي الحسن على بنلعلاء الدين : التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع.١٤٧
هـ, المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر, الطبعة٨٨٥سليمان المرداوي ت 

 .الأولى
جمع الشيخ شهاب الدين أحمد بن: التوضيح في الجمع بنين المقنع والتنقيح.١٤٨

هـ, مطبعة السنة المحمدية ـ الطبعة٩٣٩أحمد العلوي الشويكي المقدسي ت 
 .هـ١٣٧١الأولى عام 

الشيخ منصور بن يونس البهوتي ت: بع شرح زاد المستقنعالروض المر.١٤٩
هـ الطبعة١٣٩٢هـ وعليه حاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ت ١٠٥١
 .هـ المطابع الأهلية للأوفست ـ الرياض١٣٩٧الأولى 

هـ١٠٥١الشيخ منصور البهوتي ت : الروض المربع شرح زاد المستقنع.١٥٠
هـ مطبعة١٣٩٧عزيز العنقري, طبعة وعليه حاشية الشيخ عبد االله عبد ال

 .السعادة نشر مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض
لشمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي: زاد المعاد في هدى خير العباد.١٥١

شعيب الأونؤوط: هـ, تحقيق٧٥١الدمشقي المشهور بابن القيم الجوزية ت 
 الرسالة ـ بيروتهـ مؤسسة١٤٠١وعبد القادر الأرنؤوط ـ الطبعة الثانية 

 .مكتبة المنار الإسلامية ـ الكويت



 

١٦٠٤
אא

لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.١٥٢
هـ, طبعت بدار المطبعة السلفية ومكتبتها ـ٧٢٨بن عبد السلام الحراني ت 

 .القاهرة
حمن بن أبي عمرلشمس الدين أبي الفرج عبد الر: الشرح الكبير على ا لمقنع.١٥٣

هـ, دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ـ بيروت٦٨٢بن قدامة المقدسي ت 
 .هـ١٤٠٣مصورة عام 

هـ دار١٠٥١للشيخ منصور بن يونس البهوتي ت : شرح منتهى الإرادات.١٥٤
 .الفكر ـ بيروت

لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول.١٥٥
محمد محي الدين عبد الحميد ـ دار الكتب: هـ, تحقيق٧٢٨ ت الحراني

 .هـ١٣٩٨العلمية بيروت  
لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت: الصلاة وحكم تاركها.١٥٦

 .هـ١٣٩٩: هـ, المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة ـ الطبعة الخامسة٧٥١
هـ,٦٢٤ن إبراهيم المقدسي ت لبهاء الدين عبد الرحمن ب: العدة شرح العمدة.١٥٧

 .تصوير عن الطبعة الأولى
لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت: العمدة.١٥٨

 .هـ, وهو مطبوع مع شرحه العدة, تصوير عن الطبعة الأولى٦٢٠
لتقي الدين أبي بكر بن زيد الجراعي: غاية المطلب في معرفة المذهب.١٥٩

وهو شرح على مختصر الخرقي, مخطوط بمكتبة أحمدهـ, ٨٨٣الدمشقي ت 
 .فقه حنبلي/ ١١٣١الثالث بتركيا برقم 

لمرعي بن يوسف بن أبي بكر: غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى.١٦٠
هـ, نشر المؤسسة السعدية ـ الرياض ـ الطبعة١٠٣٣الكرمي المقدسي ت 



 

١٦٠٥
א

 .الثانية
هـ, ومعه تصحيح٧٦٣ محمد بن مفلح ت لشمس الدين أبي عبد االله: الفروع.١٦١

 .هـ١٣٨٨الفروع للمرادوي, عالم الكتب ـ بيروت 
للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي البغدادي: القواعد في الفقه.١٦٢

هـ, نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيرت ـ توزيع دار الباز للنشر٧٩٥ت 
 .والتوزيع ـ مكة المكرمة

بي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة تلأ: الكافي.١٦٣
 .هـ, المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ دمشق٦٢٠

هـ,١٠٥١للشيخ منصور بن يونس البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع.١٦٤
 .هـ١٤٠٣عالم الكتب ـ بيروت 

لحلأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مف: المبدع في شرح المقنع.١٦٥
 .هـ١٣٩٩هـ, المكتب الإسلامي ـ دمشق, الطبعة الأولى ٨٨٤ت 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ت.١٦٦
هـ, جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي وابنه محمد,٧٢٨

 .هـ١٣٩٨تصوير الطبعة الأولى عام 
ية أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاقروا: مسائل الإمام أحمد بن حنبل.١٦٧

هـ وقف على طبعه وصحح٢٧٥السجستاني الحافظ صاحب السنن ت 
الطبعة الأولى, دار المعرفة للطباعة والنشر. مشكلاته السيد محمد رشيد رضا

 .هـ١٣٥٣بيروت 
لمحي الدين يوسف بن جمال الدين: المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد.١٦٨

هـ, قدم له محمد بن عبد العزيز٦٥٦د الرحمن ابن الجوزي ت أبي الفرج عب
 .هـ١٣٨٧مانع مطبعة قاف بالهند, 



 

١٦٠٦
אא

زهير: رواية ابنه عبد االله بن أحمد, تحقيق: مسائل الإمام أحمد بن حنبل.١٦٩
 .هـ١٤٠١الشاويش الطبعة الأولى ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت 

هـ وهو على٦٢٠ بن قدامة ت لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد: المغني.١٧٠
رئاسة: مختصر الخرقي, نشر مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض توزيع

 .البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض
هـ مع حاشيته٦٢٠للإمام موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة ت : المقنع.١٧١

ؤسسة العسيدية ـالتي كتبها الشيخ سليمان بن عبد الوهاب ـ نشر الم
 .الرياض

للشيخ إبراهيم بن: منار السبيل في شرح الدليل على مذهب أحمد بن حنبل.١٧٢
 .هـ المكتب الإسلامي ـ بيروت١٣٩٥هـ, الطبعة الرابعة ١٣٥٣ضويان ت 

منصور بن يونس بن إدريس: منح الشفاء الشافيات في شرح المفردات.١٧٣
 .هـ١٣٤٣ة ومكتبتها هـ المطبعة السلفي١٠٥١البهوتي الحنبلي ت 

هـ, تحقيق٥١٠للإمام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ت: الهداية.١٧٤
الشيخ إسماعيل الأنصاري والشيخ صالح السليمان العمري, المطبعة الأولى

 .هـ ـ طبع في مطابع القصيم ـ الرياض١٣١٩عام 
ديعثمان بن أحمد بن عثمان النج: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب.١٧٥

تحقيق حسين محمد خلوف, مطبعة المدني ـ القاهرة. هـ١١٠٠الحنبلي ت 
 .هـ١٣٧٩

 :الفقه الظاهري) هـ(
هـ, الطبعة٤٥٦لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ت : الأصول والفروع.١٧٦

 .م, نشر دار النهضة العربية ـ القاهرة١٩٧٨الأولى 
طبعة مقابلة علىهـ, ٤٥٦لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ت : َّالمحلى.١٧٧



 

١٦٠٧
א

 .النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر, دار الفكر
لأبي محمد علي بن: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات.١٧٨

هـ, نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت, توزيع دار الباز٤٥٦حزم الأندلسي ت 
 .بمكة المكرمة

 :الفقه العام) و ( 
فؤاد عبد. هـ, تحقيق د٣١٨ محمد بن إبراهيم بن المنذر ـ للإمام: الإجماع.١٧٩

 .هـ١٤٠١المنعم أحمد, مطابع الدوحة الحديثة ـ قطر الطبعة الأولى 
هـ,٣١٠للإمام العلامة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت : اختلاف العلماء.١٨٠

 .فريد ريك كرن, دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية/ صححه د
هـ, مخطوط٣١٨للإمام محمد بن إبراهيم بن المذنر ت : ف العلماءاختلا.١٨١

 .ف٦٩١٦بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم 
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ت: الإشراف على مذاهب العلماء.١٨٢

أبو حماد صغير أحمد محمد حنيفي دار طيبة الرياض الطبعة: هـ تحقيق٣١٨
 .الأولى

هـ تحقيق٣١٨لأبي بكر محمد المنذر ت : الإشراف على مذاهب أهل العلم.١٨٣
محمد نجيب سراج الدين, إدارة إحياء التراث الإسلامي ـ قطر, الطبعة الأولى

 .هـ١٢٠٦
للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف.١٨٤

مد حنيف, دار طيبة ـ الرياضأبو حماد صغير أحمد مح/ هـ, تحقيق د٣١٨ت 
 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى 

هـ مؤسسة الرسالة ـ١٣٧٤عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الإسلامي.١٨٥
 .بيروت



 

١٦٠٨
אא

 :كتب أصول الفقه والقواعد الفهية: ًرابعا
لسيف الدين أبي الحسن علي الآمدي ت: الإحكام في أصول الأحكام.١٨٦

هـ, توزيع دار الباز١٤٠٠بيروت طبعة عام هـ, نشر دار الكتب العلمية ـ ٦٣١
 .للنشر والتوزيع ـ مكة المكرمة

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت: الإحكام في أصول الأحكام.١٨٧
هـ من منشورات دار١٤٠٠إحسان عباس ـ الطبعة الأولى / هـ, قدم له د٤٥٦

 .الآفاق الجديدة ـ بيروت
للعلامة زين الدين بن:  حنيفة النعمانالأشباه والنظائر على مذهب أبي.١٨٨

هـ١٤٠هـ, دار الكتب العلمية ـ بيروت ٩٧٠إبراهيم الشهير بابن نجيم ت 
 .توزيع دار الباز ـ مكة المكرمة

لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن: روضة الناظر وجنة المناظر.١٨٩
هـ, ومعها١٤٠٤ هـ, مكتبة المعارف ـ الرياض, الطبعة الثانية٦٢٠قدامة ت 

 .شرحها نزهة الخاطر لابن بدران
للعلامة شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي ومعه: الفروق.١٩٠

حاشية دار الشروق لابن الشاط وبهامشها تهذيب الفروق لمحمد علي حسين,
 .دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت

مد بن محمد بن محمد الغزاليلأبي حامد مح: المستصفى في علم الأصول.١٩١
هـ, وبهامشه فواتح الرحموت  لابن نظام, دار الكتب العلمية بيروت ـ٥٠٥ت 

 .هـ١٤٣٠الطبعة الثانية ـ 
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي ت: الموافقات في أصول الشريعة.١٩٢

 .هـ, تحقيق عبد االله دراز, دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت٧٩٠



 

١٦٠٩
א

 : كتب العقيدة والمعارف العامة: اًخامس
هـ,٧٥١شمس الدين محمد بن القيم ت :  إعلام الموقعين عن رب العالمين.١٩٣

 .هـ, مطبعة السعادة بعصر١٣٧٤تحقيق محمد عبد الحميد, الطبعة الأولى 
للقاضي عياض الحصبي ت: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع.١٩٤

 .هـ١٣٩٨دار التراث الطبعة الثانية هـ, تحقيق أحمد صقر ٥٤٤
لأبي عبد االله شمس الدين محمد بن أبي: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.١٩٥

هـ, تحقيق محمد حامد الفقي, دار المعرفة٧٥١بكر بن قيم الجوزية ت 
 .للطباعة والنشر ـ بيروت

مة,شيخ الإسلام ابن تيي: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.١٩٦
هـ, مطبعة السنة المحمدية١٣٦٩محمد حامد الفقي الطبعة الثانية : تحقيق
 .بالقاهرة

للشيخ سليمان بن عبد االله ابن: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد.١٩٧
هـ, نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلمية١٢٣٣محمد بن عبد الوهاب ت 

 .والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض
لشمس الدين: ب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وهو الداء والدواءالجوا.١٩٨

 .هـ, المطبعة السلفية ومكتبتها٧٥١محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت 
للشيخ محمد بن جعفر الكتاني ـ مكتبة الكليات الأزهرية: الرسالة المستطرفة.١٩٩

 .بالقاهرة
محمد بن أبي بكر الزرعيلشمس الدين : روضة المحبين ونزهة المشتاقين.٢٠٠

هـ, نشر مكتب الجامعة٧٥١الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية ت 
 .هـ١٩٧٣بالقاهرة مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة ـ 

للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ت: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد.٢٠١



 

١٦١٠
אא

 .هـ, مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض١٢٨٥
لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن قيم: ع الكلم الطيبالوابل الطيب وراف.٢٠٢

هـ, تحقيق الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري مطابع٧٥١الجوزية ت 
 .النصر الحديثة الرياض

لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم: مجموعة الرسائل الكبرى.٢٠٣
 .هـ١٣٨٥ هـ مطبعة محمد على صبيح وأولاده٧٢٨عبد السلام بن تيمية ت 

 :كتب التاريخ والتراجم: ًسادسا
لأبي عمرو يوسف بن عبد االله بن محمد بن: الاستيعاب في أسماء الأصحاب.٢٠٤

هـ, وهو مطبوع بهامش الإصابة في تمييز الصحابة لابن٤٦٣عبد البر ت 
 .هـ١٣٢٨حجر, دار العلوم الحديثة ـ الطبعة الأولى عام 

عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمدل: أسد الغابة في معرفة الصحابة.٢٠٥
 .الجزري, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت: إسعاف المبطأ برجال الموطأ.٢٠٦
هـ, مطبوع في ذيل تنوير الحوالك موطأ مالك للسيوطي, دار الكتب٩١١

 .العلمية ـ بيروت
مام أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجرللإ: الإصابة في تمييز الصحابة.٢٠٧

هـ, وبهامشه الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر, دار٨٥٢ت 
 .هـ١٣٢٨العلوم الحديثة ـ الطبعة الأولى عام 

هـ, دار العلم للملايين, بيروت ـ١٣٩٦لخير الدين الزركلي ت : الأعلام.٢٠٨
 .م١٩٨٠الطبعة الخامسة 

الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنىالإكمال في رفع .٢٠٩
هـ, صححه وعلق٤٧٥لأبي نصر علي بن هبة االله بن ماكولا ت : والأنساب



 

١٦١١
א

محمد أمين دمج ـ: عليه نايف العباس وعبد الرحمن بن يحيى اليماني, الناشر
 .بيروت ـ لبنان

هـ,٧٧٤ي ت لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش: البداية والنهاية.٢١٠
 .دار الفكر العربي: طبع ونشر

أحمد محمد نور سيف,/ دراسة وترتيب وتحقيق د: التاريخ ليحيى بن معين.٢١١
هـ, نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي١٣٩٩الطبعة الأولى 

 .بكلية الشريعة بمكة المكرمة
إحياء التراثهـ ٧٤٨لأبي عبد االله شمس الدين الذهبي ت : تذكرة الحفاظ.٢١٢

 .العربي ـ بيروت
هـ دار٤٦٣للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت : تاريخ بغداد.٢١٣

 .الكتب العلمية ـ بيروت
للإمام أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر ت: تقريب التهذيب.٢١٤

عبد الوهاب عبد اللطيف, دار المعرفة للطباعة والنشر: هـ, تحقيق٨٥٢
 .هـ١٣٩٥ـ الطبعة الثانية عام بيروت 

للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت: تهذيب الأسماء واللغات.٢١٥
 .هـ, دار الباز للنشر والطباعة مكة المكرمة٦٧٦

لبدر الدين محمد القرافي المالكي ت: توشيح الديباج وحلية الابتهاج.٢١٦
 الأولى عامهـ, تحقيق أحمد الشتيوي, دار الغرب الإسلامي, الطبعة٩٤٦
 .هـ, بمطبعة المتوسط ـ بيروت١٤٠٣

هـ,٣٢٧للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بن : الجرح والتعديل.٢١٧
 .تصوير عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند

هـ,٤٥٦لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت : جمهرة أنساب العرب.٢١٨
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 .لسلام محمد هارون, دار المعارف ـ القاهرة الطبعة الخامسةتحقيق عبد ا
عبد القادر بن أبي الوفاء الحنفي: الجواهر المضية في طبقات الحنفية.٢١٩

 .القرشي, الطبعة الأولى مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند
 تلأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.٢٢٠

 .هـ, دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ دار الفكر ـ بيروت٤٣٠
للقاضي برهان الدين إبراهيم بن: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب.٢٢١

محمد الأحمدي أبو النور, دار/ هـ, تحقيق د٧٩٩فرحون المالكي ت 
 .المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت

هـ ـ٧٦٥ الحسيني الدمشقي ت لأبي المحاسن محمد: ذيل تذكرة الحفاظ.٢٢٢
 .دار إحياء التراث العربي

لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن: الذيل على طبقات الحنابلة.٢٢٣
هـ, نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ـ٧٩٥حسن بن رجب الحنبلي ت 

 .بيروت توزيع دار الباز ـ مكة المكرمة
هـ حققه٧٤٨د بن أحمد الذهبي تشمس الدين محم: سير أعلام النبلاء.٢٢٤

هـ, نشر١٤٠٥شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي, الطبعة الأولى 
 .مؤسسة الرسالة ـ بيروت

هـ, تحقيق محمد١٥١لأبي محمد عبد الملك بن هشام ت : سيرة النبي .٢٢٥
محي الدين عبد الحميد, توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة

 .لرياضوالإرشاد ـ ا
عبد الحق بن العماد الحنبلي ت: شذرات الذهب في أخبار من ذهب.٢٢٦

 .هـ١٣٩٩هـ, دار الميسرة ـ بيروت الطبعة الثانية ١٠٨٩
لغريب بن سعد القرطبي تحقيق محمد أبو الفضل: صلة تاريخ الطبري.٢٢٧
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 .إبراهيم مطبوع بذيل تاريخ الطبري نشر دار سويدان بيروت الطبعة الثانية
مكتبة وهبة: هـ, الناشر٩١١جلال الدين السيوطي ت :  الحفاظطبقات.٢٢٨

 .هـ١٣٩٣القاهرة الطبعة الأولى 
دار: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء, الناشر: طبقات الحنابلة.٢٢٩

 .المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت
لجبوريجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي, تحقيق عبد االله ا: طبقات الشافعية.٢٣٠

 .هـ, مطبعة الإرشاد ـ بغداد١٣٩٠الطبعة الأولى 
هـ,٧٧١تاج الدين عبد الوهاب السبكي ت : طبقات الشافعية الكبرى.٢٣١

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو, الطبعة الأولى: تحقيق
 .هـ, بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه١٣٨٣

 بن سعد بن منيع البصري الزهري تلأبي عبد االله محمد: الطبقات الكبرى.٢٣٢
 .هـ, دار صادر ـ بيروت٢٣٠

هـ, بتحقيق علي محمد٩١١جلال الدين السيوطي ت : طبقات المفسرين.٢٣٣
 .هـ١٣٩٦مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة الأولى سنة : عمر الناشر

للشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن صالح البسام,: علماء نجد خلال ستة قرون.٢٣٤
 .مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ـ مكة المكرمةتوزيع 

 .هـ, نشر مكتبة السنة المحمدية٨٣٢لتقي الدين الفاسي ت : العقد الثمين.٢٣٥
هـ, دار المعرفة للطباعة٤٣٨لمحمد بن إسحاق النديم ت : الهفرست.٢٣٦

 .والنشر ـ بيروت
محمد بنللإمام أبي عبد االله : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة.٢٣٧

هـ, تحقيق عزت علي عيد وموسى محمد٧٤٨أحمد بن عثمان الذهي ت 
هـ,١٣٩٢الموشى طبع دار النصر للطباعة ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى عام 



 

١٦١٤
אא

 .توزيع دار الكتب الحديثة ـ القاهرة
لأبي الحسن علي بن أبي الكريم محمد بن محمد الشيباني: الكامل في التاريخ.٢٣٨

هـ, نشر دار الكتاب العربي بيروت ـ الطبعة٦٣٠ثيرت المعروف بابن الأ
 .هـ١٤٠٣الرابعة 

للإمام أبي أحمد عبد االله بن عدي بن عبد االله: الكامل في ضعفاء الرجال.٢٣٩
 .هـ١٤٠٥دار الفكر بيروت ـ الطبعة الثانية عام . هـ٣٦٥الجرجاني ت 

 .نى بغدادهـ, مكتبة المث٦٣٠لابن الأثير ت : اللباب في تهذيب الأنساب.٢٤٠
للإمام محمد بن: كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين.٢٤١

هـ, تحقيق محمود إبراهيم زايد,٣٥٤حبان بن أحمد أبي حاتم البستي ت 
 .دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت لبنان: الناشر

تللإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي : المؤتلف والمختلف.٢٤٢
موفق عبد االله بن عبد القادر ـ دار الغرب/ هـ, دراسة وتحقيق د٣٨٥

 .هـ١٤٠٦الإسلامي, الطبعة الأولى  
لأبي عبد االله محمد أحمد بن عثمان: المشتبه في الرجال ـ أسمائهم وأنسابهم.٢٤٣

هـ, تحقيق على محمد البجاوي, دار إحياء الكتب العربية,٧٤٨الذهبي ت 
 .م١٩٦٢الطبعة الأولى 

مارسدن/هـ, تحقيق د٢٠٧محمد بن عمر بن واقد ت : المغازي للواقدي.٢٤٤
 .جونس نشر عالم الكتب ببيروت, مطابع دار المعارف المصرية

لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال.٢٤٥
 .هـ, دار المعرفة ـ بيروت٧٤٨ت 

/لشمس الدين أحمد بن خلكان تحقيق د: مانوفيات الأعيان وأنباء أبناء الز.٢٤٦
 .هـ١٣٩٨إحسان عباس, دار صادر بيروت 
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 :كتب اللغة والتعريفات والمعاجم: ًسابعا
للإمام أبي محمد عبد االله جمال الدين بن:  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.٢٤٧

هـ, ومعه إرشاد السالك إلى تحقيق أوضح المسالك٧٦١يوسف بن هشام ت 
 .د محيي الدين عبد الحميد, طبع مطبعة السعادة بالقاهرةلمحم

للشيخ إسماعيل باشا بن محمد: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون.٢٤٨
 .هـ١٤٠٢أمين, دار الفكر 

محب الدين الزبيدي, الطبعة الأولى: تاج العروس من جواهر القاموس.٢٤٩
 .وزيع ـ ببنغازيبالمطبعة الخيرية بمصر, نشر دار ليبيا للنشر والت

هـ١٣٢١لعلي بن محمد الجرجاني, طبع بالمطبعة الحميدية عام : التعريفات.٢٥٠
 .بمصر

عبد: هـ, تحقيق٣٧٠لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ت : تهذيب اللغة.٢٥١
السلام هارون, نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والدار المصرية

 .لطباعةللتأليف, طبع دار القومية العربية ل
للشيخ إسماعيل بن حماد: الصحاح وهو تاج اللغة وصحاح العربية.٢٥٢

 .هـ١٣٩٩الجوهري, تحقيق أحمد عطار, دار العلم للملايين ـ الطبعة الثانية 
هـ,٨١٧لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت : القاموس المحيط.٢٥٣

توزيع. ده بمصرطبع ونشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولا
 .دار التعاون للنشر والتوزيع, مكة المكرمة

لمحمد علي بن علي التهانوي, كان حيا عام: كشف اصطلاحات الفنون.٢٥٤
 .هـ١٢٨٠هـ, مطبعة بنكال عام ١١٥٨

للعلامة مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي المعروف: كشف الظنون.٢٥٥
 .هـ١٤٠٢هـ, دار الفكر ١٠٦٧بحاجي خليفة 
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هـ, تحقيق أحمد علي١٠٨٥للشيخ فخر الدين الطريحي ت : مجمع البحرين.٢٥٦
الحسيني, دار الثقافة العربية ودار الكتب العلمية مطبعة الآداب بالنجف

 .هـ١٣٨٦
هـ, طبع٧٧٠للإمام أحمد بن محمد بن علي المقري ت : المصباح المنير.٢٥٧

 .بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي ت:  أبواب المقنعالمطلع على.٢٥٨

 .هـ١٣٨٥هـ, المكتب الإسلامي ـ دمشق ـ بيروت, الطبعة الأولى عام ٧٠٩
هـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية٢٧٦لابن قتيبة ت : المعارف.٢٥٩

 .هـ١٣٩٠
ن عبد االله الحمويللإمام شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت ب: معجم البلدان.٢٦٠

هـ, دار صادر للطباعة والنشر, دار بيروت للطباعة والنشر ـ طبعة٦٢٦ت 
 .هـ١٤٠٤

لأبي محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.٢٦١
هـ, تحقيق محمد محي الدين عبد٧٦١بن أحمد بن عبد االله بن هشام ت 

 .الحميد, نشر الكتاب العربي ـ بيروت
تأليف لجنة من العلماء والباحثين العرب: الموسوعة العربية الميسرة.٢٦٢

بإشراف محمد شفيق فربال مدير معهد الدراسات العربية بجامعة الدول
العربية, دار النهضة ـ لبنان للطبع والنشر ـ بيروت ـ مصورة عن طبعة عام

 .هـ١٩٦٥
هـ, رتبه٧١١ظور ت لأبي الفضل جمال الدين بن من: لسان العرب المحيط.٢٦٣

على الحرف الأول من الكلمة ـ يوسف خياط ونديم مرعشلي, دار لسان
 .العرب بيروت
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   

 
الصفحة الموضوع

ـــــــــــة :المقدم
 

...................................................٧
ـــــــاب الأول :الب

 

١٧.............................تاريخ حياة ابن المنذر
:الفـــــصل الأول

 

١٩ .............................................نشأته
:المطلــــب الأول

 

٢١.......................................اسمه ونسبه
:المطلــب الثـــاني

 

٢٣ ......................................ولادته وبيئته
:المطلــب الثالــث

 

٢٤ ............................رحلاته في طلب العلم
ـــاني ـــصل الث :الف

 

٢٥ .....................................حياته العلمية
:المطلــــب الأول

 

٢٧ ...........................................شيوخه
:المطلــب الثـــاني

 

٣١..........................حكايته لإجماع أهل العلم
:المطلــب الثالــث

 

٣٣ ..................................العلماء عليهثناء 
:الفـــصل الثالـــث

 

٣٧ ......................................آثاره العلمية
:المطلــــب الأول

 

٣٩ ............................أثره في الفقه الإسلامي
:المطلــب الثـــاني

 

٤٤ ...........................................تلاميذه
:المطلــب الثالــث

 

٤٧ ...........................................مؤلفاته
ــع ــب الراب :المطل

 

٧١ ...........................نقله لمذهب أهل العلم
:المطلب الخامس

 

٧٣ .............................................وفاته
ــــاني ــــاب الث :الب

 

٧٧ ...................................فقه ابن المنذر
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الصفحة الموضوع
:المبحــــث الأول

 

٨١ ....................................أحكام الطهارة
:المطلــــب الأول

 

٨٣.....................الأحداث التي توجب الطهارة
ــــسألة  :الأولىالم

 

٨٣ ..........................الوضوء من لحوم الإبل
:المـــسألة الثانيـــة

 

٩٠ .................................ء من النومالوضو
:المـــسألة الثالثـــة

 

١٠٦ ............................الوضوء من مس الذكر
:المطلــب الثـــاني

 

١١٦ .......................................كتاب المياه
ــــسألة الأولى :الم

 

١١٦ .................................التطهر بماء البحر
:المـــسألة الثانيـــة

 

١٢٠...تطهر كل من الرجل والمرأة بفضل طهور الآخر
:المـــسألة الثالثـــة

 

١٢٥ .........................التطهر بالنبيذ
ــة ــسألة الرابع :الم

 

١٣٠ .............الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل
:المسألة الخامـسة

 

١٣٧.................العجين الذي عجن بالماء النجس
:المسألة الـسادسة

 

١٤١ ......................................سؤر الكلب
:المطلــب الثالــث

 

١٤٨ ..................أحكام الاستنجاء وآداب التخلي
ــــسألة الأولى :الم

 

١٤٨........................................ًالبول قائما
:المـــسألة الثانيـــة

 

١٥٣ .............نجاء بحجر واحد له ثلاثة أوجهالاست
ــع ــب الراب :المطل

 

١٦١ .....................................صفة الوضوء
ــــسألة الأولى :الم

 

١٦١ ..........................المضمضة والاستنشاق
:المـــسألة الثانيـــة

 

١٧٢ ......تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء
:ة الثالثـــةالمـــسأل

 

١٨٢.........................تفريق الوضوء والاغتسال
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الصفحة الموضوع
ــة ــسألة الرابع :الم

 

١٨٨ .....................تخليل اللحية مع غسل الوجه
:المطلب الخامس

 

١٩٣ ...............................المسح على الخفين
ــــسألة الأولى :الم

 

حال أبيح لهالطهارة التي من لبس خفيه على تلك ال
١٩٣.............................................المسح

:المـــسألة الثانيـــة
 

٢٠٢ .......................المسح على الخف المخرق
:المـــسألة الثالثـــة

  

٢٠٩ ....خلع الرجل خفيه بعد المسح عليهما وباطنهما
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٢١٥ ...................حكم المسح على ظاهر الخفين
:المسألة الخامـسة

 

٢٢٠..........مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر
:المسألة الـسادسة

 

٢٢٧ ...............................المسح على العمامة
:المطلب السادس

 

٢٣٤ ............................................التيمم
ــــسألة الأولى :الم

 

٢٣٤ ......................................يممكيفية الت
:المـــسألة الثانيـــة

 

٢٤٠ ...........................حكم التيمم لكل صلاة
:المـــسألة الثالثـــة

 

٢٤٩....................حكم إمامة المتيمم المتوضئين
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٢٥٥ ...إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت
:المسألة الخامـسة

 

٢٦٢ ........................المريض الذي له أن يتيمم
:المسألة الـسادسة

 

٢٦٩ ..................جماع المسافر الذي لا يجد الماء
:المــسألة الــسابعة

 

٢٧٥ .......حكم تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد
:المطلــب الــسابع

 

٢٨٠ ....................................أحكام الغسل
ــــسألة الأولى :الم

 

٢٨٠ ......إيجاب الغسل من التقاء الختانين وإن لم ينزل
:المـــسألة الثانيـــة

 

٢٨٩ .......................وضوء الجنب إذا أراد النوم
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الصفحة الموضوع
:المـــسألة الثالثـــة

 

٢٩٥ .......................اغتسال التي ضفرت رأسها
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٣٠٥ ..............م قراءة الجنب والحائض القرآنحك
:المسألة الخامـسة

 

٣١٣ ......................................الكافر يسلم
ــامن ــب الث :المطل

 

٣٢٠ ............................طهارة الأبدان والثياب
ــــسألة الأولى :الم

 
حكم الصلاة في الثوب النجس لا يعلم بـه إلا بعـد

٣٢٠ ...........................................صلاةال
:المـــسألة الثانيـــة

 

٣٢٧ ..............................المني يصيب الثوب
:المـــسألة الثالثـــة

 

٣٣٣ .....حكم الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس
:المطلــب التاســع

 

٣٤٢ ..........................................الحيض
ــــسألة الأولى :الم

 

٣٤٢ ............................حكم مباشرة الحائض
:المـــسألة الثانيـــة

 

٣٤٨..........حكم الدم الذي تراه الحامل أثناء الحمل
:المبحــث الثــاني

 

٣٥٤ ....................................أحكام الصلاة
:المطلــــب الأول

 

٣٥٥ ..................مةمواقيت الصلاة والأذان والإقا
:الفـــــــرع الأول

 

٣٥٥ ...................................مواقيت الصلاة
ــــسألة الأولى :الم

 

٣٥٥ ..............................وقت صلاة المغرب
:المـــسألة الثانيـــة

 

٣٦٢ .............حكم التعجيل في صلاة الظهر في الحر
:المـــسألة الثالثـــة

 

٣٦٨ ..............................لصلاة الوسطىبيان ا
ــــاني ــــرع الث :الف

 

٣٨٢ ...................................الأذان والإقامة
ــــسألة الأولى :الم

 

٣٨٢ .............................حكم الأذان والإقامة
:المـــسألة الثانيـــة

 

٣٩١.............حكم الأذان قبل الفجر وهل يكتفي به
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الصفحة الموضوع
:المـــسألة الثالثـــة

 

٣٩٧ ............................التثويب في أذان الفجر
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٤٠٤ ...................النهي عن أخذ الأجرة في الأذان
:المسألة الخامـسة

 

٤١٠ ...................الأذان للصلاة بعد خروج وقتها
:المطلــب الثـــاني

 

٤١٧ ......................................صفة الصلاة
ــــسألة الأولى :الم

 
من نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى أو ذكرهـا وهـو

٤١٧ ........................................في الصلاة
:المـــسألة الثانيـــة

 

٤٢٤ ........................قراءة المأموم خلف الإمام
:المـــسألة الثالثـــة

 

٤٤٢...................دين في الصلاةفي مواضع رفع الي
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٤٥٢..............ما يقول المصلي بعد رفعه من الركوع
:المسألة الخامـسة

 

٤٥٩ ...........ما أدركه المسبوق من الصلاة مع الإمام
:المسألة الـسادسة

 

٤٦٤......حكم سجود المرء على ثوبه من الحر أو البرد
:ة الــسابعةالمــسأل

 

٤٧١ .............حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر
:المطلــب الثالــث

 

٤٧٩ ................................الإمامة والجماعة
ــــسألة الأولى :الم

 

٤٧٩ .............................حكم صلاة الجماعة
:المـــسألة الثانيـــة

 

٤٨٩ ........صلاةاقتداء القادر على القيام بالجالس في ال
:المـــسألة الثالثـــة

 

٤٩٧ .................صلاة الرجل خلف الصف وحده
ــع ــب الراب :المطل

 

٥٠٩ .................................السهو في الصلاة
ــــسألة الأولى :الم

 

٥٠٩ ...............ًالحكم فيمن سلم من ركعتين سهوا
:المـــسألة الثانيـــة

 

٥١٧ .................ته ماذا يفعلالمصلى يشك في صلا
:المـــسألة الثالثـــة

 

٥٢٥ ................ًالرجل يدرك وترا من صلاة الإمام
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אא

الصفحة الموضوع
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٥٢٩ ..........التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما
:المطلب الخامس

 

٥٣٦ ....................................صلاة المسافر
ــــسألة الأ :ولىالم

 

٥٣٦ .............................قصر الصلاة في السفر
:المـــسألة الثانيـــة

 

٥٤٣ ............تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة
:المطلب السادس

 

٥٥٣ ....................................صلاة الجمعة
ــــسألة الأولى :الم

 

٥٥٣ ............حكم صلاة الجمعة قبل زوال الشمس
:المـــسألة الثانيـــة

 

٥٦١................العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة
:المـــسألة الثالثـــة

 

٥٦٧........................فيمن دخل والإمام يخطب
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٥٧٦ .........................حكم تخطي رقاب الناس
:المسألة الخامـسة

 

٥٨٣ ................................فيما تدرك الجمعة
:المسألة الـسادسة

 

٥٩٠ ...................حكم المقيم يسافر يوم الجمعة
:المطلــب الــسابع

 

٥٩٥ ....................................صلاة العيدين
ــــسألة الأولى :الم

 

٥٩٥ ...........................التكبير في عيد الأضحى
:انيـــةالمـــسألة الث

 

٦٠٢ ........................أداء صلاة العيد في المصلى
:المـــسألة الثالثـــة

 

٦٠٨ ................إذا لم يعلموا بعيدهم إلا بعد الزوال
ــامن ــب الث :المطل

 

٦١١ .................................صلاة الاستسقاء
ــــسألة الأولى :الم

 

٦١١ .......................الخطبة في صلاة الاستسقاء
:المـــسألة الثانيـــة

 

٦١٧ ............................صفة صلاة الاستسقاء
:المطلــب التاســع

 

٦٢٣ ..................................صلاة الكسوف
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א

الصفحة الموضوع
ــــسألة الأولى :الم

 

٦٢٣ ...............................الجهر بالقراءة فيها
:المـــسألة الثانيـــة

 

٦٣٠ .............................ة الكسوفكيفية صلا
:المطلــب العاشــر

 

٦٣٨ ...........................................الجنائز
ــــسألة الأولى :الم

 

٦٣٨.....................قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
:المـــسألة الثانيـــة

 

٦٤٥ .....................السلام من الصلاة على الميت
:المـــسألة الثالثـــة

 

٦٥١ ..........الأوقات المنهي الصلاة فيها على الموتى
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٦٥٨ ...............................غسل الزوج زوجته
:المسألة الخامـسة

 

٦٦٣ حكم غسل المسلم ذا قرابته من المشركين ودفنه
:المسألة الـسادسة

 

٦٦٧ ....................................القيام للجنازة
:المبحــث الثالــث

 

٦٧٥ .......................أحكام الزكاة وصدقة الفطر
:المطلــــب الأول

 

٦٧٧ ..............................زكاة الحلي والمعدن
ــــسألة الأولى :الم

 

٦٧٧ ....................زكاة الحلي من الذهب والفضة
:المـــسألة الثانيـــة

 

٦٩٦ ..................اة الفضة فيما زاد على النصابزك
:المـــسألة الثالثـــة

 

٦٠٦ ..ضم الذهب والفضة لبعضهما في إكمال النصاب
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٧١٧ .................وقت وجوب إخراج زكاة المعدن
:المطلــب الثـــاني

 

٧٢٣ ...............................أحكام صدقة الفطر
ــــ :سألة الأولىالم

 

٧٢٣ ...............إخراج صدقة الفطر بالنسبة للزوجة
:المـــسألة الثانيـــة

 

٧٢٨ .............................إخراج زكاة المكاتب
:المـــسألة الثالثـــة

 

٧٣٣ .......................مقدار صدقة الفطر من البر
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الصفحة الموضوع
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٧٤٥ ..........................إخراج قيمة صدقة الفطر
ــع :المبحــث الراب

 

٧٤٩ ........................أحكام الصوم والاعتكاف
:المطلــــب الأول

 

٧٥١ ...........................................الصوم
ــــسألة الأولى :الم

 

٧٥١.......................الشهادة في رؤية هلال الفطر
:المـــسألة الثانيـــة

 

٧٥٨ .................................الرضاعالحمل و
:المـــسألة الثالثـــة

 

٧٦٧ .................................الحجامة للصائم
ــة ــسألة الرابع :الم

 

 إذاحكــم كفــارة الجمــاع في رمــضان عــلي المــرأة
٧٨٣ ..................................طاوعت الرجل

:المطلــب الثـــاني
 

٧٩٠ ........................................الاعتكاف
٧٩٠ ......... خروج المعتكف من اعتكاف منذور لصلاة الجمعة لة فيأمس

٧٩٧ .............................أحكام الحج والعمرة:المبحث الخامس
:المطلــــب الأول

 

٧٩٩ .....................................أحكام الحج
ــــسألة الأولى :الم

 

٧٩٩ ....................................أفضلية التمتع
:المـــسألة الثانيـــة

 

٨١٥ ...........................حج المرأة بدون محرم
:المـــسألة الثالثـــة

 

٨٢٦ ..........................ًقتل المحرم الصيد خطئا
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٨٣٤ ............................الصيام في جزاء الصيد
:المسألة الخامـسة

 

٥٣٨ ..........................الوقوف بالمشعر الحرام
:المسألة الـسادسة

 

٥٤٦ ...............................حكم طواف الوداع
:المطلــب الثـــاني

 

٨٥١ ....................................أحكام العمرة
٨٥١ ................................................مسألة في حكم العمرة
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الصفحة الموضوع
٨٦٤ ...........................................الأيمان:المبحث السادس

٨٦٤..........مسألة من حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه
:المبحــث الــسابع

 

٨٧٥ ...........................................الجهاد
ــــسألة الأولىا :لم

 

٨٧٥ ...............الغال وما يصنع بما غل بعد القسمة
:المـــسألة الثانيـــة

 

٨٨١ .....................المشرك يستعان به على العدو
:المـــسألة الثالثـــة

 

٨٨٧...سهم ذوي القربى وما يعطى الذكر والأنثى منهم
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٨٩٥ ..................................الحكم في الفيء
:المسألة الخامـسة

 

٩٠٣ .........................متى يكون السلب للقاتل
:المسألة الـسادسة

 

٩٠٩ .........................................فتح مكة
ـــاني ـــصل الث :الف

 

٩٢١ ......................................المعاملات
:المبحــــث الأول

 

٩٢٣ .............................................البيع
ــــسألة الأولى :الم

 

٩٢٣ ..................................حكم بيع الغائب
:المـــسألة الثانيـــة

 

٩٣٢ ...............................خيار الشرط ومدته
:المـــسألة الثالثـــة

 

٩٤١ ...............حكم اشتراط ما ينافي مقتضى العقد
ــة ــسألة الرابع :الم

 

٩٤٧...................اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد
:المسألة الخامـسة

 

٩٥٣ ..............................بيع المبيع قبل قبضه
:المبحــث الثــاني

 

٩٦١ ............................................السلم
ــــسألة الأولى :الم

 

٩٦١ ...........................يوانحكم السلم في الح
:المـــسألة الثانيـــة

 

٩٦٨..ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام في السلم
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الصفحة الموضوع
:المـــسألة الثالثـــة

 

٩٧٣ .........................................السفتجة
:المبحــث الثالــث

 

٩٧٩ ...............................الشركة والمضاربة
:لأولالمطلــــب ا

 

٩٨١ ...................مسألة في الشركة بغير رأس مال
:المطلــب الثـــاني

 

٩٨٦ ..........................................المضارة
٩٨٦ ...............مسالة إذا اختلف العاقدان في الربح المشروط في العقد

ــع :المبحــث الراب
 

٩٩١ ...............................المزارعة والمساقاة
:المطلــــب الأول

 

٩٩٣..........................................المزارعة
٩٩٣ .............................................مسألة في حكم المزارعة

:المطلــب الثـــاني
 

١٠٠٢ ..........................................المساقاة
١٠٠٢ في غير النخل والعنب من الأشجارمسألة في جواز المساقاة 

١٠١٠ ............................................العارية:المبحث الخامس
١٠١٠ ..............................................مسألة في تضمين العارية

١٠٢١ ...........................................الشفعة:المبحث السادس
ــــسألة الأولى :الم

 

١٠٢١ ................................الشفعة في الصداق
:المـــسألة الثانيـــة

 

١٠٢٦ ..............................حق الجار في الشفعة
:المـــسألة الثالثـــة

 

١٠٣٥ ...................................الشفعة للغائب
ــة ــسألة الرابع :الم

 

١٠٤١ ....................................الشفعة للذمي
:المبحــث الــسابع

 

١٠٤٤ .....................................الهبة والعطية
١٠٤٤ ...............................مسألة في التسوية بين الأولاد في العطية
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الصفحة الموضوع
ــامن :المبحــث الث

 

١٠٥٣ ............................................الرهن
:المطلــــب الأول

 

١٠٥٥ ............................نماء الماشية المرهونة
:المطلــب الثـــاني

 

١٠٦٠ ..............................الزيادة في دين الرهن
:المبحــث التاســع

 

١٠٦٣ ...........................................القسمة
ــــسألة الأولى :الم

 

يريدون قسم ذلك بينهمالمال يكون بأيدي جماعة 
١٠٦٣ ...............................................بإقرارهم

:المـــسألة الثانيـــة
 

١٠٦٦ ...إذا طلب بعض الشركاء القسمة وأبي الآخرون
:المـــسألة الثالثـــة

 

١٠٧٠ .....................................شهادة القسام
:المبحــث العاشــر

 

١٠٧٣ ............................................اللقطة
١٠٧٣ ...................مسألة فيمن يطلب اللقطة ويخبر بعفاصها ووكائها

:الفـــصل الثالـــث
 

١٠٨١ .................................فقهه في الأنكحمة
:المبحــــث الأول

 

١٠٨٣ ............................................النكاح
ــــسألة الأولىال :م

 

١٠٨٣ ......................استئذان الأبكار عند النكاح
:المـــسألة الثانيـــة

 

١٠٩٣ ................تولي الواحد طرفي العقد في النكاح
:المـــسألة الثالثـــة

 

١٠٩٩ ................... الحرةأحق الناس بإنكاح المرأة
ــة ــسألة الرابع :الم

 

١١٠٣ ...........................الشهادة في عقد الزواج
:المسألة الخامـسة

 

١١٠٨ ...............................القسم بين الضرائر
:المبحــث الثــاني

 

١١١٣ ............................................الخلع
ــــسألة الأولى :الم

 

١١١٣ .....................معناه وهل هو طلاق أو فسخ
:لثانيـــةالمـــسألة ا

 

١١٢٣ ........................جواز ما قضى به الحكمان



 

١٦٢٨
אא

الصفحة الموضوع
:المـــسألة الثالثـــة

 

١١٣٢ ..................................في عدة المختلعة
:المبحــث الثالــث

 

١١٤٠ ...........................................الطلاق
ــــسألة الأولى :الم

 

١١٤٠ ...........لسنةًالطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا ل
:المـــسألة الثانيـــة

 

١١٥١ ...............................الرجل يخير زوجته
:المـــسألة الثالثـــة

 

١١٥٦ ...................................طلاق السكران
ــة ــسألة الرابع :الم

 

١١٦٦ ................وقوع الفرقة بإسلام أحد الزوجين
:المسألة الخامـسة

 

١١٧٦ ......................ن طلق امرأته وهي حائضم
ــع :المبحــث الراب

 

١١٨٥ ............................................الظهار
ــــسألة الأولى :الم

 

١١٨٥ ...........................العتق عن كفارة الظهار
:المـــسألة الثانيـــة

 

١١٩٥ ...الفطر لمرض مخوف في الصيام لكفارة الظهار
١٢٠٠ .....................................أحكام اللعان:المبحث الخامس
ــــسألة الأولى :الم

 

١٢٠٠ ...................متى تقع الفرقة بين المتلاعنين
:المـــسألة الثانيـــة

 

١٢٠٧ ...........الزوج يلتعن دون المرأة فيموت أحدها
١٢١١...........................................الإحداد:المبحث السادس
ــــسألة الأولى :الم

 

حكم الإحـداد عـلى الزوجـة الذميـة المعتـدة مـن
١٢١١ .............................................الوفاء

:المبحــث الــسابع
 

١٢١٧ ....................................أحكام الرضاع
ــــسألة الأولى :الم

 

١٢١٧ .. التي يترتب عليها التحريممقدار عدد الرضعات
:المـــسألة الثانيـــة

 

١٢٢٧ ...................الرضاع الذي يتعلق به التحريم
:المـــسألة الثالثـــة

 

١٢٤٠ ...........الرضاع من لبن الميتة يؤثر في التحريم



 

١٦٢٩
א

الصفحة الموضوع
ـــع ـــصل الراب :الف

 

١٢٤٥ ...................................فقهه في الحدود
:الأولالمبحــــث 

 

١٢٤٧ ..........................................حد الزنا
ــــسألة الأولى :الم

 

١٢٤٧ .........إيجاب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني
:المـــسألة الثانيـــة

 

١٢٥٨ ..................المعترف بالزنا يرجع عن إقراره
:المبحــث الثــاني

 

١٢٦٣........................................حد القذف
ــــسألة الأولى :الم

 

١٢٦٣ ...............قذف الرجل ابنه أو ابنته أو أولادهما
:المبحــث الثالــث

 

١٢٧٠ ........................................حد السكر
ــــسألة الأولى :الم

 

جلد الشارب بوجود رائحة الـشراب الـذي يـسكر
 .............................................كثيره

١٢٧٠

:المـــسألة الثانيـــة
 

١٢٧٧ ....عقوبة شرب الخمر في المرة الرابعة وما بعدها
ــع :المبحــث الراب

 

١٢٨٦ .......................................حد السرقة
ــــسألة الأولى :الم

 
السارق يقر بالسرقة أو يثبت عليه بها بينة وصاحب

١٢٨٦............................................المتاع غائب
:المـــسألة الثانيـــة

 

١٢٩٠ .............السرقة من بيت المال أو من الخمس
:المـــسألة الثالثـــة

 

١٢٩٥ ............................القطع في الثمر المعلق
١٣٠٠ ...........................الحرابة أو قطع الطريق:المبحث الخامس

ــــسأل :ة الأولىالم
 

المحارب يصيب من المال أقل مما يجب فيه قطع
١٣٠٠ ...............................................اليد

:المـــسألة الثانيـــة
 

١٣٠٥ .....................المحاربة في الأمصار والقرى
١٣٠٩..............................................الردة:المبحث السادس



 

١٦٣٠
אא

الصفحة الموضوع
١٣٠٩ ........................................مسألة في عقوبة المرأة المرتدة

:المبحــث الــسابع
 

١٣١٧............................................التعزير
١٣١٧ ....................مسألة الإمام يعزر فيموت المضروب من الضرب

:الفصل الخـامس
 

١٣٢١ .................................فقهه في الجنايات
:المبحــــث الأول

 

١٣٢٣ ........................................القصاص
ــــسألة الأولى :الم

 

١٣٢٣ ..................ًفي قتل الوالد بولده إذا قتله عمدا
:المـــسألة الثانيـــة

 

١٣٣٣ .............................قتل الجماعة بالواحد
: الثالثـــةالمـــسألة

 

١٣٤٠ ...............................قتل المؤمن بالكافر
ــة ــسألة الرابع :الم

 

١٣٤٩ ...............ل بالرجينقطع اليد باليدين والرجل
:المسألة الخامـسة

 

١٣٥٣ ..........القصاص من اللطمعة والضرب بالسوط
:المبحــث الثــاني

 

١٣٦١ ...............................الديات والكفارات
:المطلــــب الأول

 

١٣٦١ ...........................................الديات
ــــسألة الأولى :الم

 

١٣٦١ .........................أسنان الإبل في قتل الخطأ
:المـــسألة الثانيـــة

 

تغليظ الديـة عـلى مـن قتـل في الحـرم أو في الـشهر
١٣٧١ .......قتل العمدالحرام مسألة في حكم الكفارة في 

:المطلــب الثـــاني
 

١٣٧٩...............مسألة في حكم الكفارة في قتل العمد
:المبحــث الثالــث

 

١٣٨٦ ...........................................العاقلة
١٣٨٦.......................مسألة في مقدار ما تحمله العاقلة من دية المقتول

ــع :المبحــث الراب
 

١٣٩٥ ..........................................القسامة
:الفــصل الــسادس

 

١٤٠٧ .......................القضاء والبينات والفرائض



 

١٦٣١
א

الصفحة الموضوع
:المبحــــث الأول

 

١٤٠٩ ..................................القضاء والبينات
:المطلــــب الأول

 

١٤١١............................................القضاء
ــــسألة الأولى :الم

 

١٤١١ ...............................القضاء في المسجد
:المـــسألة الثانيـــة

 

١٤١٧ ...............................الترجمة عن أعجمي
:المطلــب الثـــاني

 

١٤٢١ ...........................................البينات
ــــسألة الأولى :الم

 

١٤٢١ ....................................عمىشهادة الأ
:المـــسألة الثانيـــة

 

١٤٢٩............شهادة الوالدين للولد والأولاد لآبائهم
:المـــسألة الثالثـــة

 

١٤٣٩ ......................................شهادة العبد
:المبحــث الثــاني

 

١٤٤٨ .........................................الفرائض
ــــسألة الأولى :الم

 

امرأة ماتـت وتركـت زوجهـا وأمهـا وسـتة إخـوة
١٤٤٨ ..........................................متفرقين

:المـــسألة الثانيـــة
 

١٤٥٧ ..........................ميراث الجدة وابنها حي
:المـــسألة الثالثـــة

 

١٤٦٤..ميراث الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب
ــة ــسألة الرابع :الم

 

١٤٧٢ ...............................ميراث القاتل خطأ
ـــث ـــاب الثال :الب

 

١٤٧٩ ..............................منهجه في الاستنباط
:الفـــــصل الأول

 

١٤٨١ ...........................موقفه من الأخذ بالرأي
١٤٨١ ................................. ........................أقسام الرأي

١٤٨٣ ............................................نماذج من أقواله في الرأي
ـــاني ـــصل الث :الف

 

١٤٩٦...........................موقفه من الفقه الفرضي
:الفـــصل الثالـــث

 

١٤٩٧ ......القواعد التي ينبني عليها منهجه في الاستنباط



 

١٦٣٢
אא

الصفحة الموضوع
١٥٠٤ ..........................................نماذج من منهجه في مؤلفاته

١٥١١ .............................................................الخاتمة
١٥١٩ ....................................................... فهرس الآيات

١٥٢٨ ....................................................فهرس الأحاديث 
١٥٤٩ ........................................................ فهرس الآثار

١٥٧٤ ...................................................... فهرس الأعلام
١٥٨٥ ............................... ............فهرس المصادر والمراجع

١٦١٧ .................. ..................................فهرس الموضوعات
 

  
 

 
 
 


